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مونتيسكيو

"ويؤدّّي حبّّ الوطن إلى صلاح الطبائع،

ويؤدّّي صلاح الطبائع إلى حبّّ الوطن"
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ملخص

ورؤيــة  تأصيليــة  دراســة  المجتمعيــة..  الخدمــة  "تــدبير  أطروحــة  تتنــاول 

ط الضــوء على فكــرة 
ّ
حضاريــة" قضيــة قانونيــة فقهيــة إنســانية معاصــرة تســلّ

استثمــار العقوبــة في خدمــة المجتمــع؛ لتحويلهــا مــن إجــراء عقابــي تقليــدي 

ــا تنمويــة ذات تــأثير فعََّــال في الحضــارة الإنســانية، 
ً
إلى مشــروع يحمــل خططً

بأغــراض  الخطــورة  منخــف�ضي  المعاقــبين  شــريحة  خــاص  بــشكل  يستهــدف 

الجريمــة  قمــع  غايــات  عــام-  -بــشكل  ويــروم  والتأهيــل،  والتدريــب  الإصلاح 

وتحقيق الأمن والسلام والازدهار والتنمية المستدامة للمجتمع والعالم ككل.

والتحلــيلي؛ فيظهــر بصــورة  الوصفــي  المــنهج  البحــث على  هــذا   ويعتمــد 

مزيــج مــن العلــوم الإنســانية التفاعليــة في عصرنــا هــذا؛ إذ يخــوض تــارة في 

الدقائق القانونية، ثم ينتقل منها إلى الحقائق التاريخية، ثم يمرّّ بالتأصيلات 

 إلى نظريات علوم النفس والاجتماع والتربية وفنون التنمية 
الًا

الشرعية، وصو

البشــرية؛ ليســتحضرها جميعًًــا لأجــل توظيفهــا في التأهيــل البشــري والنمــاء 

الحضــاري.

وينطــوي في خواتيمــه على خلاصــات عديــدة أهمهــا تقديــم اســتنتاجات 

حــول نشــأة هــذه العقوبــة التاريخيــة، وأصلهــا الشــرعي، وموقعهــا مــن أصــول 

الشــريعة وكلياتهــا والقواعــد والفــروع الفقهيــة، وتأثيرهــا الحضــاري المستنــد 

في مجموعــة مــن النظريــات العلميــة المســتمدة مــن علــوم النفــس والاجتمــاع 

التنميــة  في  أثرهــا  حــول  نتائــج  إلى  ذلــك  مــن  والتــدرج  والأخلاق،  والتربيــة 

 بمجموعــة مــن التوصيــات والأفكار 
ً
المســتدامة وخططهــا ومؤشــراتها، مردفــةً
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الوطنيــة،  والخدمــة  التجنيــد  هيئــات  مــع  تطبيقهــا  في  كالتعــاون  التطويريــة 

المعــارض  وتنظيــم  افترا�ضي،  بــشكل  المجتمعيــة  الخدمــات  بعــض  وتطبيــق 

ريعهــا  وتخصيــص  الموهــوبين،  المعاقــبين  لأعمــال  العارضــة  والفنيــة  الأدبيــة 

د إلى تفعيل جميع الطاقات البشرية في  ِ
للخدمات الاجتماعية، في سياق يم�هِّ

تحقيــق النهضــة والتطــوّّر الإنســاني.

بدائــل  التــدابير الاحترازيــة –  المجتمعيــة –  الخدمــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

السجــن – التعزيــر – النفــع العــام – التنميــة البشــرية – التنميــة المســتدامة.



المقــدمـــــــة
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مقدمة

أجمــعين،  الخلــق  ســيد  على  والــسلام  والــصلاة  العــالمين،  رب  الحمــدلله 

ســيدنا محمــد وعلى آلــه وصحبــه، ومــن تبــع هــداه إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

ــل بكونهــا جــزاءًً 
ّ
ــرعت لأجلــه العقوبــات والتعازيــر يتمثّ

ُ
إن الهــدف الــذي شُ

للمجــرم على مــا ارتكــب مــن جُُــرم، إضافــة إلى خاصيتهــا الرادعــة والزاجــرة 

تــدابير  جــاءت  وقــد  القانــون،  يحظرهــا  مخالفــات  أي  ارتكاب  عــن  للأفــراد 

ــا آخــر 
ً
الخدمــة المجتمعيــة كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة لتضيــف هدفً

إلى هذيــن الهــدفين ألا وهــو استثمــار طاقــات هــؤلاء الأشخــاص الذيــن خالفــوا 

القــوانين الرســمية لصــالح منفعــة المجتمــع عوضًًــا عــن سجنهــم أو تغريمهــم، 

بما يحقّّق الفائدة المجتمعية، وذلك ما يضفي على هذا النوع من العقوبات 

طابعًًــا آخــر، لــه مقاصــد وأبعــاد وآثــار تختلــف عــن بــاقي القــوانين والتشــريعات 

ممــا يجعلهــا تســتحقّّ الفحــص والدراســة، لا ســيما أن لــه أغــوارًًا وآفــاق في 

الفقــه الإسلامــي، ووجــودًًا واقعيًًّــا في القانــون الإماراتــي، وهــو مــا يُُــعنى هــذا 

البحــث ببيانــه.

: موضوع الأطروحة
ا

أولًا

يدور موضوع هذه الأطروحة حول نوع من أنواع البدائل العقابية لعقوبة 

تــدبيرًًا  عــدّّ 
ُ
تُ التي  المجتمعيــة  الخدمــة  وهــو عقوبــات  المــدة،  قــصيرة  الحبــس 

احترازيًًــا يُُعتمــد عليــه في حــالات الإجــرام البســيط؛ لإصلاح المعاقــبين وتأديبهــم 

بطريقــة تحفّّــز فيهــم الحــسّّ المجتــمعي وتردعهــم عــن معــاودة الجريمــة؛ وذلــك 
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ــة رقابــة مؤسســات 
ّ
بصــدور أمــر قضائــي بــأداء خدمــات اجتماعيــة تحــت مظلّ

مختصّّة على وجه التأديب وإعادة التأهيل، واستغلال الطاقات والمهارات - 

 مــن تعطيلهــا في السجــن - بصــورة نافعــة للمجتمــع.
الًا

بــد

ا: أهمية الموضوع ثانًيً

ترجــع أهميــة البحــث في موضــوع "تــدبير الخدمــة المجتمعيــة" إلى قيمتــه 

ى في اهتمامه ببيان ملامح 
ّ
الشرعية وقيمته العلمية، فقيمته الشرعية تتجلّ

وبيــان  وتأصيلهــا  المختلفــة،  الشــرعية  جوانبهــا  مــن  المعاصــرة  المســألة  هــذه 

قــة بهــا في مجالاتهــا المتنوّّعــة التي تخدمهــا، وتوضيــح 
ّ
الأحكام الشــرعية المتعلّ

علاقتها بالمقاصد الشرعية والقواعد والضوابط الفقهية وفروع الفقه، كل 

فــت ضمــن  ِ
ذلــك للخــروج بقالــب تأصــيلي متكامــل لهــذه العقوبــات، التي صُُ�نِّ

النــوازل العقابيــة الحديثــة في بــاب السياســة الشــرعية.

 أمــا قيمتــه العلميــة فــتبرز مــن خلال تســليطه للضــوء على قضيــة حيويــة 

في الفقه الإسلامي تبيّّن القاعدة الحضارية التي يرتكز عليها التشريع الإسلامي 

بأنــه يهــدف إلى تهذيــب الأفــراد لا تعذيبهــم، وأنــه يهــدف إلى استثمــار جميــع 

الطاقــات البشــرية في التنميــة وخدمــة المجتمــع متى تيسّّــر ذلــك، كمــا أنــه مهــم 

ل نظرة شمولية للعقوبات المجتمعية من زواياها المختلفة 
ّ
من حيث إنه يشكّ

كالفقه والمقاصد والتاريخ والقانون، ويستعرض واقعها المعاصر وآثارها على 

الأفراد والمجتمع، وانعكاسها على الانضباط والالتزام بالتعليمات والقوانين، 

اســتثنائية  ــرُُق 
ُ
طُ الحضــاري، وخلــق  والتقــدّّم  التنميــة  في  تفعيلهــا  وإمكانيــة 

وابتكاريــة لأجــل ذلــك.
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ا: أسباب اختيار الموضوع
ً
ثالثً

ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى دوافع علمية ودوافع شخصية.

ص الدوافع العلمية في كونه:
ّ
تتلخّ

ه من دائرة التعازير.
ّ
يبيّّن مفهوم تدبير الخدمة المجتمعية ومحلّ 	.1

يوضّّح تاريخه ومراحل تطوّّره عبر العصور. 	.2

يبيّّن أهميته للإنسان والمجتمع. 	.3

يهدف إلى تأصيله وبيان مدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية. 	.4

يبيّّن علاقته بالمقاصد الشرعية. 	.5

يبيّّن واقعه المعاصر والخطط الرامية إلى تفعيله. 	.6

يستعرض آثار تطبيقه على الأفراد والمجتمعات. 	.7

يقدّّم مشروعًًا لتطوير هذه العقوبة على الصعيد المحلي والعالمي. 	.8

الــكوادر الوطنــية وأــثره ــتدبير الخدــمة المجتمعــية بتأهــيل  ــيبيّّن ارتــباط  	.9 

في محاربة البطالة.

نة من استثمار العقوبة في تقدّّم المجتمع وازدهاره. ِ
�كِّ
 10.	 يعكس الصورة المم

أما الدوافع الشخصية فتكمُُن في:

الوقوف على بعض المخالفات الواقعة في المجتمع مؤخرًًا، مما كان لتدبير 

ارتكابهــا؛  عــن  الأفــراد  وردع  عليهــا  القضــاء  في  الفضــل  المجتمعيــة  الخدمــة 

وذلــك مــا أثــار فيََّ الفضــول لدراســة المستنــدات الشــرعية التي يقــوم عليهــا هــذا 
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القانــون، والنظــر في تــأثيره في الحــدّّ مــن وقــوع الجُُنــح والمخالفــات، والخــروج 

بمشــروع لاستثمــار تلــك المواهــب والإمكانيــات.

ا: إشكالية البحث رابًعً

ــه يكمــن في تســاؤل كــبير  ِ
�لِّ
إن الإشكال العــلمي الــذي يُُــعنى هــذا البحــث بح

هــو: إذا كانــت تــدابير الخدمــة المجتمعيــة نازلــة مســتجدة لهــا أبعــاد إنســانية 

ــد  ِ
م�هِّ

ُ
تُ لهــا، وكيــف  المناســب  التأصــيلي  القالــب  واجتماعيــة وحضاريــة، فمــا 

مشــروعيتها لتوظيفهــا كمشــروع يســهم في التنميــة والتََّحََضُُّــر؟.

ص في:
ّ
أما الأسئلة الفرعية فتتلخّ

ما تدابير الخدمة المجتمعية وكيف نشأت؟ 	.1

ما مدى تقبُُّلها كعقوبة رادعة عند أهل الشريعة والقانون؟ 	.2

أين موضعها من نصوص الشرع وأدلته الأصلية والتبعية؟ 	.3

هل لها علاقة بكليََّات الشريعة، ومقاصدها، وقواعد الفقه، وضوابطه؟ 	.4

5.	 هل لها أشباه ونظائر في الفقه تقود إلى معرفة حكمها الشرعي؟

ما قيمتها الجزائية؟ وبماذا تتميّّز عن غيرها من الجزاءات؟ 	.6

ما التحدّّيات التي تواجهها وعوائق تطبيقها؟ 	.7

هل يمكن توظيفها في التنمية البشرية والحضارية؟ 	.8

؟
الًا

كيف يمكن أن تتطوّّر مستقب 	.9
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ا: منهج البحث خاًسًم

يعتمــد هــذا البحــث المــنهج الوصفــي والمــنهج التحلــيلي، فهــو وصفــي مــن 

جهــة كونــه يعــالج قضيــة تشــريعية فيصــف حيثياتهــا، ويــجلي ملامحهــا مــن 

الشــريعة  في  وجودهــا  ويســتقري  تأصيليــة،  شــرعية  وأدلــة  وصــور  مفهــوم 

ــل الآثــار الناجمــة عــن تفعيــل 
ّ
الإسلاميــة والقانــون، وهــو-- مــن جهــة كونــه يحلّ

، والأســباب التي دعــت إلى 
ً
 أو ســلبيةً

ً
هــذه العقوبــات ســواء كانــت آثــارًًا إيجابيــةً

وتطبيقهــا. اعتمادهــا 

ا: الدراسات السابقة سادًسً

المجتمعيــة وعلاقتــه  الخدمــة  "تــدبير  حــول موضــوع  الدراســات  تــكثر  لــم 

بالشــريعة الإسلاميــة" على اعتبــار حداثــة الموضــوع، إلا أن هنــاك بعــض مــن 

ــف فيــه مصنفــات نافعــة منهــا:
ّ
ألّ

التعزير بالعمل للنعف العام، عبدالرحمن بن محمد الطريمان، أطروحة  .1

الفلســفة  دكتــوراه  درجــة  على  الحصــول  لمتطلبــات   
الًا

اســتكما مقدمــة 

الريــاض،  الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  الأمنيــة،  العلــوم  في 

لاع عليها يتّّضح أنها أطروحة ماتعة في طرحها  ِ
�طِّ
1434ه/2013م، ومن الا

مــا يرجــو هــذا البحــث تقديمــه في  بينهــا وبين  الفــرق  ومعلوماتهــا، إلا أن 

تركيزهــا الغالــب على الجانــب القانونــي، بــخلاف القصــد مــن صياغــة هــذا 

ــق بهــذه المســألة، وبيــان 
ّ
البحــث ليصــبّّ تــركيزه على الشــقّّ الفــقهي المتعلّ

حيثياتهــا وانعكاســاتها في الشــريعة الإسلاميــة.
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ــا،  بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة.. عقوبــة العمــل للنفــع العــام نموذًجً 	.2

ســعود أحمد، أطروحة لنيل شــهادة دكتوراه العلوم في القانون، جامعة 

عليهــا  لاع  ِ
�طِّ
الا مــن  ويتــبين  2016/2017م،  تلمســان،  بلقايــد،  أبوبكــر 

وفحصهــا أنهــا كذلــك أطروحــة ذات طبيعــة قانونيــة، يضيــف هــذا البحــث 

إليهــا وضــع التصــوّّر الشــرعي والتنمــوي للمســألة.

المــدة..  قــصيرة  للرّّحيــة  الســالبة  للعقوبــات  الخدمــة المجتمعيــة كبديــل  .3

هاجــر  الفــرن�سي،  والقانــون  الإماراتــي  القانــون  بين  قمارنــة  دراســة 

على  الحصــول  متطلبــات  لاســتكمال  مقدّّمــة  رســالة  الحميــدي،  ســيف 

درجــة الماجســتير في القانــون العــام، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

قة بمسألة تدبير الخدمة 
ّ
2019م، بحث غني بالمعلومات الحقوقية المتعلّ

المجتمعيــة، يقــع في )127( صفحــة، إلا أنــه مغايــر في فكرتــه عمــا يرمــي إلى 

تقديمــه هــذا البحــث، الــذي يــدور حــول التأصيــل الشــرعي للمســألة وبيــان 

موقعهــا مــن عجلــة التنميــة والحضــارة.

ا: خطة البحث سابًعً

ــم عقــد هــذه الأطروحــة مقدمــة ومدخــل تمهيــدي وبابــان وخاتمــة، 
ّ
ينظّ

يمهّّد المدخل التمهيدي إلى تكوين تصوّّر عام حول الموضوع بفصلين اثنين، 

الفصــل الأول وهــو: تــدابير الخدمــة المجتمعيــة المفهــوم والنشــأة، ويتكــوّّن مــن 

مبحــثين، المبحــث الأول مفهــوم تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، والمبحــث الثانــي 

الثانــي  الفصــل  أمــا  التــاريخي،  وتطوّّرهــا  المجتمعيــة  الخدمــة  تــدابير  نشــأة 

فعنوانه: التصوّّر العام للعقوبات المجتمعية وصداها القانوني، وفيه كذلك 
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مبحثــان اثنــان، الأول مبــادئ تــدابير الخدمــة المجتمعيــة وصورهــا، والثانــي 

تــدابير الخدمــة المجتمعيــة بين الرفــض والتأييــد.

الناحيــة  مــن  المســألة  لتأصيــل  دقيقًًــا  تصــورًًا  فيكــوّّن  الأول  البــاب  أمــا 

وتمّّــت  المجتمعيــة،  للعقوبــات  التأصيليــة  النظــرة  عنــوان:  الشــرعية، حمــل 

والتنــظير  التــأطير  الأول:  الفصــل  فصــول،  أربعــة  على  ذلــك  لأجــل  صياغتــه 

لتــدابير الخدمــة المجتمعيــة، وفيــه مبحثــان، الأول: نظريــة العقوبــة وعلاقتهــا 

بتــدابير الخدمــة المجتمعيــة، والثانــي: نظريــة البدليــة وعلاقتهــا بتــدابير الخدمــة 

المجتمعية، أما الفصل الثاني فيتناول الحديث عن: تدابير الخدمة المجتمعية 

في مصــادر التشــريع، وقــد اشــتمل على مبحــثين: المبحــث الأول بعنــوان تــدابير 

الخدمــة المجتمعيــة في مصــادر التشــريع الأصليــة، والمبحــث الثانــي وهــو "تــدابير 

الخدمة المجتمعية في مصادر التشريع التبعية"، بينما انطوى الفصل الثاني 

على عنــوان علاقــة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة بالمقاصــد الشــرعية، واحتــوى 

اثــنين، المبحــث الأول وعنوانــه "المقصــد الأســاس مــن تشــريع  على مبحــثين 

العقوبات"، والمبحث الثاني "المقاصد الشرعية لتدابير الخدمة المجتمعية"، 

تم هذا الباب بفصل ثالث وأخير حمل عنوان "التصوّّر الفقهي لتدابير 
ُ
ثم خُ

الخدمــة المجتمعيــة"، ويضــمّّ مبحــثين، الأول "استثمــار العقوبــة في الاجتهــاد 

القضائــي والقواعــد الفقهيــة"، والثانــي جــاء بعنــوان "التحليــل الفــقهي لتــدابير 

الخدمــة المجتمعيــة".

ثم انتقل هذا البحث ليمسّّ الواقع التطبيقي التنموي ببابه الثاني الذي 

عُُنــون بـ"تــدابير الخدمــة المجتمعيــة.. رؤيــة حضاريــة وبُُعــدٌٌ تنمــوي"، واشــتمل 

لأجــل تحقيــق تلــك الغايــة على ثلاثــة فصــول، الأول كان بعنــوان "مــميزات 
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تدابير الخدمة المجتمعية وقيمتها الجزائية"، وفيه مبحثان، المبحث الأول هو 

"المــميزات النظريــة والعمليــة للخدمــة المجتمعيــة"، والثانــي هــو "قيمــة الخدمــة 

المجتمعيــة في منظومــة العقوبــات"، أمــا الفصــل الثانــي فجــاء تحــت عنــوان 

"تدابير الخدمة المجتمعية.. التطبيقات والتحدّّيات،" وتضمّّن كذلك مبحثين 

اثنين، أولهما "أنماط تدابير الخدمة المجتمعية وتطبيقاتها"، وثانيهما "تدابير 

الخدمــة المجتمعيــة بين عوامــل النجــاح والتحدّّيــات"، أمــا الفصــل الثالــث 

فقد حمل عنوان "استثمار تدابير الخدمة المجتمعية في التقدّّم الحضاري"، 

وضمّّ مبحثين اثنين، المبحث الأول هو "التنمية الإنســانية في تدابير الخدمة 

دََة"، والمبحث الثاني جاء معنونًًا  ِ
المجتمعية.. النظريات المساعدة والأطر المح�دِّ

."
الًا

يات التنمية الحضارية في تدابير الخدمة المجتمعية واقعًًا ومســتقب ِ
�لِّ
بـ"تج

ثــم ختــم هــذا البحــث بخاتمــة تضمّّنــت أهــم خلاصــات البحــث وتوصياتــه، 

متبوعة بفهارس عامة حوََت فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الآيات القرآنية، 

وفهرس الأحاديث النبوية، ليكون بهذه الصورة قد حاول استقصاء جوانب 

فكرته الأساسية بأطرافها المترامية، بتوفيق من الله وفضل.



مدخـــــــــــــل تمهيــــــــــدي



توطئة

 الفصل الأول:

تدابير الخدمة المجتمعية.. المفهوم والنشأة

 الفصل الثاني:

التصوّّر العام للعقوبات المجتمعية وصداها القانوني
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توطئة

إن الخوض في تفاصيل أي موضوع مستجدّّ يستلزم تكوين صورة عامة 

ى ذلك بتفكيك تفاصيل مفهومه 
ّ
د لتشكيل تصوّّر ذهني كامل عنه، ويتأتّ ِ

تم�هِّ

بها  مرّّ  التي  التطورية  والمراحل  التاريخي  الخط  على  نشأته  نقطة  وتحديد 

معالمه  توضيح  إلى  والسعي  الراهن،  الوقت  في  عليه  ما هو  إلى  حتى وصل 

وصفاته العامة والمبادئ التي يقوم عليها، ومن ثمََّ الإشارة إلى مستوى التقبُُّل 

الذي وصل إليه من المختصين والباحثين وانطباعهم الذي رسموه عنه، مما 

يؤدّّي إلى تكوين فهم شمولي أوّّلي عن تفاصيله بغية الانطلاق منها إلى مرحلة 

التأصيل الشرعي والتنزيل التنموي.

فهــذه الجزئيــات والملامــح العامــة هي مــا يــسعى هــذا المدخــل التمهيــدي إلى 

بيانها، لقياس مدّّه الأصولي والحضاري في الأبواب اللاحقة؛ في فصلين اثنين 

هما:

الفصل الأول: تدابير الخدمة المجتمعية.. المفهوم والنشأة 	-

وصداهــا  المجتمعيــة  للعقوبــات  العــام  التصــوّّر  الثانــي:  الفصــل  	-

نونــي لقا ا

 





الفصل الأوّّل

تدابير الخدمة المجتمعية .. المفهوم



 المبحث الأول:
فمهوم تدابير الخدمة المجتمعية

 المبحث الثاني:
نشأة تدابير الخدمة المجتمعية وتطورها التاريخي
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 الفصل الأول

تدابير الخدمة المجتمعية.. المفهوم والنشأة

إن تحديــد مــعنى ومنشــأ كل مصــطلح مــن المصطلحــات المعاصــرة هــو أول 

مفتاح لما استغلق من مضامينه، وهو الخطوة الأولى التي يشرف فيها الباحث 

على حدود بحثه ويميّّز ما يدخل ضمنََه وما يخرج.

المجتمعيــة"  الخدمــة  "تــدابير  ولا جــرََم أن مصطلحًًــا جديــدًًا كمصــطلح 

يستدعي البحث الدقيق عن معناه، لما يشوبه من الغوامض التي تحتاج إلى 

تفسير، لاسيما أن له العديد من المترادفات التي آثر الكثير من أهل الشريعة 

والقانــون تفضيــل بعضهــا على بعــض في تعبيرهــم عنــه، كمــا ســيأتي بيانــه في 

هــذا المبحث.

ولا يحقّّــق الوقــوف على المــعنى هــدف بنــاء تصــوّّر شــمولي عــن أي مســألة 

بقــدر مــا يتحقّّــق ذلــك إذا مــا انضمــت إليــه الدراســة التاريخيــة التي تبــدأ مــع 

مراحــل النشــأة وتتــدرج في مراحــل التطــور؛ لتعطــي للباحــث القــدرة على فهــم 

ردي مع الزمن وتمنحه القدرة على تحليل تفاصيلها وحتى 
َ
تحرّّك النازلة الطَّ

بنــاء التوقعــات المســتقبلية حولهــا، وذلــك مــا يهــدف إليــه هــذا الفصــل مــن 

خلال المبحــثين التالــيين:

- المبحث الأول: مفهوم تدابير الخدمة المجتمعية.

- المبحث الثاني: نشأة تدابير الخدمة المجتمعية وتطوّّرها التاريخي.
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المبحث الأول: فمهوم تدابير الخدمة المجتمعية

يصنََّــف مصــطلح تــدابير الخدمــة المجتمعيــة ضمــن المصطلحــات المعاصــرة 

التي رسخــت مؤخــرًًا في علــم القانــون وأنظمــة العقــاب الحديثــة، وامتــدّّت إلى 

 
الًا

علــم الشــريعة الإسلاميــة لتجــد لهــا مــن الفقــه والسياســة الشــرعية مــدخ

وموقعًًا، فكانت تلك التداخلات الكثيرة المرتبطة بهذا المفهوم متكاتفة فيما 

بينهــا لبيــان هــذا المصــطلح الحديــث.

القانونيــة  امتداداتــه  عــن  بالكشــف  رهين  المفهــوم  هــذا  توضيــح  ويعــدّّ 

واللغوية والشرعية، والمزاوجة بين تلك الزوايا المختلفة لإثراء المعنى وإيجاد 

فهــم  تضمــن  واضحــة  انــطلاق  لنقطــة  يؤسّّــس  عنــه  واقعي  شــمولي  تصــوّّر 

الموضوع، وبما أن هذا المصطلح صاغته قرائح أهل القانون، وحيث إن لكل 

أهــل فــن مــن الفنــون مصطلحاتــه الخاصــة التي يــشير بهــا إلى مــعنىًً مــا، كان 

لزامًًــا أن نتــدرّّج في الوصــول إلى المفهــوم الشــرعي لــه عــن طريــق الوقــوف على 

ما عرََّفه به أهله الذين ابتدعوه، ومن ثمّّ مقابلته مع المصطلحات الشرعية 

التي تؤدّّي معناه وتبينه، وهذا ما سيجري عليه العمل في هذا المبحث الذي 

تــم تقســيم مطالبــه لتــؤدي هــذا الغــرض على النحــو الآتــي:

- المطلب الأول: تدابير الخدمة المجتمعية في اللسان العربي. 

- المطلب الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية في الاصطلاح.
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المطلب الأول: تدابير الخدمة المجتمعية في اللسان العربي

بًًــا وصفيًًّــا مكونًًــا مــن كلمــتين همــا 
َ
يعــدّّ لفــظ تــدابير الخدمــة المجتمعيــة مركَّ

)العقوبــة( و)المجتمــع(؛ لذلــك لــزم تحليــل هــاتين المفــردتين كل واحــدة على 

حــدة لنصــل إلى المــعنى الدقيــق المــراد بهمــا معًًــا، وذلــك على النحــو الآتــي:

)
ًةً
- الفرع الأول: تعريف العقوبة )لغ

ــعََيْْنُُ 
ْ
العقوبــة مصــدر يعــود لأصــل ثلاثــي هــو )عََقِِــبََ(، يقــول ابــن فــارس: "الْ

يََانِِــهِِ بََعْْــدََ 
ْ
خِِيرِِ شََ�يْْءٍٍ وََإِِتْ

ْ
ــأْ
َ
ى تَ

َ
حََدُُهُُمََــا يََــدُُلُُّ عََلَ

َ
نِِالَا صََحِِيحََــانِِ: أَ


صْْ

َ
بََــاءُُ أَ

ْ
 وََالْ

ُ
ــافُ

َ
قَ

ْ
وََالْ

بْْــتُُ 
َ
بََــابِِ: عََاقَ

ْ
ى ارْْتِِفََــاعٍٍ وََشِِــدََّةٍٍ وََصُُعُُوبََــةٍٍ... وََمِِــنََ الْ

َ
ــرُُ يََــدُُلُُّ عََلَ

َ
خَآلْآ


صْْــلُُ ا

َ �لْأَ
يْْرِِهِِ، وََا

َ
غَ

بــةِِ، 
َ
عاقَ

ُ
: اســم المُ

ُ
ابًًــا"1، وجــاء في الــعين: "والعُُقوبــةُ

َ
 وََعِِقَ

ً
 وََعُُقُُوبََــةً

ً
بََــةً

َ
الرََّجُُــلََ مُُعََاقَ

عََــلََ مــن الســوء"2.
َ
وهــو أن يََجْْزيََــه بعاقبِِــة مــا فَ

)
ًةً
- الفرع الثاني: تعريف المجتعم )لغ

يرجــع أصــل كلمــة مجتمــع إلى الجــذر الثلاثــي )جََمََــعََ(، يقــول ابــن فــارس: 

ــالُُ جََمََعْْــتُُ 
َ
ِ الشََّ�يْْءِِ، يُُقَ

ضََــا�مِّ
َ
ى تَ

َ
صْْــلٌٌ وََاحِِــدٌٌ، يََــدُُلُُّ عََلَ

َ
ــعََيْْنُُ أَ

ْ
يــمُُ وََالْ ِ

�لْمِ
جِِيــمُُ وََا

ْ
"الْ

 ،
ُ
 النّّاسِِ... والجََمََاعََةُ

ُ
الشََّ�يْْءََ جََمْْعًًا"3، وجاء في تاج العروس: "والجََمْْعُُ: جََماعََةُ

، كالجََمْْــعِِ"4، والمجتمــع اســم مفعــول مــن فعــل 
ُ
جْْمََعََــةُ

َ
جْْمََــعُُ، والمَ

َ
والجََمِِيــعُُ، والمَ

1 ابــن فــارس، أبــو الحــسين أحمــد بــن زكريــا القــزويني الــرازي، قماييــس اللغــة، تحقيــق عبدالــسلام 
محمــد هــارون، دار الفكــر، دمشــق، )د. ط(، 1399هـــ/ 1979، )عقــب(، 78-77/4.

الفراهيــدي، أبــو عبدالرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم، معجــم الــعين، تحقيــق مهــدي  	2
المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الــهلال، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، مــادة )عقــب(، 180/1.

ابن فارس، قماييس اللغة، )جََمََعََ(، 479/1.  	3

مــن جواهــر  العــروس  تــاج  الــرزّّاق الحســيني،  بــن عبــد  بــن محمّّــد  الفيــض محمّّــد  أبــو  الزبيــدي،  	4
.451/20 )جمــع(،  ت(،  )د.  ط(،  )د.  الهدايــة،  دار  محقــقين،  مجموعــة  تحقيــق  القامــوس، 
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جََمََاعََــة مــن النََّــاس"1، وهــو أيضًًــا كمــا 
ْ
جْْالِاتِِمََــاع وََالْ )اجْْتََمََــعََ(، ومعنــاه: "مََوضِِــع ا

جــاء في معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة: "جماعــة مــن النََّــاس تربطهــا روابــط 

ومصــالح مشتركــة وعــادات وتقاليــد وقــوانين واحــدة"2.

ى بعد استعراض معنى 
ّ
وخلاصة المعنى اللغوي للعقوبات المجتمعية تتجلّ

العقوبــة والمجتمــع في اللغــة، وضــمّّ بعضهمــا إلى بعــض، حيــث يمكــن فهــم 

معناهمــا عنــد تركيبهمــا تركيبًًــا وصفيًًــا فيــه نعــت ومنعــوت، فتكــون العقوبــة 

 جــزاء بعاقبــة على فعــل �سيء يوصــف بأنــه ذو طابــع يتّّفــق 
ً
المجتمعيــة لغــةً

مــع جماعــة مــن النــاس، ترتبــط بروابــط ومصــالح وعــادات وتقاليــد وقــوانين 

مشتركــة.

المطلب الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية في الاصطلاح

لبيان مفهوم تدابير الخدمة المجتمعية الدقيق من الناحية الاصطلاحية 

الشــرعي؛  والاصــطلاح  القانونــي  الاصــطلاح  في  مفهومــه  إلى  النظــر  ينصــرف 

للوقــوف على معنــاه المقصــود على النحــو الآتــي:

- الفرع الأول: فمهوم تدابير الخدمة المجتمعية في الاصطلاح القانوني

لعل المورد الذي يشفي غليل الباحثين في تنقيبهم عن معنى هذا المصطلح 

هــو مؤلفــات القانــون، فهــو مصــطلح قانونــي بحــت، أعــاد فيــه وأفــاد الكــثيرون 

من القانونيين.

 وللقانــون على المســتوى العــالمي نظــرة تختلــف وتأتلــف مــع نــظيره المــحلي، 

ــن الباحــث مــن فهــم المســألة فهمًًــا دقيقًًــا كمــا  ِ
�كِّ
ٍ منهمــا تفصــيلات تم

وفي ك�لٍّ

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، ط4، 1425هـ/2004م، )جمع(، ص136. 	1

عمر، أحمد مختار عبدالحميد وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، )د. ط(، 1429ه/2008م،  	2
.396/1
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الدقيــق  المفهــوم  بيــان  مــن  جعــل  مــا  وذلــك  وتصوََّرهــا،  القانــون  صوََّرهــا 

للعقوبــات المجتمعيــة كمــا حــدََّده أهــل القانــون يعتمــد اعتمــادًًا مباشــرًًا على 

دراسة ورود ذلك المفهوم على المستوى العالمي والمستوى المحلي، والمزاوجة 

ـين نــظرة ــشاملة، وذــلك على النــحو الآــتي: بين جمــلة تــلك التعريــفات لتكوـ

النظرة القانونية للخدمة المجتمعية على المستوى الدولي أ .	

تنوّّعت مصطلحات أرباب القانون التي اختاروا التعبير فيها عن فحواه، فمنهم 

من أطلق عليه "الخدمة المجتمعية"1، ومنهم من أشار إليه بمسمى "الخدمة العامة 

 في المجتمــع أو الخدمــة للمصلحــة العامــة"2 أو "عقوبــة العمــل للنفــع العــام"3،

 وآخرون آثروا تسميتها بـ"التعزير بخدمة المجتعم"4  أو "التعزير بالعمل للنعف 

العام"5، وغيرهم عبّّروا عنها بلفظ "الأمر بتأدية خدمات للمجتعم المحلي"6.

مرسوم بقانون اتحادي رقم )7( لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المادة  	1
120، وقانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم )16( لسنة 1960، المادة 25.

العــوجي، مصطفــى، التأهيــل اجلاتمــاعي في المؤسســات العقابيــة، منشــورات الحــلبي الحقوقيــة،  	2
2018، ص174. ط(،  )د.  بيروت، 

بوســري، عبداللطيــف، النظــم المســتحدثة لمواجهــة أزمــة الحبــس قــصيرة المــدة، 2016، ص164؛  	3
ومحفــوظ علي علي، البدائــل العقابيــة للحبــس وإعــادة إصلاح المحكــوم عليهــم، 2016، ص116؛ 
ــا، )أطروحــة  وســعود أحمــد، بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة عقوبــة العمــل للنفــع العــام نموذًجً

دكتــوراه( جامعــة أبوبكــر بلقايــد، تلمســان، 2017/2016، ص148.

التويجــري، منى بنــت إبراهيــم، “التعزيــر بخدمــة المجتمــع”، مجلــة الدراســات الأمنيــة والتدريــب،  	4
ص298-265.  ،2014 ع60،  مــج30، 

قمارنــة  تأصيليــة  دراســة  العــام..  للنفــع  بالعمــل  التعزيــر  محمــد،  بــن  عبدالرحمــن  الطريمــان،  	5
تطبيقيــة، )أطروحــة دكتــوراه(، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 1434هـــ/2013م.

قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيـــة الدنيــا للتــدابير غير الاحتجازيــة.. )قواعــد طوكيــو(، اعتمــدت بقــرار  	6
الجمعيــــة العامــة رقــم )45/110(، ديســمبر 1990، ص238.
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وعلى الرغــم مــن ذلــك فلــو تعــددت الألفــاظ فالمفهــوم يكاد يكــون واحــدًًا 

ــ�رِّعِ وآخــر، 
َ

في مقصــوده ولــو اختلفــت بعــض آليــات تنفيــذ العقوبــة بين مُُشَ

فهــو يــدور حــول "عقوبــة صــادرة عــن جهــة قضائيــة مختصّّــة، تكمــن في إلــزام 

المحكــوم عليــه القيــام بعمــل بــدون أجــر بعــد موافقتــه، لفائــدة المجتمــع لــدى 

 مــن إدخالــه لمؤسســة عقابيــة لقضــاء عقوبــة ســالبة 
الًا

مؤسســة عموميــة بــد

للحريــة قــصيرة المــدة، وذلــك بعــد تحقّّــق شــروط حددهــا القانــون"1.

النظرة القانونية للعقوبات المجتمعية على المستوى المحلي ب .	

اختــار المشــرع الإماراتــي مــن بين كل تلــك المســميات كلهــا، الآنــف ذكرهــا 

إطلاق لفــظ "الخدمــة المجتمعيــة" على هــذا النــوع مــن العقوبــات بعــد أن 

كان  يــعبّّر عنهــا بـ"الإلــزام بالعمــل" ســابقًًا، وأدرجهــا تحــت التــدابير الجزائيــة 

المقيّّــدة للحريــة المعمــول بهــا كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة قــصيرة المــدة 

)الحبس(، وعرََّفها في المادة رقم )121( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )31( 

لســنة 2021، بإصــدار قانــون الجرائــم والعقوبــات بأنهــا: "إلــزام المحكــوم عليــه 

بــأن يــؤدّّي أحــد أعمــال الخدمــة المجتمعيــة التي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن 

مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها 

قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد التنســيق مــع الجهــات المختصــة أو بقــرار مــن رئيــس 

الجهــة القضائيــة المحليــة، ولا يكــون الحكــم بالخدمــة المجتمعيــة إلا في مــواد 

 عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو 
الًا

الجُُنح، وذلك بدي

الغرامــة، وعلى ألا تزيــد مــدة الخدمــة المجتمعيــة على ثلاثــة أشــهر"2.

سعود، بدائل العقوبات السالبة للرّّحية، ص148. 	1

مرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021، بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات. 	2
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في  عليــه  يستنــد  قانونيًًــا  نصًًّــا  باعتبــاره  تفصيلــه  التعريــف  في  والملاحََــظ 

ي، فجمــع التفاصيــل الدقيقــة لتطبيــق تــدبير 
ّ
تطبيــق العقوبــة في نطاقهــا المــحلّ

الخدمــة المجتمعيــة المتمثلــة بـــ:

دََة لطبيعة أعمال الخدمة المجتمعية وهي مجلس  ِ
حََ�دِّ

ُ
تعيين الجهة المُ 	أ.	

الــوزراء، وقــد صــدر في ذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )41( لســنة 2017، 

وســيأتي بيانــه في موضعــه.

حصــر أصحــاب صلاحيــة تحديــد المؤسســات والمنشــآت نطــاق تطبيــق  	ب.	

العقوبــة، على أن يتــمّّ ذلــك في صــورة قــرار يصــدر مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق 

مــع وزيــري الداخليــة والمــوارد البشــرية والتــوطين، أو بقــرار مــن رئيــس الجهــة 

القضائية المحلية؛ وفي ذلك لفتة تكاملية توضّّح أهمية تعاون الوزارات فيما 

بينهــا لأجــل تطبيــق هــذا التــدبير المجتــمعي حرصًًــا على تفعيــل التــدبير لخدمــة 

المحكــوم وخدمــة المجتمــع بوضعــه بالمؤسســة الملائمــة، والحــرص على تطبيــق 

العقوبــة بطريقــة تحقّّــق العدالــة والأمــن المجتــمعي وترفــع إنتاجيــة المجتمــع 

بتضافــر جهــود المحكــومين مــع المــوارد البشــرية.

تحديــد مجــال العمــل بالخدمــة المجتمعيــة، وهــو مــواد الجُُنََــح فقــط،  	ج.	

فأخــرج ذلــك أنــواع الجرائــم الأخــرى.

	د.	 تــدبير الخدمــة المجتمعيــة بديــل عــن عقوبــة الحبــس قــصير، المــدة 

الغرامــة. أو  أشــهر  ســتة  على  تزيــد  لا  الــذي 

تحديد مدة الخدمة المجتمعية بأن لا تزيد على ثلاثة أشهر. 	هـ.	
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والملاحــظ أيضًًــا هــو اشــتمال التعريــف على تفاصيــل جامعــة مانعــة تحقّّــق 

مــعنى الحصــر لما يدخــل في إطــار هــذه العقوبــة ومــا يخــرج منهــا، فرفــع الحيرة 

عــن مجموعــة مــن التفاصيــل المطلوبــة لفهــم طبيعــة هــذه العقوبــة وطريقــة 

ســمة 
ّ
المتّ القانونيــة  المــواد  طبيعــة  وهــذه  تستهدفهــا،  التي  والفئــة  تطبيقهــا 

ــة.
ّ
بالوضــوح والاختصــار والدقّ

- الفرع الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية في الاصطلاح الشرعي

لا شك أن مصطلح تدابير الخدمة المجتمعية الذي أشار إليه القانونيون 

غير وارد كلفــظ صريــح في مؤلفــات الشــريعة الإسلاميــة الأصيلــة، وإن كانــت 

مضامينــه حاضــرة الوجــود في أحكامهــم الفقهيــة الخاصــة ببــاب العقوبــات، 

ومؤلفاتهــم التي خصّّصوهــا للسياســة الشــرعية عمومًًــا وبــاب القضــاء بــشكل 

أخــصّّ، وفي مظــانّّ مقاصــد العقوبــات وأصولهــا والقواعــد الفقهيــة الخاصــة 

بهــا، إلا أننــا إذا اســتفدنا مــن تعــبير بعــض القانونــيين عــن هــذا النــوع مــن 

هــذه  تطبيــق  طريقــة  وفهمنــا  الاجتماعيــة"،  بالخدمــة  بـ"التعزيــر  العقوبــات 

م 
ّ
العقوبات لوصلنا إلى نتيجة مفادها أنها تدخل ضمن دائرة التعازير في سلّ

العقوبــات في الفقــه الإسلامــي، وتعــدّّ نوعًًــا مــن أنواعهــا.

ويمكــن مقابلــة المفهــوم القانونــي بالمصطلحــات اللغويــة والشــرعية لإنتــاج 

الشــريعة  نظــر  وجهــة  مــن  العقوبــات  هــذه  حقيقــة  يــوضّّح  شــرعي  مفهــوم 

الإسلاميــة، ببيــان المعنــيين )اللغــوي( و)الشــرعي( لمصــطلح التعزيــر، ومــدى 

تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، وذلــك كمــا يلي: ارتباطهمــا وتصويرهمــا لمفهــوم 
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المعنى اللغوي لمصطلح التعزير وتصويره لمفهوم الخدمة المجتمعية أ .	

تــدابير الخدمــة المجتمعيــة مــن حيــث تصنيفهــا كعقوبــة شــرعية  تدخــل 

ــعََيْْنُُ وََالــزََّاءُُ وََالــرََّاءُُ 
ْ
 مــن أصــل )عََــزََرََ( و"الْ

ً
في نطــاق التعزيــرات، والتعزيــر لغــةً

ــسٌٌ مِِــنََ الضََّــرْْبِِ"1 
ْ
ــرََى جِِنْ

ْ
خْ

ُ �لْأُ
 ا

ُ
لِِمََــةُ

َ
كَ

ْ
لِِمََتََــانِِ: إِِحْْدََاهُُمََــا التََّعْْظِِيــمُُ وََالنََّصْْــرُُ، وََالْ

َ
كَ

، والمقصــود الجليّّ هنــا يكاد ينصــرف إلى المــعنى الثانــي، وتفصيلــه: "العََــزْْر: 

 ِ
حََــ�دِّ

ْ
 وعََــزََّرََه: ردََّه، والعََــزْْرُُ والتََّعْْزِِيــرُُ: ضََــرْْبٌٌ دُُونََ الْ

ً
ــوْْم. وعََــزََرََهُُ يََعْْــزِِره عََــزْْراً

َ
اللَّ

شــدُُّ الضََّــرْْبِِ. 
َ
عْْصِِيََــةِِ]..[ وََقِِيــلََ: هُُــوََ أَ

َ �لْمَ
عــاودََة ورََدْْعِِــه عََــنِِ ا

ُ
نْْعِِــه الجانِِــيََ مِِــنََ المُ

َ
�لِمَ

نْْــعُُ"2، فــإذا كان التعزيــر في اللغــة فيــه 
َ �لْمَ
لِِــكََ الضََّــرْْب، والعََــزْْرُُ: ا

َ
وعََــزََرََه: ضََربََــه ذَ

اللــوم والــردّّ والمنــع، فهنــا يحــدث الــتلاقي بين معنــاه ومــعنى عقوبــات الخدمــة 

المجتمعيــة، ففيهــا اللــوم على الجُُنحــة أو المخالفــة، والــرد والــردع عــن معــاودة 

ارتكابهــا، والمنــع مــن فعلهــا وتكرارهــا.

يأتــي في المــعنى الأول )التعظيــم والنصــر(، وكذلــك تكمــن فيــه نكتــة خفيــة 

تتّّصــل بمــعنى )التعزيــر والعقــاب(، فقــد جــاء في روح المعانــي: "التعزيــر النُُصــرة 

مــع التعظيــم، والتعزيــر الــذي هــو دون الحــدّّ يرجــع إليــه لأنــه تأديب، والتأديب 

صُُــرِِ 
ْ
يََنْ

ْ
نصــرة؛ لأن أخلاق الســوء أعــداء"3، ولــذا قــال صلى الله عليه وسلم في الحديــث: }...وََلْ

 
ْ

وََإِِنْ صْْــرٌٌ 
َ
نَ ــهُُ 

َ
لَ ــهُُ 

َ
إِِنَّ

َ
فَ يََنْْهََــهُُ، 

ْ
لْ

َ
فَ ا 

ً�لِمً
ــا

َ
ظَ  

َ
انَ

َ
كَ  

ْ
إِِنْ ــا،  وًمً

ُ
لُ
ْ
مََظْ وْْ 

َ
أَ ا 

ً�لِمً
ــا

َ
ظَ ــاهُُ 

َ
خَ

َ
أَ الرََّجُُــلُُ 

ابن فارس، قماييس اللغة، 311/4، )عزر(. 	1

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين الأنصاري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه،  	2
561/4، )عزر(.

العظيــم  القــرآن  تفــسير  في  المعانــي  روح  بــن عبــدالله الحســيني،  الألــو�سي، شــهاب الديــن محمــود  	3
.77/5 1415ه،  بيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عطيــة،  عبدالبــاري  علي  تحقيــق  المثانــي،  والســبع 
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صُُــرْْهُُ{1، فــعلى هــذا المــعنى فلا جََــرََمََ أن عقوبــات الخدمــة 
ْ
يََنْ

ْ
لْ

َ
ــا فَ وًمً

ُ
لُ
ْ
 مََظْ

َ
انَ

َ
كَ

المجتمعية هي نصر وتعزير للفرد المحكوم عليه بها بتقويم أخلاقه وسلوكياته، 

وللمجتمــع الــذي وقعــت فيــه الجُُنحــة بصيانتــه وحفظــه مــن العبــث مــن جهــة 

وتقديــم الخدمــات لــه مــن جهــة أخــرى، فصــار فيــه للنصــر ضربــان، فهــذا هــو 

مضمونــه في اللغــة.

المعنى الشرعي لمصطلح التعزير وتوضيحه لمفهوم الخدمة المجتمعية ب .	

إن مــعنى التعزيــر عنــد أهــل الفقــه جامــع لكل مــا ســبق ذكــره في مبحــث 

هــا تجتمــع معًًــا التدقيــق 
ّ
، كلّ

ٌ
المــعنى اللغــوي، فهــو لــومٌٌ ومنــعٌٌ وتأديــبٌٌ ونصــرةٌ

ى بعد ذكره 
ّ
ل ملامحه الفقهية ونظرته التطبيقية، يقول صاحب المحلّ ِ

�كِّ
ش

ُ
لتُ

دََبُُ ."2  
َ �لْأَ
 - وََهُُوََ ا

ْ
طْ

َ
قَ

َ
إِِنََّ فِِيهََا التََّعْْزِِيرُُ فَ

َ
عََاصِِ�ي - فَ

َ �لْمَ
مََّا سََــائِِرُُ ا

َ
لموجبات الحدّّ: "وََأَ

ــف وغيره كتأديب 
ّ
: "هــو تأديــب اســتصلاح يعــمّّ المكلّ

الًا
 ِ

وقــال ابــن فرحــون مفــ�صِّ

الصبيــان والبهائــم والمجــانين والزجــر على الذنــوب التي لــم يشــرع فيهــا الحــدّّ ولا 

كفََّــارة يختــصّّ بالمكلــف جــزاءًً على الذنــوب الــذي لــم يقــدّّر فيــه حــدّّ"3، وهنــا 

لمحــة مهمــة تحمــل مــعنى الاســتصلاح المقصــود مــن تــدابير الخدمــة المجتمعيــة 

التي تــولي أمــر إصلاح الجانــح أهميــة ترتكــز عليهــا.

مســلم، أبــو الحــسين مســلم بــن الحجــاج القــشيري النيســابوري ، صحيــح مســلم، دار إحيــاء التراث  	1
ا أو مظلومًًا، رقم 

ً
العربي، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمً

الحديــث )2584(.

ى بالآثــار، دار الفكــر، بيروت، 
ّ

ابــن حــزم، أبــو محمــد علي بــن أحمــد بــن ســعيد الأنــدل�سي، الملّح 	2
.378/12

ابــن الأزرق، أبــو عبــدالله شــمس الديــن الغرناطــي، بدائــع الســلك في طبائــع الملــك، وزارة الإعلام،  	3
)د. ت(، 155/2. بغــداد، 
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ــونُُ 
ُ
يََكُ ــدْْ 

َ
قَ

َ
فَ ــدََّرٍٍ، 

َ
مُُقَ يْْرُُ 

َ
غَ لِِــكََ 

َ
وََذَ وََالتََّوْْبِِيــخُُ  ــيِِيرُُ 

ْ
التََّغْ "هُُــوََ  الكاســاني:  يقــول 

سْْوََاطٍٍ 
َ
ونُُ بِِضََرْْبِِ أَ

ُ
دْْ يََكُ

َ
وََجْْهِِ، وََقَ

ْ
عْْبِِيسِِ الْ

َ
عِِ الصََّوْْتِِ وََتَ

ْ
ونُُ بِِرََفْ

ُ
دْْ يََكُ

َ
حََبْْسِِ وََقَ

ْ
بِِالْ

ى يُُسََــاوِِي 
َ
ــوْْلَ

َ �لْمَ
ــرُُهُُ فِِي مََوْْضِِعِِــهِِ، وََا

ُ
كُ

ْ
ذْ

َ
ا نَ

َ
جََانِِــي؛ �لِمَ

ْ
جِِنََايََــةِِ وََحََــالِِ الْ

ْ
ى حََسََــبِِ الْ

َ
عََلَ

دِِيــبِِ"1، ونســتفيد مــن 
ْ
 التََّأْ

ُ
ــدْْرََةُ

ُ
ــهُُ قُ

َ
لَ
َ
دِِيــبِِ فَ

ْ
نََّــهُُ مِِــنْْ بََــابِِ التََّأْ

َ
ا؛ �لِأَ

َ
مََــامََ فِِي هََــذَ ِ

�لْإِ
ا

 لأوجــه عديــدة لــم يــرد فيهــا نــص أو تحديــد؛ مردُُّهــا 
الًا

ذلــك كــون التعزيــر حمََّــا

صلاحيــة القــا�ضي المعتمــدة على أســاس عــدم التفريــط بالمصلحــة المقصــودة 

مــن العقوبــات، وصــوره المتعــددة -زادت غلظتهــا أو قلــت- الغــرض منهــا التــأثير 

في نفــس المعــزََّر لــئلا يعــود لجُُنحتــه، فهنــا نتلمــس ارتبــاط الخدمــة المجتمعيــة 

بهذه المسألة من وجه كونها تجري في مسار تطوّّر السياسة العقابية الحديثة 

ــر ســلبًًا في تصاعــد حــالات العََــوْْد بسبــب 
ّ
المرتبطــة باجتهــاد القــا�ضي، التي تؤثّ

ــب، وإشــعال لحــسّّ المســؤولية لديــه تجــاه مجتمعــه.
َ
مــا فيهــا مــن تأنيــب للمعاقَ

ولابدّّ من مقارنة تطوّّر هذا المفهوم مع ما ورد في المصنّّفات الفقهية عبر 

 في وقتنــا الحــالي؛ إذ يــرى الفقهــاء 
الًا

الزمــن، فنرى مفهومــه أكثر تدقيقًًــا وتفصــي

 محرّّمًًــا لا يوجــب 
الًا

أن التعزيــر هــو تأديــب يقــرّّره الحاكــم لــردع مــن يرتكــب فــع

حــدًًّا ولا قصاصًًــا ولا كفــارة، ويكــون ذلــك بمــا يــراه مناســبًًا لتحقيــق الزجــر، 

مثــل الضــرب أو السجــن أو التوبيــخ، وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة الشــرعية.

الكاساني، علاء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب  	1
العلميــة، بيروت، ط2، 1406ه/ 1986م(، 58/7.
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وعنــد بســط كل تلــك التعريفــات، نجــد أن تعريــف الخدمــة المجتمعيــة 

ـمؤدََّى ذــلك: حاــضر في تفاصيلــها، وـ

الخدمة المجتمعية تتلاقى مع التعزير في أنها نوع من التأديب والزجر. 	أ.	

المقصود من الخدمة المجتمعية الاستصلاح والتهذيب. 	ب.	

منهــا  فيخــرج  كفــارة،  أو  حــدّّ  فيهــا  يشــرع  لــم  التي  الذنــوب  مجالهــا  	ج.	

الجُُنََــح. فيهــا  ويدخــل  تعــالى،  الله  بحقــوق  ــق 
ّ
يتعلّ ومــا  الجنايــات 

	د.	 فيها التأديب والتوبيخ للجانح؛ لأجل عدم العود، ولذلك طرق كثيرة 

لا تنحصــر بالضــرب، بــل يُُعتمــد منهــا مــا يــؤدّّي الغــرض مــن العقوبــة.

أمر اختيار العقوبة أو نوع التعزير الملائِِم موكول للإمام أو القا�ضي،  هـ.	

لســعة بــاب التعزيــر على عكــس بــاب الحــدود، فيكــون بحســب الجُُنحــة وحــال 

الجانــح ومــا يحقّّــق الهــدف بالزجــر عــن العــودة إلى ارتكاب المحظــور.

الخدمــة  تــدابير  إن  القــول:  يمكننــا  ســبق  مــا  مجلــة  بين  المقارنــة  وبعــد 

إلى  والــسعي  الجانــح  تأديــب  يتضمّّــن  التعزيــر  مــن  ضــرب  هي  المجتمعيــة 

استصلاحه بإلزامه بالعمل النفعي لمصلحة المجتمع من دون أجر عوضًًا عن 

الحبس، وذلك بالصورة المتلائمة مع الجُُنحة والمحقّّقة لمقاصد التعزير التي 

يحدّّدهــا ولي الأمــر أو صاحــب الســلطة القضائيــة.



تدبيــر الخـدمــة المجتمعيـــة .. دراسة تأصيلية ورؤية حضارية

- 39 -

المبحث الثاني: نشأة تدابير الخدمة المجتمعية 

وتطورها التاريخي

وطــرق  مســمياتها  اخــتلاف  -على  المجتمعيــة  الخدمــة  تــدابير  أن  شــكّّ  لا 

تطبيقهــا وصورهــا مــن مكان إلى آخــر، تتّّحــد في المنشــأ التــاريخي الــذي أســس 

الإنســاني  القضــاء  في سجــل  العقابــي  العمــل  مــن صــور  لظهورهــا كصــورة 

لــم توضــع اليــد فعليًًّــا على تلــك المرحلــة المفصليــة التي  منطقيًًّــا، حتى ولــو 

الــواضح في السياســة العقابيــة والانعطــاف الكــبير مــن  التــغير  فــت هــذا 
َ
خلَّ

فكــر العقوبــة في العصــور القديمــة المتــبنّّي للعقوبــات البدنيــة القاســية، الــذي 

يصــل في إنــزال العقوبــة أحيانًًــا إلى التحريــق والرمــي للحيوانــات المفترســة وغير 

 إلى قانون حمورابي )1728-1686 ق. م( على اعتباره من 
الًا

ذلك، ولننظر مث

أقــدم الوثائــق القانونيــة التي وصلــت إلينــا بصيغتهــا الأصليــة وأكثرهــا نضجًًــا 

1، والــذي يــتّّضح -عنــد فحــص مــواده القانونيــة- أن صــور عقوباتــه  الًا
وتكام

 في ذلــك الوقــت على الرغــم مــن شــدة غلظتهــا وقســاوتها؛ إذ 
ّ

كانــت مــن الأخــفّ

جعــل الإعــدام عقوبــة لــثلاثين مخالفــة مذكــورة بــه؛ حتى ولــو لــم تصــل تلــك 

الجرائــم إلى الحــدّّ الــذي يســتدعي المعاقبــة عليهــا بالمــوت، إلى جانــب الكــثير 

مــن صــور التعذيــب كقطــع الأذن والرمــي بالنــار والإلقــاء بالنهــر، والربــط إلى 

الأوتــاد وقطــع اللســان وغير ذلــك2، ومــا تبــع هــذا القانــون مــن اســتمرار صــور 

مــن العنــف المبالــغ فيــه والقاصــد إلى الإيلام والتشــفّّي والانتقــام مــن المجــرمين 

عبدالمنعم، أحمد خالد، حمورابي دراسة تاريخية، القاهرة، 1436هـ/2015م، ص54. 	1

رشيد، فوزي، الشرائع العراقية القديمة، سلسلة الكتب الحديثة، وزارة الإعلام، بغداد، ع57،  	2
ص89-138.
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ونــداءات  الاجتمــاعي  الإصلاح  هتافــات  وســط  ليــتلاش�ى  قريبــة،  عصــور  إلى 

ريــن الذيــن عارضــوا صــور التعذيــب المســتتر وراء ســتار العقوبــة؛ على 
ّ
المفكّ

اعتبــار مساســه بالكرامــة الإنســانية وفشــله في فــرض النظــام وإحــراز أهــداف 

العقوبــة، ليتطــوّّر فيمــا بعــد ويلتفــت إلى صنــع عقوبــات تتمحــور على أهــداف 

عقابيــة تعِِــد بتحقيــق الــردع والإصلاح والمنفعــة التي لا تــزال تتوالــد وتتجــدّّد 

إلى يومنــا هــذا.

إن مــن أحــدث تلــك التطــورات هــو ظهــور تــدابير الخدمــة المجتمعيــة أو 

عقوبــات العمــل للنفــع العــام1، التي يناقــش هــذا المبحــث خروجهــا إلى النــور 

وتطوّّرهــا لتأخــذ هــذا الــشكل الــذي نراهــا عليــه الآن وفــق مطلــبين اثــنين:

- المطلب الأول: تدابير الخدمة المجتمعية بين الأصالة والمعاصرة.

- المطلب الثاني: التأريخ لتدابير الخدمة المجتمعية من كتب التراث الإسلامي.

المطلب الأول: تدابير الخدمة المجتمعية بين الأصالة والمعاصرة

لعــل شــيوع عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة في الوقــت المعاصــر جعــل الغالــب 

على التصوّّر بأنها نتاج التجديد في سياسات العقوبة المعاصرة التي اكتشفت 

عجــز المؤسســات العقابيــة الســالبة للحريــة عــن إصلاح المعاقــبين خصوصًًــا 

ــة النظــر والاســتقراء تــؤدّّي إلى غير ذلــك.
ّ
مرتــكبي الجُُنــح، إلا أن دقّ

ا لا طائل له يكمُُن 
ً
 الحقيقة أن هذه المسألة أضرمت بين الباحثين خلافً

في تحديــد أول مــن أقــرّّ هــذه العقوبــة وباشــر في تطبيقهــا؛ حيــث أرجــع البعــض 

محفوظ علي، البدائل العقابية للحبس، 115. 	1
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بداية ظهور هذا النوع من العقوبات إلى قانون الألواح الإثني عشر الروماني 

)450 ق. م( الــذي ينــصّّ على أحقيــة المســروق باسترقــاق مــن ســرقه إذا مــا 

وقعــت الســرقة في وضح النهــار مــع تلبّّــس الســارق بالتهمــة1، ولا أرى في ذلــك 

وجهًًا منسجمًًا مع فكرة تدابير الخدمة المجتمعية التي تتصوّّر بعمل الجانح 

للصــالح العــام ككل، وليــس لفــرد واحــد بعينــه أو المــجني عليــه بتعــبير أدقّّ.

وعند التقصّّ�ي فالبحث يقود إلى أنها أبعد بكثير من هذا المدى التاريخي، 

فقــد كانــت في الحقيقــة تطبــق عمليًًّــا في بعــض صــور عقوبــات الحضــارات 

بحــدّّ  بالمباشــرة والتكامــل كعقوبــة قائمــة  ســم 
ّ
تتّ لــم  القديمــة ضمنيًًّــا، وإن 

 في القانــون الفرعونــي القديــم نجــد أنــه "يعاقــب 
الًا

ذاتهــا مثلمــا نراهــا الآن، فمــث

ا للمعبــد، وينقلــه إلى 
ً
بالخوزقــة مــن يســرق مــن داخــل المعبــد حيوانًًــا مملــوكً

جهة أخرى حتى ولو كان معبد إله آخر، وتنفّّذ العقوبة علانية بجوار المعبد 

المســروق، بالإضافــة إلى تلــك العقوبــة تصــادر أملاك الجانــي وأســرته لصــالح 

المعبــد المســروق منــه، فــإن اقتصــر الأمــر على ســرقة الحيــوان دون نقلــه إلى 

جهــة أخــرى خففــت العقوبــة إلى جــدع الأنــف وصلــم الأذنين وتسخير الجانــي 

وأسرته في خدمة المعبد"2، وهذه صورة جلية يمكن تقريبها من حيث المفهوم 

إلى العقوبــة المجتمعيــة، وإن كانــت في هــذه الصــورة عقوبــة تبعيــة وليســت 

عقوبــة قائمــة بحــدّّ ذاتهــا أو بديلــة عــن عقوبــة أخــرى، ولربمــا لــم تكــن هــذه هي 

الإرهاصــات الأولى لظهــور هــذا النــوع مــن العقوبــات، إذ يحتمــل أن تكــون أبعــد 

في تطبيقاتهــا مــن هــذا العهــد.

سعود، بدائل العقوبات السالبة للحرية، ص135. 	1

أبوطالب، صوفي حسن، تاريخ النظم القانونية واجلاتماعية، )د. ت(، 360/2. 	2
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وحتى لــو كانــت هــذه صــورًًا لجنايــات في الحقيقــة وليســت جنحًًــا إلا أن 

المهــم في الأمــر هــو إثبــات كــون الفكــر القائــم على الاســتفادة مــن المجــرمين 

واســتخدامهم في العمــل العــام المفيــد والإعــراض عــن معاقبتهــم بالعقوبــات 

بــالإيلام والانتقــام قــد كان حاضــرًًا حتى ولــو  ســمة 
ّ
الماسّّــة لأشخاصهــم والمتّ

بصورة ضئيلة، وإن كان من الناحية التنظيرية عبارة عن متفرقات قانونية 

 لعقوبــة مقــرّّرة معروفــة الدوافــع ومحــدّّدة 
الًا

وليســت نظامًًــا قانونيًًــا مــتكام

الأشكال كمــا هي عليــه الآن.

وبالعــودة إلى الحــدّّ التــاريخي الــذي سُُــمِِع فيــه النــداء بتطبيــق قانــون كامــل 

 مــن إيداعهــم للسجــون؛ 
الًا

يفــرض على المخالــفين أداء أعمــال اجتماعيــة بــد

فتــشير مقارنــة المصــادر إلى أن ذلــك يرجــع إلى عــام 1883م، عندمــا أوص�ى بــه 

السيناتور ميشو -النائب في البرلمان- أمام الجمعية العامة للسجون في فرنسا1.

عــزا بعــض الباحــثين أول ظهــور لهــذه الفكــرة إلى المطالبــة بهــا صراحــة في 

المؤتمــر العقابــي الثالــث الــذي عُُقــد في رومــا عــام 1885م، الــذي كان يتمحــوّّر 

حــول البحــث عــن أســاليب عقابيــة جديــدة تحــلّّ محــل العقوبــات الحبســية 

التي لا تتلاءم مع جميع الجرائم لاسيما الأخطاء اليسيرة، فظهر وقتها مقترح 

 مــن زجّّهــم في السجــن2.
الًا

عمــل المعاقــبين لصــالح المنشــآت العامــة بــد

أمــا عــن تطــوّّره مــن فكــرة إلى صــورة عقابيــة جديــدة فقــد أرجــع الباحثــون 

 في عقوبــات العمــل 
الًا


ّ
ذلــك إلى بــوادره التي ظهــرت في القانــون الســوفياتي متمــثّ

للعقوبــات  بديلــة  وكعقوبــة  الأحــداث،  جرائــم  ببعــض  المرتبطــة  الإصلاحي 

سعود، بدائل العقوبات السالبة للحرية، ص138. 	1

الطريمان، التعزير بالعمل للنعف العام، ص96. 	2
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خذت صورة أعمال إجبارية 
ّ
السالبة للحرية في بعض الجرائم الأخرى، وقد اتّ

يقوم بها المحكوم عليهم في أماكن محددة، ولصالح جهات اجتماعية، وذلك 

في عــام 1920م1.

بــدأت تــدابير الخدمــة المجتمعيــة تأخــذ الصــورة المقاربــة لما هي عليــه الآن، 

مــع مطلــع القــرن العشــرين، بــأفكار وجهــود فقهــاء القانــون وتصوّّراتهــم؛ حيــث 

بدأ التوجّّه إلى تبيين ضرورتها كعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية التي 

باتــت ســلبياتها تــطغى على مــا فيهــا مــن إيجابيــات، ومــن أبــرز مــن شــدّّد على 

ذلــك الفقيــه الألمانــي ليزت )Liszt( ، فأصبحــت العقوبــات تأخــذ بذلــك مــنحًًى 

رين وفقهاء القانون؛ لإيجاد عقوبات جديدة 
ّ
آخر منسجمًًا مع نداءات المفكّ

تتمــاهى مــع الرؤيــة العقابيــة المعاصــرة المراعيــة للإنســان وحقوقــه والســاعية 
إلى إصلاحــه وتقويــم ســلوكه.2

إلى جانــب كل ذلــك تضافــرت عوامــل أخــرى أدّّت إلى تقــنين تــدابير الخدمــة 

المجتمعيــة مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وقيــام هيئــة الأمــم المتحــدة عــام 

1945م، ثم ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، والقواعد 

النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة السجنــاء عــام 1955م، فــزادت حــدّّة الرغبــة في 

عنى بإصلاح 
ُ
إجراءات التطوّّرات على الأنظمة العقابية، واستحداث أخرى تُ

الأمــم  مؤتمــر  الهــدف  هــذا  تــبنّّى  وقــد  اجتماعيًًّــا،  تأهيلهــم  وإعــادة  الجنــاة 

المتحدة للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي كان يعقد كل خمس 

ســنوات، فانطلقــت منــه التوصيــات للــدول الوطنيــة وانتشــرت غايــة إصلاح 

سعود، بدائل العقوبات السالبة للحرية، ص138. 	1

السابق، ص138. 	2
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النظــام العقابــي ليشــمل في داخلــه نظــرة التأهيــل الاجتمــاعي للمحكــومين عنــد 

معاقبتهــم، واســتحداث عقوبــات تحقّّــق هــذا الغــرض وتنسجــم مــع التــغيرات 

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة1.

 في إدراج 
الًا

القانونية، بدأت الدول الوطنية فع مع كل تلك التفاعلات 

عام  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وأولها  تشريعاتها،  ضمن  العقوبة  هذه 

كبعض  أخرى  دول  ذلك  في  تبعتهم  ثم  1972م،  عام  إنجلترا  ثم  1970م، 

إلى  بعد ذلك  التجربة  انتقال  ثم  والبرازيل2،  وإيرلندا  ولايات كندا وفرنسا 

كثير من الدول العربية لاسيما تلك التي تتشابه في تشريعاتها مع القانون 

الفرن�سي، مثل تونس عام 1999م، ومصر ولبنان والسعودية3، ثم بروزها 

في القانون الإماراتي بمسمى "الخدمة المجتمعية" عام 2016م، في المرسوم 

قانون  أحكام  بعض  بتعديل  2016م،  لسنة   )7( رقم  الاتحادي  بالقانون 

اعتماد  ثم  لسنة 1987م،   )3( رقم  الاتحادي  بالقانون  الصادر  العقوبات 

بإصدار  لسنة 2021م،   )31( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  في  الاسم  هذا 

قانون الجرائم والعقوبات، بعد أن كان يطلق عليها قبل التعديل "الإلزام 

بالعمل".

الطريمان، التعزير بالعمل للنعف العام، ص96. 	1

السابق. 	2

سعود، بدائل العقوبات السالبة للحرية، ص141-143. 	3
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المطلــب الثانــي: التأريــخ لتــدابير الخدمــة المجتمعيــة مــن كتــب التراث 

الإسلامي

يكاد معظــم الباحــثين يتفقــون على أن الخدمــة المجتمعيــة بصورتهــا التي 

نراها عليها الآن هي وليدة السياسة العقابية المعاصرة، إلا أن التمحيص في 

دقائــق تطبيقاتهــا يــجلي البصــر عــن جــذور تاريخيــة لهــا تبرز وجودهــا كفكــرة 

للعقوبة في أوقات مضت، حتى ولو لم تأخذ طابع التعميم والتفصيل الذي 

تصــوََّرت بــه في وقتنــا هــذا، مــن حيــث إثباتهــا في قــوانين وتشــريعات الــدول 

 لذلــك  صحََّ القــول بــأن هــذا النــوع مــن العقوبــات 
الًا

المحليــة والعالميــة. وتفصــي

كان حاضــرًًا مــن حيــث التنــظير لطريقــة جديــدة في العقوبــة ذات أوجــه كــثيرة 

كر؛ لغلبة 
ْ
تروم المصلحة الخاصة والعامة، ولكن تطبيقاته لم تشهد زخمًًا يُُذْ

السياســة العقابيــة الســابقة الســالبة للحريــة وســهولتها مــن حيــث التطبيــق.

مــن  المتنوعــة  التراث الإسلامــي  كتــب  عليــه  انطــوت  مــا  ــه 
ّ
كلّ ذلــك  يثبــت 

صنوف لصور من عقوبات العمل للصالح العام، وأنواع من العقوبات التي 

تــمّّ ترجيحهــا في حــالات معينــة على الأحكام الجاريــة في أصــل المســألة؛ بهــدف 

تحقيق المصلحة العامة والاستفادة من الطبيعة المرنة والتحوليََّة للتعازير، 

التي تعطي القا�ضي صلاحية تفعيل العقوبة التي يراها مناسبة لأجل تحقيق 

الــردع والزجــر والمصلحــة.

لقــد كان للشــريعة الإسلاميــة نــوع مــن الســبق في إبــراز معالــم هــذا النــوع 

من التعازير من وجهين اثنين؛ الأول من حيث التغيير العام للنظرة العقابية 

الإصلاحيــة حيــث المبــدأ والمنطلــق؛ إذ "غيََّر الإسلام كــثيرًًا مــن قواعــد نظــام 



- 46 -

مــه تنظيمًًــا يكاد يكــون جديــدًًا، فحــدّّد الأفعــال المعاقــب عليهــا 
َ
العقوبــات ونظَّ

والعقوبة الواجبة التطبيق وألغى مســؤولية القبيلة وأحل محلها المســؤولية 

الشخصيــة، وســاوى بين النــاس أمــام القانــون، وحــدّّد نــوعين للعقوبــات همــا 

)الحــدود( و)التعازيــر(. أمــا الثانــي فهــو أفعــال ليــس لهــا حــدّّ مقــرّّر في الشــرع، 

هــذه الأفعــال أمرهــا متروك لــولي الأمــر مــن حيــث اعتبارهــا جرائــم، ومــن حيث 

العقوبة التي تطبّّق، وهي تطبق سواء في الأفعال التي تعتبر من حقوق الله أو 

الأفعال التي تدخل في حقوق العبد، وبذلك سبق الإسلام المذهب الاجتماعي 

الثانيــة، ومــن أهــم  العالميــة  بعــد الحــرب  الــذي ظهــر  في الجريمــة والعقوبــة 

تطبيقاتــه الدفــاع الاجتمــاعي والتــدابير الوقائيــة"1، أمــا الوجــه الآخــر فيرتبــط 

بهذه العقوبة على وجه الخصوص بإعطاء نماذج متكرّّرة واضحة لها تحمل 

مبــدأ استثمــار العقوبــة لصــالح المجتمــع، حتى ولــو لــم تؤسّّــس لنظــام عقابــي 

كامل يسير على هذا النمط في السياسة الشرعية، فالصورة المعروفة لنظام 

الكفــارات مــن عتــق الرقــاب وإطعــام المســاكين وغير ذلــك، إذا تــمّّ فحصهــا 

تفصح عن الكثير من أساسيات التلاقي بينها وبين هذا النوع من العقوبة في 

توجيــه المخالفــة إلى خدمــة المصلحــة العامــة.

وتشير جملة من المراجع المهتمة بالتأريخ لتدابير الخدمة المجتمعية إلى أن 

أبــرز نمــوذج إسلامــي لهــا هــو مــا ضمّّتــه كتــب الــسنن ممــا حــدث مــع أســرى بــدر 

سْْرََى 
َ �لْأَ
اسٌٌ مِِنََ ا

َ
 نَ

َ
انَ

َ
ممن لم يكن لهم فداء، فقد روى ابن عباس  أنه: }كَ

دََالَا 


وْْ
َ
مُُــوا أَ ِ

�لِّ
 يُُعََ

ْ
نْ

َ
جََعََــلََ رََسُُــولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، فِِدََاءََهُُــمْْ أَ

َ
هُُــمْْ فِِــدََاءٌٌ، فَ

َ
ــنْْ لَ

ُ
ــمْْ يََكُ

َ
يََــوْْمََ بََــدْْرٍٍ لَ

{2، وتأوََّلــوا ذلــك بــأن الــنبي صلى الله عليه وسلم حــوََّل حكــم العقوبــة الأصلي 
َ
ابََــةَ

َ
كِِتَ

ْ
صََــارِِ الْ

ْ
نْ
َ �لْأَ
ا

انظر: أبوطالب، تاريخ النظم القانونية واجلاتماعية، 170-169/1. 	1

ابــن حنبــل، أبــو عبــدالله أحمــد بــن محمــد بــن هلال بــن أســد الشيباني،مســند الإمــام أحمــد بــن  	2
.)2216( الحديــث  رقــم  عبدالمطلــب،  بــن  العبــاس  بــن  عبــدالله  مســند  1421هـــ/2001م،  حنبــل، 
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اللازم، وهو الفداء بأربعة آلاف درهم، إلى الاستفادة من مهاراتهم في التعليم 

سََارََى بََدْْرٍٍ 
ُ
انََ فِِدََاءُُ أُ

َ
لمنفعة المجتمع المسلم، فقد جاء في الطبقات الكبرى: "كَ

مََــانََ 
ْ
ــمََ غِِلْ ِ

�لِّ
نْْ يُُعََ

َ
مِِــرََ أَ

ُ
ــنْْ عِِنْْــدََهُُ شََ�يْْءٌٌ أُ

ُ
ــمْْ يََكُ

َ
مََــنْْ لَ

َ
لِِــكََ فَ

َ
ى مََــا دُُونََ ذَ

َ
فٍٍالَا إِِلَ


 آ

َ
رْْبََعََــةَ

َ
أَ

"1، وفي هذا الدليل تفصيل لاحق سيأتي في باب التأصيل.
َ
كِِتََابََةَ

ْ
صََارِِ الْ

ْ
نْ
َ �لْأَ
ا

نطــاق  ذات  كانــت  وإن  أخــرى،  صــورًًا  أيضًًــا  هنــاك  فــإن  الحقيقــة  في 

أوســع مــن ذلــك الــذي ورد آنفًًــا مــن ناحيــة استثمــار العقوبــة بتشــغيل الجانــي 

والاستفادة من خبراته في العمل، كما ورد في تفسير قول الله تعالى في سورة 

َـا۠۠  �ن
َ
عِيِرٖٖ وََأَ ِـبهِۦِ حِِ�مــلُُ �ـَب آءََٓ � ـَج ن � ـَم �ِـلكِِ وََلِِ� َمَۡلۡ ُـصوََاعََ ٱ اْوــل�اَْ نََفۡۡ�ِـقدُُ � يوســف: ﴿قَ

ا  ـَم رۡضِِ وََ�
َ
َدَِـس فِيِ ٱلۡأَۡ َـا لِنُُِفۡۡ� َـا جِِئۡۡ�ن �ُـتم �م لَِۡمۡ ۡدۡ عَ ـَق ِ لََ� اْوــل�اَْ �ــتٱللَّهِ� ــبهِۦِ زَعَِِيمٞٞــ ٧٢ قَ �

ـَمن  ؤُُهُُۥ � ٓ زَٰٓ� اْوــل�اَْ َجَ ــذِِبِيِنََ ٧٤ قَ ؤُُهُُۥٓٓ إِنِ كُُن�ۡمۡــت كَٰ� ٓ زَٰٓ� ـَما َجَ اْوــل�اَْ فََ� ٰـسٰرِقِِيِنََ ٧٣ قَ كُُ�اــن سَٰ
ٰ�مِِِـلينََ﴾ ] يوســف : 75-72  َكَــل� نََ�ــجزِيِ ٱلظَّٰ�  ذَٰ� ؤُُهُُۥۚۚ َكَ ٓ زَٰٓ� ُـهوََ َجَ َدَِـج فِيِ رَحَۡۡلِهِِۦِ فََ� وُُ�
[، حيــث تنــصّّ الآيــة الكريمــة على معاقبــة الســارق بالعمــل لصــالح المســروق 

منه كعقوبة، يقول ابن عطية في تفسير هذه الآية: "إنه كان في دين يعقوب 

أن يســتعبد الســارق، وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم"2، 

ى 
َ
عُُ إِِلَ

َ
نََّ السََّارِِقََ يُُدْْفَ

َ
 إِِبْْرََاهِِيمََ: أَ

ُ
رِِيعََةُ

َ
تْْ شَ

َ
انَ

َ
ا كَ

َ
ذَ

َ
وجاء في تفسير ابن كثير: "وََهََكَ

سْْــرُُوقِِ مِِنْْــهُُ"3، وعلى ذلــك فقــد كانــت عقوبــة الســرقة في تلــك الشــرائع هي 
َ �لْمَ
ا

تشــغيل الجانــي لصــالح المســروق منــه بصفتــه عبــدًًا لــه، ثــم نسخــت بالقطــع 

ابن ســعد، أبو عبدالله محمد بن ســعد بن منيع الهاشمي، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية،  	1
بيروت، 1410ه/1990م، 16/2.

ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبدالحــق بــن غالــب المحاربــي الأنــدل�سي، المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب  	2
العزيــز، تحقيــق عبدالــسلام عبدالشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1422ه، 263/2.

ابن كثير،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة،  	3
دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 1420ه/ 1999م، 401/4.
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دََّمََ 
َ
قَ

َ
ا تَ

َ
اسِِخٌٌ �لِمَ

َ
ةِِ نَ

َ
عََ فِِي السََّرِِقَ

ْ
طْ

َ
قَ

ْ
نََّ الْ

َ
مع الشريعة الإسلامية، يقول القرطبي: "أَ

ــرْْعِِ يعقــوب مــن استرقــاق الســارق"1.
َ

انََ فِِي شَ
َ
ا كَ

َ
وْْ �لِمَ

َ
مِِــنََ الشََّــرََائِِعِِ، أَ

المنافــع  في  العقوبــات  مــن  المســلمين فكــرة الاســتفادة  يغفــل فقهــاء  ولــم 

مــن  الكــثير  توجّّــه  التي  الإسلاميــة  الشــريعة  مقاصــد  مــع  انسجامًًــا  العامــة؛ 

عنايتها إلى الاهتمام بالمصلحة العامة والنفع العام، فنجد بعض اجتهاداتهم 

المتوازية مع هذه الغاية، فيما ذكره الونشري�سي حين قال: "وأفتى ابن القطان 

في الملاحــم الرديئــة النسج بــأن تحــرق، وأفتى ابــن عتــاب بتقطيعهــا والتصــدّّق 

ــا"2، فكان تحويــل العقوبــة في هــذه الصــورة مــن تعزيــر يطــول الجانــح 
ً
بهــا خرقً

بنفســه بمعاقبتــه عقوبــة تعزيريــة خاصــة إلى استثمــار عقوبتــه لفائــدة نفــع 

عة عليهم، بمثابة أمرٍٍ جعل 
ّ
طبقة المحتاجين في مجتمعه بتوزيع الخرق المقطّ

للعقوبة نوعًًا من التأثير الإيجابي العائد على الصالح العام، الذي يسير جنبًًا 

إلى جنب مع مقاصد العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية، والتي ترمي 

إلى تحقيــق المصلحــة والــردع كيفمــا كانــت طريقــة العقــاب وماهيتــه.

 

القــرطبي، أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحكام القــرآن، تحقيــق أحمــد البردونــي؛ وإبراهيــم  	1
أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 1384هـــ/1964م، 235/9.

الونشــري�سي، أبــو العبــاس أحمــد بــن يــحيى، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقيــة  	2
والأندلس والمغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، المغرب، 1401هـ/1981م، 

.417/2
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 الفصل الثاني

التصوّّر العام للعقوبات المجتمعية 
وصداها القانوني

لعل ما منح عقوبة العمل للنفع العام كل تلك الشعبية هو بارقة الأمل، 

طت ضوءها 
َ
التي أشــعّّت منها على مســار الواقع العقابي التقليدي، والتي ســلَّ

ــة في الفــرد 
ّ
على الثلاثيــة المتكاملــة لنجــاح المهمــة العقابيــة الجديــدة المتمثلّ

والمجتمــع والمؤسســات العامــة.

هــذه  التي حملتهــا  الداعمــون للأفكار  أطلقهــا  التي  الشــعارات  أن كل  إلا 

العقوبــة على عاتقهــا لــم تفلــت مــن الانتقــادات والمعارضــات، فكمــا أن هنــاك 

مؤيديــن لهــا، فمــن جهــة أخــرى يقــف تيــار يرفــض الأخــذ بهــا ولــه في اعتراضاتــه 

وجهــات نظــر يدافــع عنهــا. لأجــل هــذا وذاك، جــاء هــذا الفصــل ليرســم تصــوّّرًًا 

عامًًّــا لهــذا النــوع مــن العقوبــة، ويرفــع الســتار عــن الآراء المختلفــة مــن تأييــد 

ورفــض، ويســتعرض الــراجح منهمــا، ويــوضح جوانــب مــن الأساســيات التي 

تقــوم عليهــا وصورهــا وأشكالهــا، وذلــك على النحــو الآتــي:

- المبحث الأول: مبادئ تدابير الخدمة المجتمعية وصورها

- المبحث الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية بين الرفض والتأييد
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المبحث الأول: مبادئ تدابير الخدمة المجتمعية وصورها

إنََّ أكثر مــا يــثير الدهشــة في موضــوع توظيــف العمــل المجتــمعي في النطــاق 

العقابــي هــو مــا يــعتري صــوره مــن التنــوّّع الراجــع إلى معانــي الإصلاح العامــة في 

ز من أحياز تطبيقه، وكذلك التمايز العائد  ِ
العرف والقانون الخاص بكل ح�يِّ

مــن اخــتلاف أحــوال المذنــبين وظرفيــة جرائمهــم وأوضاعهــا، ممــا خلــق تراكمًًــا 

كــبيرًًا في صــور هــذه العقوبــة إذا مــا تــمََّ إحصــاء صورهــا التي تمخََّضــت عنهــا 

هــا بعضًًــا إلى بعــض، إلا أن هــذا التنــوع ليــس 
ُ
القــوانين الحديثــة مجموعــة كلُّ

مقصودًًا بحد ذاته؛ بل القصد هو الفكرة التي أنشأت هذه الطبيعة القابلة 

للتنــوّّع والتطــوّّر مــن قصــد التمــاش�ي مــع متطلبــات الــردع والزجــر والإصلاح 

وتحقيقها بوساطة أشكال العقوبة المتنوعة تلك، حتى وإن أثارت بعض تلك 

الصور حفيظة بعض الباحثين لأسباب شرعية أو قانونية، فإن هذا التفاعل 

مع هذه الفكرة القانونية يؤيّّدها لترسخ في المساطر القانونية ويبدي الترحيب 

العام بها.

ــب الحديــث عــن صــور تــدابير الخدمــة المجتمعيــة تفريــع هذا المبحث 
ّ
ويتطلّ

إلى مطلبين اثنين:

- المطلب الأول: مبدأ التناسب في تدابير الخدمة المجتمعية

- المطلب الثاني: صور تدابير الخدمة المجتمعية
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المطلب الأول: مبدأ التناسب في تدابير الخدمة المجتمعية

إن ممــا يصنــع المفارقــة بين تــدابير الخدمــة المجتمعيــة وســائر العقوبــات 

من حيث المقارنة هو عدم قابلية تنوّّعها الشكلي للحصر؛ وذلك لاعتمادها 

بالدرجة الأولى على معاني الصلاح والردع المبنية بالدرجة الأولى على فكر كل 

مجتمع يتبنّّى أي شكلٍٍ من أشكالها، واختلاف تلك الأخرى من إقليم إلى آخر 

أو حتى مــن بلــدٍٍ لــغيره.

والمتحصّّل من ذلك أنه لا نكاد نجد عقوبة بمثل هذه المرونة التي تخوّّلها 

لتســبح في تيــار العــادات والتقاليــد ومراعــاة التنــوّّع الــديني، فتتحــوََّر حســب 

ي ليعتبرهــا 
ّ
كل تلــك العوامــل لتســفر عــن صــورة تــر�ضي ذلــك القانــون المــحلّ

خطــة صالحــة لاعتمادهــا في اســتصلاح مجــرمٍٍ مــا. وعلاوة على ذلــك التنــوّّع، 

فإنــه يصــل -في حقيقــة الأمــر- إلى أبعــد مــن هــذا الحــدّّ، حتى إنــه ليتنــوع بين 

حالــةٍٍ وحالــةٍٍ حســب نــوع الجــرم والظــروف التي صاحبــت الجريمــة، والأحــوال 

الاجتماعيــة والأكاديميــة والوظيفيــة والاجتماعيــة للمحكــوم، فــتكاد تتصــوّّر 

لكل مذنــب بقالــب يناســبه هــو في سبيــل تحقيــق الغايــة الأسمى منهــا، بمــا 

ينفــع كلََّ حالــةٍٍ ويتمــاش�ى معهــا، فيحكــم في بلــدٍٍ يديــن بالديــن الإسلامــي على 

جانحٍٍ بحضور حلقات تحفيظ القرآن الكريم وحفظ أجزاء منه كمثال على 

 كالحكم 
الًا

ي،  أما الحالات العامة والعالمية مث
ّ
الحالات الخاصة بالمحيط المحلّ

بالمشــاركة في تنظيــف المرافــق أو تقديــم الخدمــات الإنســانية للمجتمــع.

معنى ذلك أن هناك أساسيََّات خاصََّة لصناعة مثل هذه العقوبات كما 

ــف بهــا المحكــوم 
ّ
حــدّّد الأعمــال التي يكلّ

ُ
؛ إذ "تُ

الًا
نجــد في الواقــع الإماراتــي مــث



- 56 -

عليــه، ويتــمّّ توصيفهــا وفقًًــا للطبيعــة الخاصــة بالمجتمــع الإماراتــي؛ باعتبــاره 

مجتمعًًــا يتــميز بعــادات وتقاليــد اجتماعيــة يصعــب تجاوزهــا"1، وأخــرى عامََّــة 

ى في مجموعــة مــن الأمــور المشتركــة على الصعيــد العــالمي مــن حقــوق 
ّ
تتــجلّ

، وكما هو 
الًا

الحرية الشخصية والمساواة أمام القانون والعدالة الجنائية مث

الحال أيضًًا مع الاهتمام العالمي بأنسنة العقوبة، فنلحظ أن هذه العقوبة 

على وجــه الخصــوص راعــت في تطبيقهــا على سبيــل المثــال النســاء والأحــداث، 

ٍ منهمــا بنــوع 
كمــا راعــت الاخــتلاف الفطــري بين المــرأة والرجــل وتخصيــص ك�لٍّ

العقوبــات المناســب لجنســه، وســيأتي بيــان كل ذلــك عنــد اســتعراض أنــواع 

العقوبات في المطلب التالي، كما راعت كل ما من شأنه حفظ كرامة الإنسان 

واحترامــه، فانطلقــت مــن مبــدأ أن "يُُعامــل جميــع الأشخــاص المحــرومين مــن 

حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصّّلة في الإنسان، وتقع المسؤولية 

ق 
ّ
عن احترام ذلك على عاتق الدولة -بإشراف السلطة القضائية- فيما يتعلّ

بجميــع المؤسســات التي يمكــن أن يُُحتجــز فيهــا أشخــاص بصــورة قانونيــة ]...[ 

 يكــون لمجــرد الجــزاء فحســب، وإنمــا أن يهــدف 
ّ
ويُُــراعى في نظــام السجــون ألاّ

 عن طريق 
الًا

أيضًًا إلى إصلاح المسجونين، وإعادة تأهيلهم اجتماعيًًا، وذلك مث

التعليــم والتثقيــف والتدريــب المهني والعمــل المفيــد ]...[ وفي الســياق نفســه، 

ينــبغي فصــل المجــرمين الأحــداث، ومعاملتهــم بطريقــة تشجّّــع على إصلاحهــم 

وإعــادة تأهيلهــم اجتماعيًًّــا"2، وإذا كان هــذا الحديــث عــن السجــون بمــن فيهــا 

العاني، محمد شلال وآخرون، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي القسم العام.. )النظرية  	1
العامــة للجــزاء الجنائــي.. العقوبــات والتــدابير الاحترازيــة(، جامعــة الشــارقة، الشــارقة، 1440 ه/ 

2019م، 187/1.

م، وائــل أحمــد، حقــوق الإنســان في الإسلام والمواثيــق الدوليــة، جامعــة الشــارقة، الشــارقة، 
ّ
علاّ 	2

.77/1 2016م،  1437هـــ/ 
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مــن المجــرمين على اخــتلاف جرائمهــم ودرجاتهــا، فهــو أولى في أربــاب الجُُنــح 

البســيطة على اعتبــار أن الخدمــة المجتمعيــة كذلــك نــوع مــن أنــواع تقييــد 

الحريــة ولــو اختلفــت إجــراءات التطبيــق.

المطلب الثاني: صور تدابير الخدمة المجتمعية

العمل  لعقوبة  مختلفة  صور  إيجاد  في  المعاصر  القانون  فقهاء  اجتهد 

هذه  تشملها  أن  يمكن  التي  الفئة  تنوّّع  ذلك  في  وراعوا  العام،  للصالح 

العقوبة، كما حاولوا استيعاب الخصائص المجتمعية والحاجات الإنسانية 

والدعوات الأممية والعالمية، مما أسفر عنه زخم في الأشكال أثرى مضمونها.

فيه  الموجودة  العقوبات  يُُلاحظ شمولية  الإماراتي  القانون  تأمّّل  وعند 

صافه بالعمومية التي يمكن أن تحتوي سائر 
ّ
لمختلف الفئات والشرائح، واتّ

إطارها،  ضمن  العام  للنفع  بالعمل  عليهم  المحكوم  والمخالفين  الجانحين 

وذلك بعد فحص ما جاء متعلقًًا به في قرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 

2017م، في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، الذي نصََّت المادة الأولى 

منه على أنه: "تكون أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليه 

بتأديتها وفق أحكام المادة رقم )120( من قانون العقوبات، المشار إليه، أي 

مما يأتي:

حفظ أو تحفيظ ما تيسّّر من القرآن الكريم. 	.1

الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم. 	.2

الخدمة في دور رعاية المسنين. 	.3



- 58 -

الخدمة في دور رعاية الأحداث. 	.4

الخدمة في الحضانات أو رياض الأطفال. 	.5

الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية. 	.6

الخدمة في إدارات المرور. 	.7

أعمال الإسعاف أو نقل المصابين. 	.8

أعمال الدفاع المدني. 	.9

10. جمع التبرّّعات أو توزيع المساعدات والإعانات.

11. التدريس في مراكز تعليم الكبار.

12. تنظيف المساجد أو صيانتها.

المياديــن  أو  والشــوارع،  الطــرق  أو  وصيانتهــا،  العامــة  المرافــق  تنظيــف   .13

المحميــات. أو  العامــة،  الحدائــق  أو  الشــواطئ،  أو  العامــة، 

14. المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر.

15. أعمال الرقابة الغذائية.

16. زراعة الحدائق العامة أو المحميات وصيانتها.

17. تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ.

18. رعاية الطيور والحيوانات بحدائق الحيوان أو المحميات.

19. تعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود"1.

قرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2017، بشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، المادة )1(. 	1
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 إمكانيــة تطبيــق تحفيــظ القــرآن 
الًا

ومــن مظاهــر التنــوعّّ في هــذا القانــون مــث

الكريــم، وحضــور حلقاتــه وحفظــه على جميــع فئــات الجانــحين، مــع إمكانيــة 

هــم وتلاؤم هــذا  ِ
تطبيقــه بــشكل أخــصّّ على فئــة الأحــداث على اعتبــار صغــر س�نِّ

 ما يناسب النساء؛ 
ً
التدبير الإصلاحي معهم أكثر من غيره، كما أننا نجد مثلاً

كالعمــل في الحضانــات وريــاض الأطفــال ومراكــز الأمومــة والطفولــة، كمــا أنــه 

على  الأكاديميــة  الشــهادات  وذوي  المتخصّّــصين،  وغير  المختــصّّين  يناســب 

اخــتلاف التخصّّصــات وغيرهــم بحســب التــدرج الأكاديمي والعــلمي.

وتتعاون في تطبيق هذه العقوبات المؤسسات الخدمية المختلفة بحسب 

كل حالــة، وباختيــار مــن النائــب العــام أو مــن يفوّّضــه؛ ويتــمّّ التنســيق معهــا 

لتنفيــذ العقوبــة على أكمــل وجــه، تحــت إشــراف النيابــة العامــة1.

 
الًا

وترفع الجهة التي يتمّّ تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية فيها تقريرًًا مفصََّ

عن التزام المحكوم عليه بالعمل ومدى انضباطه وحسن سلوكه بشكل دوري 

للنيابــة العامــة2، وجــاء في المادة رقــم )124( مــن مرســوم اتحــادي رقــم )31( 

لســنة 2021م بإصــدار قانــون الجرائــم والعقوبــات: "إذا أخــلّّ المحكــوم عليــه 

بمقتضيــات تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة، فللمحكمــة بنــاءًً على طلــب النيابــة 

العامة أن تقرّّر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو 

إكمال ما تبقى منها، وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية إذا كان 

لذلــك مقتــض، على أن يتــم اتخــاذ التــدابير الكفيلــة بضمــان هــذا التنفيــذ"3.

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )31( لســنة 2021، بشــأن إصــدار قانــون الجرائــم والعقوبــات، المادة  	1
.)122(

السابق، المادة )123(. 	2

السابق، المادة )124(. 	3
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أما على المستوى الإقليمي؛ فإن القانون الإماراتي في شمولية تطبيق تدابير 

الخدمة المجتمعية على مستحقيها يخالف القانون اللبناني الذي حصر هذا 

النــوع مــن العقوبــات في تــدابير احترازيــة خاصــة بفئــة الأحــداث فقــط، ويدعــم 

ذلــك مــا نصــت عليــه المادة رقــم )11( مــن قانــون حمايــة الأحــداث المخالــفين 

للقانون إذ جاء فيها: "يجوز للقا�ضي بموافقة القاصر وموافقة الضحية أن 

 ذي منفعــة عامــة، في مهلــة زمنيــة ولعــدد 
الًا

 للمتضــرّّر أو عــم
الًا

يُُتــمّّ القاصــر عــم

مــن الســاعات اليوميــة التي يحدّّدهــا، وينفــذ العمــل تحــت إشــراف المنــدوب 

بالأحــداث  الرعايــة  تــركيز  في سبيــل  ــه 
ّ
كلّ ذلــك  الاجتمــاعي المختــصّّ"1، ويأتــي 

ومحاولــة إعادتهــم إلى طريــق الاســتقامة والــصََّلاح.

أمــا مــن الناحيــة العالميــة، فالقانــون الفــرن�سي -على سبيــل المثــال- لــه نظرة 

العامــة  للخدمــات  المقدّّمــة  المؤسســات  اســتقبال طلبــات  في  ــل 
ّ
تتمثّ أخــرى، 

وتوصيفهــا للأعمــال المناســبة لعمــل الجانــحين فيهــا للصــالح العــام، ثــم تتــمّّ 

دراسة تلك الطلبات والنظر في مدى تحقيقها لغاية الإصلاح وإعادة الإدماج 

الاجتمــاعي مــن قبــل قــا�ضي تطبيــق العقوبــات مــع الأخــذ بــعين الاعتبــار مقــدار 

الفائدة المجتمعية الذي تحمله للمجتمع، وتسجََّل جملة الأعمال المحدّّدة في 

قائمــة تحتفــظ بهــا كل محكمــة حســب مــا يردهــا مــن الطلبــات2.

قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر اللبناني، رقم )422( لسنة 2002،  	1
المادة )11(.

الحميــدي، هاجــر ســيف، الخدمــة المجتمعيــة كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة قــصيرة المــدة..  	2
دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرن�سي، )رسالة ماجستير(، جامعة الإمارات العربية 

المتحــدة، كليــة القانــون، قســم القانــون العــام، الــعين، 2019، ص73.
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ــل معظــم الصــور التي تبــدو فيهــا عقوبــة العمــل للصــالح العــام في 
ّ
وتتمثّ

القانــون الفــرن�سي في أعمــال إنســانية مختلفــة وأنشــطة اجتماعيــة متنوعــة 

قــة بحمايــة البيئــة 
ّ
حددهــا في نــص المادة رقــم )8/131(، مثــل الأعمــال المتعلّ

وصيانــة المرافــق العامــة مــن المشــاركة في حــملات النظافــة وأعمــال التشجير 

الــطلاء  وأعمــال  العامــة،  الحدائــق  وصيانــة  والغابــات  الشــواطئ  وتنظيــف 

والنجــارة وتصليــح الأثــاث المــدر�سي وتنجيــده والعمــل في المطاعــم المدرســية، 

وأعمــال وظيفيــة كالمشــاركة في أنشــطة وفعاليــات محــو الأميــة والتدريــب المهني 

كالمشــاركة  اجتماعيــة  وأعمــال  والثقافــة،  والســكرتارية  والأرشــفة  للشــباب 

في حــفلات الترفيــه الخاصــة بمراكــز رعايــة المعــاقين، والمســاعدة في أعمــال 

والأحــداث  الأيتــام  مراكــز  في  الخدمــات  وتقديــم  المدنــي،  والدفــاع  الإســعاف 

وغيرهــا1. والمســنين، 

وكما يُُلحظ في هذه النماذج الثلاثة المتباينة جغرافيًًّا، أن العامل المشترك 

بينهــا هــو نفــع المجتمــع بــأي صــورة تحقّّــق ثنائيــة الحاجــة العقابيــة للإصلاح 

والــردع، والحاجــة المجتمعيــة للعمــل والتطويــر، ولا شــكََّ أنهمــا أســاس لجميــع 

الصــور التي رســمتها عقوبــة العمــل للنفــع العــام في جميــع المســاطر القانونيــة، 

حتى وإن تعــدّّدت الأشكال مــن منطقــة إلى أخــرى.

الحميدي، الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، 9، ص78-77. 	1
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المبحث الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية 

بين الرفض والتأييد

لا تزال تدابير الخدمة المجتمعية جديدة نسبيًًّا إذا ما قورنت بغيرها من 

أنواع العقوبة، وذلك ما حتََّم سير الآراء حولها على مساري الرفض والقبول 

كما هو الحال مع كل المستجدات في كل المجالات، والفصل يكون في النهاية 

بم�ضي الزمن عليها وتغلب الملامح الإيجابية على نظيرتها الســلبية من ناحية 

واقعها التطبيقي أو العكس، فترجح كفة على كفة. وليس من السهل القول 

ٍ مــن الفريــقين حجج بنى عليهــا رأيــه الــذي تبنََّــاه 
بترجيــح رأي على رأي؛ فــلك�لٍّ

وقــال بــه، لذلــك لــزم تفنيدهــا واستيضــاح مــا قدََّمتــه مــن الأقــوال ليتيسََّــر 

الترجيــح بينهــا، وهــو مــا يختــصّّ هــذا المبحــث ببيانــه في المطلــبين التالــيين:

المطلب الأول: الخدمة المجتمعية عند المعارضين 	-

المطلب الثاني: الخدمة المجتمعية عند المؤيدين 	-
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المطلب الأول: الخدمة المجتمعية عند المعارضين

صحيــح أن فكــرة معاقبــة الجانــحين بعمــل يؤدّّونــه لخدمــة المجتمــع تكاد 

تكــون فكــرة مغريــة تــوحي بقــدر مــن المنافــع التي تلــوح بأفقهــا، إلا أن هنــاك من 

ســم بنــوع مــن 
ّ
يــرى أن تلــك الفوائــد لا تنسجــم مــن طبيعــة العقوبــة التي تتّ

ر عــن القــوة والصرامــة  ِ
الغلظــة وصعوبــة الوقــع على نفــس الجانــح، ولا تــع�بِّ

يعتــدََّ  ولا  يرفضهــا  لهــم صــوت  كان  لذلــك  العقوبــات،  لفظــة  وراء  الكامنــة 

بفعاليتهــا العقابيــة ســواء مــن الناحيــة الحقوقيــة أو الشــرعية.

وقد انقسمت آراء المعارضين للتعزير بالنفع العام إلى مجموعة من الآراء 

لة في الآتي:
ّ
تمحورت حول عدد من الاعتراضات المتمثّ

غياب المستند الشرعي  أ.	

يــرى بعــض الباحــثين في المجــال الشــرعي أن هــذه النوعيــة مــن العقوبــات 

داخلــة في التعازيــر العاريــة عــن الدليــل الشــرعي، الــذي يســتلزم وجــوده إقــرار 

العقوبــة، واستنــدوا في ذلــك على أن القاعــدة الشــرعية تقــول: "لا جريمــة ولا 

عقوبــة في التعزيــر بــغير نــص"، وعليــه فلا يمكــن الخــروج عــن دائــرة التعزيرات 

التي حدّّدها الشارع من غير وجود نص شرعي يدعمها، وأن صلاحية القا�ضي 

الاجتهاديــة في تطبيــق التعزيــر مقصــورة فقــط على اختيــار المناســب مــن أنــواع 

في  الاجتهــاد  إلى  تنصــرف  ولا  الشــرعي  الدليــل  بموجــب  المحــدّّدة  التعزيــرات 

اســتحداث أنــواع تعازيــر جديــدة على المحكــومين1.

الميمــن، إبراهيــم محمــد قاســم، بحــث العقوبــات البديلــة في القفــه الإسلامــي المقــدّّم إلى نــدوة بدائــل  	1
العقوبــات الســالبة للحريــة، الجزائــر، 1434ه/2012م، ص14.
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ويــرد على ذلــك اســتقراء الطريقــة العقابيــة التي زخــرت بهــا كتــب التراث 

الإسلامــي والسياســة الشــرعية وكتــب النــوازل، والتي أقــرََّت في طياتهــا تفعيــل 

معروفــة  تكــن  لــم  التعازيــر  مــن  أنــواع  تقديــم  في  الاجتهاديــة  للآلــة  القضــاة 

عنــد مــن ســبقهم مــن الناحيــة الزمنيــة بعــد ملاحظــة الملابســات التي تحيــط 

بالجنحة، كما يرد عليه ما جرى عليه عمل وسبق فيه قول علماء الشريعة 

 
الَا

الذين مارسوا القضاء في كتبهم، ومنهم ابن فرحون حيث يقول: "وََالتََّعْْزِِيرُُ 

ــالََ 
َ
مََــامِِ، قَ ِ

�لْإِ
ى اجْْتِِهََــادِِ ا

َ
ــولٌٌ إلَ

ُ
لِِــكََ مََوْْكُ

َ
حََبْْــسِِ، وََإِِنََّمََــا ذَ

ْ
يََــدِِ وََالْ

ْ
تََــصُُّ بِِالسََّــوْْطِِ وََالْ

ْ
يََخْ

ــونََ 
ُ
ــوا يُُعََامِِلُ

ُ
انُ

َ
نََّهُُــمْْ كَ

َ
مِِينََ: أَ ِ

ــ�دِّ
َ
تََقَ

ُ �لْمُ
فََــاءِِ ا

َ
لَ
ُ
خُ

ْ
بََــارِِ الْ

ْ
خْ

َ
ــو�ِشِيُُّ فِِي أَ

ُ
رْْطُ

ُ
ــرٍٍ الطُّ

ْ
بُُــو بََكْ

َ
 أَ

ُ
سْْــتََاذُ

ُ �لْأُ
ا

ــدْْرِِ جِِنََايََتِِــهِِ مِِنْْهُُــمْْ مََــنْْ يُُضْْــرََبُُ، وََمِِنْْهُُــمْْ مََــنْْ يُُحْْبََــسُُ، وََمِِنْْهُُــمْْ 
َ
ــدْْرِِهِِ وََقَ

َ
ى قَ

َ
الرََّجُُــلََ عََلَ

زََعُُ عِِمََامََتُُــهُُ، وََمِِنْْهُُــمْْ مََــنْْ 
ْ
نْ
ُ
حََافِِــلِِ، وََمِِنْْهُُــمْْ مََــنْْ تُ

َ �لْمَ
دََمََيْْــهِِ فِِي ا

َ
ى قَ

َ
ــامُُ وََاقِِفًًــا عََلَ

َ
مََــنْْ يُُقَ

يُُحََــلُُّ إزََارُُهُُ"1، فــعلى ذلــك فــإن أشكال التعزيــر تتحــدّّد حســب مــا يــراه القــا�ضي 

مناســبًًا بعــد اســتطلاع أحــوال مرتكــب الجنحــة وحجمهــا وتأثيرهــا وجميــع مــا 

يحيط بها من أمور وفق صلاحية القضاء المنضبطة بآلة الاجتهاد وضوابطه، 

وخبرة القــا�ضي وحنكتــه وبُُعــد نظــره بمــا يحّّقــق المصلحــة العامــة والخاصــة.

التراخي العقابي وحمدودية الردع  ب.	

من الناحية الحقوقية فإن آراء المناهضين لبدائل عقوبة السجن بشكل 

 تمحــورت حــول محدوديــة فعاليتها 
ً
عــام والعمــل للمصلحــة المجتمعيــة خاصــةً

الردعيــة لــذوي النزعــات الإجراميــة، وضــرورة عزلهــم عــن المحيــط المجتــمعي 

للحدّّ من خطورة وجودهم فيه، وكذلك الصورة التي تظهر بها هذه البدائل 

ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن علي، تبصــرة الحكام في أصــول الأقضيــة ومنــاهج الأحكام، مكتبــة الكليــات  	1
الأزهريــة، القاهــرة، 1406ه/1986م، 291/2.
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على أنهــا نــوع مــن التراخي في رد الفعــل الاجتمــاعي على الجرائــم1.

في الحقيقة يكاد هذا الرأي يكون مقنعًًا لولا ارتباط عقوبة العمل للنفع 

ل وجود مرتكبيها خطرًًا على مجتمعهم 
ّ
العام بالجُُنح البسيطة، فلا يكاد يشكّ

يقــت�ضي عزلهــم وإبعادهــم، كمــا أن الواجــب العقابــي والاجتمــاعي والإنســاني 

يحتّّم ضرورة استصلاحهم وتسخيرهم لخدمة مجتمعهم وإعادة إطلاقهم به 

من جديد، لاسيما بعد أن ذاعت السلبيات والأخطار التي تش�ي بها السجون 

على مثل هذه الفئة؛ حيث صار السجن قنطرة تسهّّل دمجهم مع المجرمين 

ــر بســلوكياتهم وأســاليبهم الإجراميــة ورفــع معــدلات 
ّ
الأكثر خطــورة وتتيــح التأثّ

الخطورة لديهم.

رفع معدلات البطالة  ج.	

 خطــر 
ّ

 إلى ذلــك، يــرى آخــرون أن عقوبــة العمــل للنفــع العــام تبــثّ
ً
إضافــةً

البطالــة في المجتمعــات بمــا ينــبني عليهــا مــن خّّض أعــداد جديــدة مــن العمــال 

المحكــومين إلى العمــال الأحــرار ومزاحمتهــم في فــرص العمــل، وقــد رُُدََّ على هــذا 

الانتقاد بالاستناد إلى منهجية هذه العملية العقابية المعتمدة على الدقة غير 

الرامية إلى خلق المنافسة في سوق العمل الحرّّ، وتفاعلها مع برامج التوجيه 

الاقتصــادي للــدول ودخولهــا تحــت مظلتهــا؛ ممــا يبــدّّد خطــورة هــذا الانتقــاد2، 

لاع على طريقــة تطبيــق هــذه العقوبــة يزيــل التخــوّّف مــن جهــة 
ّ
كمــا أن الاطّ

محدودية الفترة التي يقضيها المحكوم في مرحلة العقوبة، فلا يكاد لذلك أي 

تــأثير على فــرص العمــل الدائمــة والطامــحين إليهــا.

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص186. 	1

بوسري، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصيرة المدة، ص186. 	2
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قلة خبرات المحكومين  د.	

رض على عقوبــة العمــل للمصلحــة العامــة باحتماليــة مصادفــة نســبة 
ُ
اعتُ

بهــا؛ والــرد على  كــبيرة مــن المحكــومين لا يجيــدون المهــام العقابيــة المكلــفين 

ذلــك تمثــل بكــون قلــة الخبرة في بعــض المجــالات لا يــشكل عائقًًــا في تطبيــق 

هــذه العقوبــة؛ حيــث إن المحكــومين يقومــون حصــرًًا بمــا يتقنونــه مــن الأعمال 

بعــد البحــث والنظــر والتــقصّّ�ي لغــرض تحديــد العقوبــة المتلائمــة مــع خبراتــه 

ومهاراته1، كما أن مصادفة شخص معدوم الإمكانيات والخبرات يكاد يكون 

عــات المتنافيــة مــع المنطــق والواقــع.
ّ
ضربًًــا مــن التوقّ

كانــت هــذه لمحــة عــن الآراء المعارضــة لعقوبــة العمــل للصــالح العــام، مــع 

اســتعراض حججهــم والــرد عليهــا.

المطلب الثاني: الخدمة المجتمعية عند المؤيدين 

كما أن هناك من يعارض الأخذ بعقوبات الخدمة المجتمعية، فإن هناك 

ــق عليهــا الكــثير 
ّ
أصواتًًــا لا تقــلّّ عــن أصواتهــم تؤيّّــد الأخــذ بهــذه العقوبــة وتعلّ

مــن الآمــال لخلــق عصــر عقابــي جديــد يحمــل نظــرة واعــدة للمجتمــع ولا يغفــل 

أساســه في تحقيــق العــدل والإنصــاف.

للمصلحــة  العمــل  لعقوبــة  والرافضــة  المؤيــدة  الآراء  بين  المقارنــة  وعنــد 

العامة نجد أن أصوات المؤيدين تربو على نظرائهم، ذلك أن الواقع الحسّّاس 

للتطويــر الــذي تشــهده السياســة العقابيــة المعاصــرة والتفاعــل مــع المتطلبــات 

الراهنــة المرجــوة مــن إيقــاع العقوبــات، التي تتبايــن عمََّــا كان عليــه الحــال منــذ 

1	 بوسري، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصيرة المدة، ص187-186.
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ل عامــل 
ّ
وتــشكّ الفكــرة  هــذه  تدعــم  الكلاســيكية وغيرهــا...،  المــدارس  عقــود 

ضغــط قــوي على أربــاب العمــل العقابــي.

 ويؤيّّــد ذلــك التوجّّــه العــالمي للعنايــة بحقــوق الإنســان وحاجاتــه، الــذي 

المجــالات والنطاقــات  في مختلــف  البشــر كلهــم  شــمل المســاجين كمــا شــمل 

الجغرافيــة على حــدّّ ســواء، كل ذلــك زاد مــن حظــوة العقوبــات البديلــة التي 

تمنــح المحكــومين حيــاة جديــدة تعــد باســتصلاحهم تحــت إشــراف القانــون. 

وقــد تنوّّعــت الجهــات الداعمــة لهــذه الفكــرة؛ إذ تصدّّرهــا الإقــرار الــدولي لهــذه 

العقوبة أو التدبير الاحترازي -كما تطلق عليه بعض القوانين- في معظم دول 

العالــم، والتوصيــات العالميــة بتطبيقــه والمؤتمــرات المهتمــة بالقانــون الجنائــي 

ونظيرتها المعتنية بحقوق الإنســان، فكان محور نقاش الكثير من الدراســات 

وأوراق العمل في مجموعة من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية على 

الصعيــد المــحلي والإقلــيمي والــدولي على اعتبــاره نوعًًــا مهمًًّــا مــن أنــواع البدائل 

العقابيــة، ومــن ذلــك: مؤتمــر الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة ومعاملــة المذنــبين 

السادس عام 1980م، والسابع عام 1985م، والثامن عام 1990م، والثالث 

عشــر عــام 2015م، التي أوصــت جميعهــا بضــرورة استبــدال عقوبــة السجــن 

التي لا تزيد مدتها على سنة بتدابير جنائية محقّّقة لأهداف الجزاء الجنائي1.

أما الصدى الحقيقي لإقرار العقوبات البديلة فهو راجع إلى قواعد الأمم 

المتحــدة النموذجيــة للتــدابير غير الاحتجازيــة أو مــا يــسمى بقواعــد طوكيــو عام 

لهــذا الموضــوع، ممــا  إليهــا الفضــل في المعالجــة الشــاملة  1990م؛ إذ يرجــع 

1 العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، 185/1.
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جعلها المرجعية الأساسية عند المهتمين بدراسة هذا الأمر وتقنينه وتطبيقه1.

وفي الحقيقــة فــإن هــذا التعاضــد في الآراء لــم يــأتِِ مــن فــراغ، إنمــا كان 

نتيجة الدراسة العميقة والملاحظة الدقيقة لسيرورة العمل العقابي، ومدى 

عاته التي صيغ لأجل بلوغها، وقدرته التي 
ّ
انسجامه مع الحياة العصرية وتطلّ

بــدأت في التضــاؤل أمــام تحقيــق غايــات العقوبــة وأهدافهــا، ممــا جعــل آراء 

المعــارضين لتطبيــق هــذه العقوبــة غير قــادرة على الصمــود أمــام الواقــع.

إنّّ للمؤيديــن للتــدابير البديلــة بصفــة عامــة، وعقوبــة العمــل للنفــع العــام 

خاصََّــة، دوافــع كــثيرة ارتكــزت في معظمهــا على الفوائــد المتأتيََّــة جــرََّاء إبعــاد 

المحكــومين ذوي الخطــورة المنخفضــة عــن قضبــان السجــون، التي ترفــع مــن 

معدل خطورتهم ونبذهم من مجتمعهم وتلصق بهم صفة الإجرام، والرغبة 

في تحويلهــم مــن أفــراد غير مقبــولين اجتماعيًًّــا إلى أفــراد فعََّــالين ونافــعين، 

والكــثير مــن الأســباب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية التي تجعــل القــول 

 واعــدًًا للمجتمــع يخلصــه مــن نســبة كــبيرة مــن 
الًا

بالعمــل للمنفعــة العامــة أم

المنافــع  مــن  والكــثير  الإجراميــة،  الهويــة  تصنيــف  في  النظــر  ويعيــد  الجرائــم 

والفوائــد التي سيتــم تفصيلهــا لاحقًًــا في موضعهــا.

لأول  التمهيــدي  المدخــل  هــذا  رســمها  التي  العامــة  الخريطــة  هــذه  وبعــد 

خطوات البحث المتمثلة ببيان مفهومه ومنشئه وتطوره التاريخي، وتوضيح ما 

يستند عليه من مبادئ وما يظهر عليه من صور، ومدى استجابة المختصين 

والباحــثين لــه، يتيســر الم�ضي إلى وجهاتــه التاليــة مــن أبعــاده الشــرعية وآفاقــه 

التنمويــة والحضاريــة في أبوابــه وفصولــه القادمــة.

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، 185/1. 	1
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توطئة
إن التأصيــل الفــقهي لكل مســألة مســتجدّّة هــو المعيــار الــذي يحــدّّد مــدى 

مطابقتها للشرع، وهو السبيل الذي يجعل لها مستندًًا تتقوى به أمام الآراء 

الموافقــة وتحتــج بــه أمــام الآراء المعارضــة، لذلــك كانــت مناقشــة هــذه المســألة 

من الأســس التي يستند عليها هذا البحث؛ لتســليط الضوء على واقع تدابير 

الخدمــة المجتمعيــة في الشــريعة الإسلاميــة، واختبارهــا كوســيلة معتمــدة -مــن 

الناحيــة الشــرعية- للتحضُُّــر والتنميــة.

الغايــة مــن تخصيــص مجموعــة مــن الفصــول  إلى هــذه  ولابــدّّ للوصــول 

الأساســية التي تصــبّّ في هــذا المصــبّّ، مهمتهــا تبــيين تفصــيلات المســألة التي 

ــل في بحــث مشــروعيتها 
ّ
تتكامــل فيمــا بينهــا لتكويــن نظــرة شــرعية واضحــة تتمثّ

وعلاقتهــا بالمقاصــد الشــرعية ورســم تصــوّّر فــقهي عنهــا، وذلــك على النحــو 

الآتــي:

الفصل الأول: التأطير والتنظير لعقوبات الخدمة المجتمعية 	-

الفصل الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية في مصادر التشريع 	-

الفصل الثالث: تدابير الخدمة المجتمعية والمقاصد الشرعية 	-

الفصل الرابع: التصور القفهي لتدبير الخدمة المجتمعية 	-
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الفصل الأوّّل

التأطير والتنظير
لعقوبات الخدمة المجتمعية



 المبحث الأول:
 نظرية العقوبة وعلاقتها بتدابير الخدمة المجتمعية

 المبحث الثاني:
 نظرية البدلية وعلاقتها بتدابير الخدمة المجتمعية
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 الفصل الأول

التأطير والتنظير 

لعقوبات الخدمة المجتمعية

لما كانــت عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة أحــد الأشكال العقابيــة الحديثــة 

التي شــهدتها السياســة العقابيــة المعاصــرة، لــزم وضعهــا في إطارهــا الحقيقــي 

كخطــوة أولى في سبيــل التأصيــل لهــا، وذلــك عــن طريــق توضيــح ترابطهــا مــع 

النظريــات الشــرعية الأساســية في علــم العقــاب الشــرعي.

تلــك النظريــات هي نظريــة العقوبــة التي ســيبرز مــن خلالهــا  أبــرز  ولعــل 

الإطار العام الذي يحدّّ تدابير الخدمة المجتمعية وموضعها الحقيقي في سلم 

العقوبات، إلى جانب نظرية البدلية التي توضح آلية العمل التي تقوم عليها 

الخدمة المجتمعية في تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع. وسيأتي سياق بيان 

الترابــط بين كل تلــك الجزئيــات في هــذا الفصــل وفــق المبحــثين التالــيين:

المبحث الأول: نظرية العقوبة وعلاقتها بتدابير الخدمة المجتمعية 	-

المبحث الثاني: نظرية البدلية وعلاقتها بتدابير الخدمة المجتمعية 	-
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المبحث الأول: نظرية العقوبة

وعلاقتها بتدابير الخدمة المجتمعية

يتميّّز النظام العقابي في الشريعة الإسلامية عن غيره من الأنظمة ببسطه 

لنظرية فريدة خاصة في العقوبة الشرعية، وتصوّّر خاص للزواجر يقوم على 

تقسيم العقوبات الشرعية إلى عقوبات مقدََّرة شرعًًا وعقوبات غير مقدََّرة1، 

فأمــا العقوبــات المقــدّّرة هي مــا ثبتــت بنــصّّ شــرعي كالحــدود والقصــاص، وأمــا 

العقوبــات غير المقــدرة هي التي لــم يــرد فيهــا نــصّّ شــرعي، بــل تــوكل لاجتهــاد 

الإمــام وهي مــا يصــطلح عليــه بلفــظ )التعازيــر(، وقــد مــرََّ تعريفهــا فيمــا ســبق.

ويمكن فرز العقوبات بناء على الخصائص الخاصة بكل نوع من أنواع 

العقوبات الشرعية من حدود وقصاص وتعزيرات؛ حيث إن لكل نوع منها 

جِِبُُ حََقًًّا 
َ
دََّرََةٍٍ تَ

َ
صفات خاصة تميزه عن غيره ومنها أن الحدّّ "اسْْمٌٌ لِِعُُقُُوبََةٍٍ مُُقَ

قِِصََاصُُ؛ 
ْ
 يُُسََمََّى بِِهِِ الْ

الَا
دََّرٍٍ وََ

َ
يْْرُُ مُُقَ

َ
نََّهُُ غَ

َ
 يُُسََمََّى بِِهِِ التََّعْْزِِيرُُ؛ �لِأَ

الَا
ا 

َ
ى وََلِِهََذَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
لِِلَّ

عِِبََادِِ"2، فالتعزير يجتمع مع الحدّّ في كونه يجب في حقّّ الله، ومع 
ْ
نََّهُُ حََقُُّ الْ

َ
�لِأَ

أنه  في  عنهما  ويفترق  العباد3،  أيضًًا حقوق  أن من موجباته  في  القصاص 

رها الشارع. ِ
عقوبة لم يق�دِّ

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق، )د. ط(، )د. ت(، 204/4. 	1

السرخ�سي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، )د. ط(، 1414ه/1993م،  	2
.36/9

القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس، الــذخيرة، تحقيــق محمــد حجي وآخــرون، دار  	3
بيروت، 1994، 118/12. الإسلامــي،  الغــرب 
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التي  المرونــة  مبنيًًّــا على  الإسلاميــة  الشــريعة  في  العقوبــة  نظــام  كان  ا 
ّ
ولمّ

تخوّّله مواكبة التطوّّرات في المسائل والنوازل المستجدة في الأعصار والأمصار 

 جديــدة 
الًا

المتباينــة، وفيــه مــن الســعة الاجتهاديــة مــا فيــه لينتــج أنواعًًــا وأشكا

مــن أنــواع العقوبــات تســتوعب الجوانــب الواقعــة في محيــط المتــغيرات عمومًًا 

والمختصــة بالسياســة الشــرعية على وجــه الخصــوص، نــال مــن هــذا الأخير 

نــوع مــن التحويــرات والاستبــدالات على مــر الأوقــات، تحديــدًًا فيمــا يتعلــق 

 وكمًًّــا ونوعًًــا ومــؤدًًّى، ليتناســب ويتمــاش�ى مــع فقــه الواقــع 
الًا

بالتعزيــرات شــك

باختيــار  للإمــام  الصلاحيــة  المانحــة  طبيعتهــا  مــع  وانسجامًًــا  يعاصــره،  الــذي 

الأصلح مــن طرقهــا ممــا يحقــق مصــالح الزجــر والــردع والتقويــم، يقــول الإمــام 

دٍٍالَا 


عْْزِِيــرٍٍ فِِي بِِ
َ
ــرُُبََّ تَ

َ
مْْصََــارِِ فَ

َ �لْأَ
عْْصََــارِِ وََا

َ �لْأَ
فِِالَا ا


ــتِِ

ْ
 بِِاخْ

ُ
تََلِِــفُ

ْ
القــرافي: إن "التََّعْْزِِيــرََ يََخْ

ــرََامٌٌ 
ْ
عْْزِِيــرٌٌ وََفِِي الشََّــامِِ إكْ

َ
تَ بِِمِِصْْــرََ  سََــانِِ 

َ
يْْلَ

َ
ــعِِ الطَّ

ْ
لْ
َ
قَ

َ
ــرََ كَ

َ
ــدٍٍ آخَ

َ
بََلَ فِِي  رََامًًــا 

ْ
ــونُُ إكْ

ُ
يََكُ

عِِــرََاقِِ، وََمِِصْْــرََ هََــوََانٌٌ"1.
ْ
يْْــسََ هََوََانًًــا وََبِِالْ

َ
ــسِِ لَ

ُ
دََلُ

ْ
نْ
َ �لْأَ
سِِ عِِنْْــدََ ا

ْ
 الــرََّأْ

ُ
ــفُ

ْ
شْ

َ
وََكَ

فليــس مــن المبالغــة القــول بــأن بــاب العقوبــات التعزيريــة بــاب واســع كــبير، 

وأنــه أوســع أبــواب العقوبــات الشــرعية، حيــث إن "عقوبــات التعزيــر متعــدّّدة 

لا حصــر لهــا، وقــد تختلــف مــن زمــن لآخــر، وتختلــف مــن شخــص لآخــر، وقــد 

يأتــي الزمــن بعقوبــات غير مــا وجــد ســابقًًا؛ لأن ذلــك يرجــع إلى أحــوال النــاس 

وظروفهــم ومــا يســتجد مــن معــاص�ي ومنكــرات"2.

القرافي، الفروق، 183/4. 	1

العانــي، محمــد شلال، التشــريع الجنائــي الإسلامــي، دار الريــاحين، بيروت، ط2، 1440ه/2018م،  	2
ص496.
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ومن سعته أضفى التعزير الاتساع على صلاحية الإمام في اختيار العقوبة 

التعزيريــة أو تقديرهــا، فجعلهــا منوطــة بتواجــد المصلحــة وتحقّّــق مقاصــد 

 شرعًًا حتى 
ً
التعزير، فإن تحققّّ الأمران كانت تلك العقوبة التعزيرية سائغةً

وإن تفاوتت العقوبات بين الغلظة واليسر، بما يتناسب مع كل مجرم وجُُرم، 

رُُّمًًا، 
َ
كَ

َ
ى التََّجََاوُُزََ وََالصََّفْْحََ تَ

َ
إِِنْْ رََأَ

َ
مََامِِ، فَ ِ

�لْإِ
يِِ ا

ْ
ى رََأْ

َ
 إِِلَ

ٌ
إذ إن "التََّعْْزِِيرََات مُُفََوََّضََةٌ

دِِيبًًــا وََتََهْْذِِيبًًــا 
ْ
أْ
َ
 التََّعْْزِِيــرِِ تَ

َ
امََــةَ

َ
ى إِِقَ

َ
يْْــهِِ، فِِيمََــا عََمِِــلََ، وََإِِنْْ رََأَ

َ
رِِضََ عََلَ

َ
 مُُــعْْتَ

الَا
عََــلََ، وََ

َ
فَ

ــرُُبََّ عََفْْــوٍٍ 
َ
حْْــرََى، فَ

َ �لْأَ
يََــقُُ وََا

ْ
لْ
َ �لْأَ
ى، وََا

َ
وْْلَ

َ �لْأَ
مََــامََ يََــرََى مََــا هُُــوََ ا ِ

�لْإِ
كِِــنََّ ا

َ
تََّبََعُُ]...[وََلَ

ُ �لْمُ
يُُــهُُ ا

ْ
رََأْ

َ
فَ

 ،
ٌ
ــةِِ حََرِِيََّــةٌ

َ
الَ

َ
قَ ِ

�لْإِ
 هِِيََ بِِا

ً
رََةً

ْ
ــدْْ يََــرََى مََــا صََــدََرََ عََنْْــهُُ عََثْ

َ
عْْزِِيــرٍٍ، وََقَ

َ
رِِيــمٍٍ مِِــنْْ تَ

َ
وْْزََعُُ لِِكَ

َ
هُُــوََ أَ

رْْضِِيََّــةِِ"1، ويدخــل في نطــاق 
َ �لْمَ
ــيََمِِ ا ِ

�شِّ
ى اسْْــتِِقْْبََالِِ ال

َ
 عََلَ

ُ
وََالتََّجََــاوُُزُُ عََنْْهََــا يََسْْــتََحِِثُّ

ذلــك التفــاوت بين مقاديــر العقوبــات التعزيريــة التي يحدّّدهــا الإمــام أنــواع 

ــه على الخير والــصلاح.
ّ
تعزيــرات عديــدة تهــدف إلى تقويــم ســلوك المعاقــب وحثّ

سُُهُُ 
ْ
مََّا جِِنْ

َ
ومن سعة التعزير أيضًًا تنوّّع أشكاله وأنواعه، يقول القرافي: "وََأَ

فََــاءُُ 
َ
لَ
ُ
خُ

ْ
انََ الْ

َ
مََــامِِ وََكَ ِ

�لْإِ
يْْرِِهِِ بََــلِِ اجْْتِِهََــادِِ ا

َ
وْْ غَ

َ
وْْ حََبْْــسٍٍ أَ

َ
ٍ أَ

وْْ حََــ�دٍّ
َ
تََــصُُّ بِِسََــوْْطٍٍ أَ

ْ
 يََخْ

الَا


َ
فَ

مََــنْْ  وََمِِنْْهُُــمْْ  يُُضْْــرََبُُ  مََــنْْ  مِِنْْهُُــمْْ 
َ
فَ جِِنََايََــةِِ 

ْ
وََالْ جََانِِــي 

ْ
الْ ــدْْرِِ 

َ
بِِقَ ــونََ 

ُ
يُُعََامِِلُ مُُــونََ  ِ

�دِّ
َ
تََقَ

ُ �لْمُ
ا

زََعُُ عِِمََامََتُُــهُُ 
ْ
نْ
ُ
حََافِِــلِِ وََمِِنْْهُُــمْْ مََــنْْ تُ

َ �لْمَ
ــكََ ا

ْ
دََمََيْْــهِِ فِِي تِِلْ

َ
ى قَ

َ
ــامُُ عََلَ

َ
يُُحْْبََــسُُ وََمِِنْْهُُــمْْ مََــنْْ يُُقَ

قُُولُُ]...[وََيُُزْْجََرُُ 
َ �لْمَ
هُُ وََا

َ
قُُولِِ لَ

َ �لْمَ
ائِِلِِ وََا

َ
قَ

ْ
وْْلُُ الْ

َ
لِِكََ قَ

َ
وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ يُُحََلُُّ إِِزََارُُهُُ وََيُُعْْتََبََرُُ فِِي ذَ

يْْرِِ"2.
َ
خَ

ْ
ــا بِِــالْ

ً
ــهُُ قــدر مُُعََروفً

َ
ائِِــلُُ مِِمََّــنْْ لَ

َ
قَ

ْ
انََ الْ

َ
ــوْْلِِ إِِنْْ كَ

َ
قَ

ْ
بِِالْ

الجويني،  إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله، غياث الأمم في التياث الظلم، مكتبة إمام  	1
الحرمين، ط2، 1401ه، 218/1.

القرافي، الذخيرة، 118/12. 	2
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 ومــن هــذه المنطلقــات يســهل تصنيــف تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، فهي 

لا تنــدرج ضمــن العقوبــات المقــدََّرة التي نــصََّ عليهــا الشــارع؛ إذ إن الشــارع 

أتــى بتحديــد جملــة العقوبــات الواقعــة في نطاقهــا كالرجــم في جريمــة الزنــا، 

وقطــع اليــد في جريمــة الســرقة، وغير ذلــك فحــدََّد تفصيلاتهــا تحديــدًًا دقيقًًــا 

ت عليها النصوص الشرعية دلالة صريحة، وأيََّدتها 
َ
، ودلَّ

ً
ونصََّ عليها صراحةً

تطبيقــات الصحابــة )ر�ضي الله عنهــم(، وذلــك مــا لــم يتــأتََّ مــع تــدابير الخدمــة 

ا عقوبــة تعزيريــة غير مقــدََّرة.
ً
المجتمعيــة، فهي إذً

طبيعة  مع  المتوافقة  المستجدّّة  العقوبات  من  فهي  ذلك  إلى  إضافة   

التعزيرات التي تتطوّّر باستمرارية الاجتهاد واختلاف الزمان والمكان، ومعلوم 

التعزير  هو  موضوعه  إنما  والقصاص،  الحدود  في  يكون  لا  الاجتهاد  أن 

الواقعة  المستجدة  الاجتهادية  العقوبات  أنواع  من  نوع  ا 
ً
إذً فهي  فحسب، 

ضمن دائرة التعازير.

وأمــا عــن موضعهــا في القانــون العقابــي المعاصــر، فقــد ســارت الاتجاهــات 

العقابيــة منــذ القــدم وحتى الآن، على نمــط الطبيعــة التطوريــة نفســها في 

العقابيــة  المــدارس  تعاقبــت  "حيــث  الإسلامــي؛  للفقــه  الشــرعية  السياســة 

مــن الناحيــة الزمنيــة، فكان كل مذهــب يهّيّئ لبروز مذهــب آخــر أكثر وضوحًًــا 

وتطــوّّرًًا، بحيــث يمكــن القــول إن التحديــد الحديــث لأغــراض العقوبــة هــو 

في  فاســتمرت  العقابيــة"1،  المذاهــب  كل  بلورتــه  في  ســاهمت  مــشترك  نتــاج 

التطــوّّر حتى طــرأت عليهــا بعــض التــغيرات الجذريــة مــن ناحيــة تغــيير النظــرة 

إلى شخــص المجــرم، وتوجيــه النظــر إلى دراســة الخطــورة الإجراميــة في نفســه 

محفوظ، علي، البدائل العقابية للحبس، ص22. 	1
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وأهمية علاجها، وتجاوز التركيز المحض على الفعل الإجرامي الضارّّ للمجتمع 

لإدخــال فسحــة مــن الالتفــات إلى الظــروف والدوافــع المحيطــة.

في  الحديثـة  العقابيـة  السياسـية  في  التجديديـة  الأفكار  تلـك  كل  ذاعـت 

القـرن التاسـع عشـر مـع المدرسـة العقابيـة التقليديـة الحديثـة، التي قامـت 

الاجتماعيـة،  والمنفعـة  المطلقـة  العدالـة  همـا:  اثـنين  أسـاسين  على  أفكارهـا 

ذاتـه1،  القـرن  مـن  الثانـي  النصـف  في  الوضعيـة  المدرسـة  مـع  تعمََّقـت  ثـم 

التمـاش�ي  إلى  العقابيـة  فقـادت هـذه الأفكار الاتجاهـات المعاصـرة للسياسـة 

مـع التـغيرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية، فعمـدت إلى استبـدال 

إلغـاء  وآثـرت  للحريـة،  السـالبة  السجـن  العقوبـات خصوصًًـا عقوبـة  بعـض 

هـا بطريقـة تتـوازى مـع التـغير الحاصـل في 
ّ
بعـض العقوبـات وإحلال غيرهـا محلّ

المصـالح المتـغيرة والمتطـوّّرة في المجتمعـات، وبصـورة تـراعي تحقيـق التـوازن 

بين القيـم والمصـالح والحقـوق العامـة والخاصـة2، ومـن هنـا ظهـر مـا يُُطلِِـق 

عليـه الحقوقيـون مصـطلح العقوبـات البديلـة، أي "الجـزاءات التي يضعهـا 

المشرّّع أمام القا�ضي لكي تحل بصبغة ذاتية أو موازية محل العقوبة السالبة 

ل مظلة تستظل تحتها العديد من الأنواع 
ّ
للحرية قصيرة المدة"3، وهي ما تشكّ

والأشكال المتوافقـة مـع قيـاس حجـم الجـرم ونوعـه ودوافعـه.

تبرز تدابير الخدمة المجتمعية، ما بين الصور والأنواع الكثيرة للبدائل 

ٍ من الحلول التي يُُستعاض بها عن عقوبة السجن 
العقابية للحبس، كح�لٍّ

محفوظ، علي، البدائل العقابية للحبس، ص 27-24. 	1

الاتجاهــات  ملتقــى  المقارنــة،  الأنظمــة  في  وأنواعهــا  فمهومهــا  العقوبــة  عبدالمنعــم،  فــؤاد  أحمــد،  	2
ص25. البديلــة،  العقوبــات  في  الحديثــة 

محفوظ، علي، البدائل العقابية للحبس، 90. 	3
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الخطورة،  المجرمين منخف�ضي  المرتكبة من  اليسيرة  الجُُنح  في  المدة  قصير 

لاعتبارات   
ً
مراعاةً المرتفعة؛  الخطورة  ذوي  المجرمين  على  السجن  وقصر 

 من الجنح البسيطة 
ً
اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية، حيث إن "كثيراً

لا تتّّصف بالخطورة، ومنها ما يفرضه الواقع الحياتي المعاش الذي تتحمّّل 

الدولة جزءًًا من مسؤولية اقترافها، الأمر الذي يدعوها إلى مجابهتها إن لم 

يكن بتدابير وقائية، فليكن بتدابير وعقوبات بديلة لا سمة فيها للقسوة، 

فعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدّّة قد تتصف بالشدّّة والمبالغة المفرطة 

إن لم تحقق غاياتها في إصلاح المحكوم عليهم وتقويمهم اجتماعيًًّا"1. فجاءت 

ي هذه الثغرات، وتحقّّق غايات إصلاحية في الجانح 
ّ
الخدمة المجتمعية لتغطّ

بصورة تروم الردع العام والخاص، وتشيع في الفلسفة العقابية الحديثة 

تْْحٌٌ يََعِِدُُ بالكثير.
َ
ومظانها على أنها فَ

هياجنــة، أحمــد مــو�سى، نظــام العقوبــات والتــدابير البديلــة.. نظــام ذو ملامــح خاصــة لفلســفة عقابيــة  	1
متــغيرة، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والقانونيــة، الشــارقة، 1438ه/2017م، مــج14، 

ع1، ص355.
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المبحث الثاني: نظرية البدلية 

وعلاقتها بتدابير الخدمة المجتمعية

زه لجزئيات التعزيز يتيح  ِ
لعل العلم بسعة المجال الاجتهادي الشامل في ح�يِّ

نــه مــن استيعــاب النــوازل المســتجدّّة  ِ
�كِّ
القــول بــأن فيــه المرونــة الكافيــة التي تم

العقوبــات  عــدا  -فيمــا  الاجتهاديــة  الأحكام  إيقــاع  على  القــدرة  الإمــام  بمنــح 

المقدََّرة شرعًًا الخارجة عن نطاق الاجتهاد- بالصورة التي يراها تحقّّق غايات 

الشــريعة الإسلاميــة ومقاصدهــا.

ويمكن  الاجتهادية؛  المرونة  تلك  إحدى صور  البدلية هي  نظرية  ولعل   

 في المسألة بحكم آخر 
ً
تعريفها بأنها استبدال حكم شرعي جرى العمل به عادةً

بطريق الاجتهاد؛ لرجحان مصلحة شرعية معتبرة. ولا شك أن هذه النظرية 

-إذا ما تصوّّرناها على نمط اللفظ الحقوقي الدارج- تحمل بمعناها المجازي 

فكرة أصيلة؛ لاسيما في جانب المعاملات؛ وإن كان في لفظ الاستبدال ش�يء 

من التحرّّز؛ إذ أن الأحكام الشرعية حتى وإن وقعت في مجال الاجتهاد تعدّّ 

الاجتهاد  معايير  فيها  تحقّّقت  ما  إذا  فيها  بدلية  لا  للنوازل   
ً
أصليةً أحكامًًا 

واستفرغ فيها المجتهد الوسع ووافقت مقاصد الشارع، فهي بدلية بمعناها 

وآخر،  بين حكم  التخيير  منها  المقصود  في  تحمل  إذ  الحقيقي،  لا  المجازي 

يََّرٌٌ فِِي صََرْْفِِ مََالِِ بََيْْتِِ 
َ
مََامُُ مُُخَ ِ

�لْإِ
نََا ا

ْ
لْ
ُ
مََتََى قُ

َ
يقول الإمام القرافي رحمه الله: "فَ

سََبََبُُهُُ  عََيََّنََ 
َ
تَ مََا  نََّ 

َ
أَ مََعْْنََاهُُ 

َ
فَ التََّعْْزِِيرِِ  وْْ 

َ
أَ حََارِِبِِينََ 

ُ �لْمُ
ا وْْ 

َ
أَ  ِ

عََدُُ�وِّ
ْ
الْ سََارََى 

ُ
أُ فِِي  وْْ 

َ
أَ الِِ 

َ �لْمَ
ا

ى وََاجِِبٍٍ 
َ
تََقِِلُُ مِِنْْ وََاجِِبٍٍ إلَ

ْ
بََدًًا يََنْ

َ
هُُوََ أَ

َ
رْْكِِهِِ فَ

َ
مُُ بِِتَ

َ
ثَ
ْ
هُُ وََيََأْ

ُ
يْْهِِ فِِعْْلُ

َ
حََتُُهُُ وََجََبََ عََلَ

َ
وََمََصْْلَ

مََامُُ يََتََحََتََّمُُ فِِي  ِ
�لْإِ

ى وََاجِِبٍٍ]…[ وََا
َ
حِِنْْثِِ مِِنْْ وََاجِِبٍٍ إلَ

ْ
فََّارََةِِ الْ

َ
رُُ فِِي كَ ِ

�فِّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
تََقِِلُُ ا

ْ
مََا يََنْ

َ
كَ
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مُُ فِِي التََّعََازِِيرِِ 
ُ
نََّهُُ يََحْْكُ

َ
 أَ

الَا
، وََ

َ
بََتََّةَ

ْ
لْ
َ
 أَ

ٌ
نََّ هََاهُُنََا إبََاحََةٌ

َ
 أَ

الَا
يْْهِِ 

َ
 إلَ

ُ
حََةُ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
دََّتْْ ا

َ
هِِ مََا أَ ِ

حََ�قِّ

اءََ 
َ

مََا شَ مِِنْْهََا  وََيََقْْبََلََ  اءََ 
َ

يََعْْرِِضََ عََمََّا شَ نْْ 
َ
أَ هُُ 

َ
وََلَ هُُ، 

َ
لَ رََ 

َ
طَ

َ
 خَ

َ
يْْفَ

َ
وََإِِرََادََتِِهِِ كَ بِِهََوََاهُُ 

رُُهُُ"1، فالمعنى المقصود 
ْ
دََّمََ ذِِكْ

َ
قَ

َ
ِجْْمََاعِِ بََلْْ الصََّوََابُُ مََا تَ

�لْإِ
 ا

ُ
فُالَا


سُُوقٌٌ وََخِِ

ُ
ا فُ

َ
هََذَ

ق بين النظرة الشرعية والنظرة الحقوقية هو إعمال فقه الواقع، 
ّ
هنا والموفّ

مراعية  وبصورة  للمسألة  الراهنة  الظروف  تحاكي  بطريقة  الحكم  وتنزيل 

 على 
ً
لفقه الموازنات وتفضيله على باقي الأحكام حتى وإن جرى العمل عادةً

الكبيرة  المقاصدية  الإسلامي وحمولته  الفقه  مرونة  إلى  راجع  وذلك  غيره، 

التي تستظلّّ تحتها الأحكام الشرعية، وإلى الكليات التي جاء بها الإسلام من 

قيام الشريعة على التيسير ورفع الحرج ومراعاة المصلحة العامة والخاصة.

أن  إلى  الشرعية  النصوص  استقراء  يقوده  الأمر  هذا  في  ر 
ّ
والمتفكّ

الغرم،  أو  الغنم  في  سواء  حدّّ  على  حاضرًًا  كان  المعنى-  بهذا  -الاستبدال 

بما  أصحابه  أحد  زوََّج  عندما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فعل  كما   
الًا

مث الغنم  ففي 

 وهو أداء الصداق بشروطه 
الًا

 للواجب عليه أص
الًا

يحفظه من القرآن استبدا

 
ٌ
ةٌ

َ
هُُ امْْرََأَ

ْ
جََاءََتْ

َ
ا، فَ وًسً

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم جُُلُ

بِِ�يِّ
َ
دََ النَّ

ْ
ا عِِنْ

َ
نَّ

ُ
المعروفة، فقد جاء في الحديث: }كُ

الََ رََجُُلٌٌ مِِنْْ 
َ

قَ
َ
مْْ يُُرِِدْْهََا، فَ

َ
لَ

َ
عََهُُ، فَ

َ
رََ وََرََفَ

َ
ظَ

َ
ضََ فِِيهََا النَّ

َ
فَّ

َ
خَ

َ
يْْهِِ، فَ

َ
سََهََا عََلَ

ْ
فْ

َ
عْْرِِضُُ نَ

َ
تَ

دِِي 
ْ
عِِنْ مََا  الََ: 

َ
قَ شََ�يْْءٍٍ؟،  مِِنْْ  دََكََ 

ْ
عِِنْ

َ
أَ الََ: 

َ
قَ  ، ِ

اللَّهِ� رََسُُولََ  يََا  جْْنِِيهََا  ِ
�وِّ َ
زَ صْْحََابِِهِِ: 

َ
أَ

قُُّ 
ُ

شُ
َ
كِِنْْ أَ

َ
مٌٌ مِِنْْ حََدِِيدٍٍ، وََلَ

َ
اتَ

َ
 خَ

َ
الََ: وََلاَ

َ
مٌٌ مِِنْْ حََدِِيدٍٍ؟، قَ

َ
اتَ

َ
 خَ

َ
الََ: وََلاَ

َ
مِِنْْ شََ�يْْءٍٍ، قَ

رْْآنِِ 
ُ

، هََلْْ مََعََكََ مِِنََ القُ
َ
الََ: لاَ

َ
، قَ

َ
صْْفَ ِ

�نِّ
 ال

ُ
ذُ

ُ
، وََآخُ

َ
صْْفَ ِ

�نِّ
عْْطِِيهََا ال

ُ
أُ

َ
بُُرْْدََتِِي هََذِِهِِ فَ

القرافي، الفروق، 182/4. 	1
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رْْآنِِ{1، يقول 
ُ

هََا بِِمََا مََعََكََ مِِنََ القُ
َ

كَ
ُ
وََّجْْتُ َ

دْْ زَ
َ

قَ
َ
هََبْْ فَ

ْ
الََ: اذْ

َ
عََمْْ، قَ

َ
الََ: نَ

َ
شََ�يْْءٌٌ؟، قَ

ا 
ً
وْْنِِهِِ حََافِِظً

َ
جْْلِِ كَ

َ
 مََهْْرٍٍ �لِأَ

الَا
 بِِ

َ
ةَ
َ
رْْأَ

َ �لْمَ
نْْ زََوََّجََهُُ ا

َ
رََمََهُُ بِِأَ

ْ
كْ

َ
أَ
َ
ابن حجر )رحمه الله(: "فَ

م 
ّ
وْْ لِِبََعْْضِِهِِ"2، وهذا مثال واضح جليّّ على كون بعض الظروف تتحكّ

َ
قُُرْْآنِِ أَ

ْ
لِِلْ

كل  اختلاف  برغم  أنه  إلا  الواقع،  أرض  وإسقاطها على  البدلية  نظرية  في 

الظروف والأوضاع تبقى المصلحة هي المحور الأساس الذي تدور حوله، وفي 

هذا المثال كانت مراعاة المصلحة حاضرة وهي مراعاة حاجة المعسر للنكاح، 

انََ 
َ
ة إِِذا كَ

َ
زََوََّج امْْرََأَ

َ
ن يتَ

َ
س للمعسر المعدم أَ

ْ
 بََأْ

الَا
نه 

َ
جاء في عمدة القاري: "أَ

نه 
َ
ذِِي فِِي الحََدِِيث أَ

َ
ا الرجل الَّ

َ
اهِِر من حََال هََذَ

َ
ن الظَّ

َ
اح، �لِأَ

َ
كَ ِ

ى ال�نِّ
َ
مُُحْْتََاجا إِِلَ

هُُ رِِدََاء، 
َ
يْْسََ لَ

َ
 إزََاره، وََلَ

َ
ونه غير وََاجِِد إلاَّ

َ
هُُ مََعََ كَ

َ
لَ
َ
 لما سََأَ

َ
يْْهِِ، وإلاَّ

َ
انََ مُُحْْتََاجا إِِلَ

َ
كَ

لِِك"3.
َ
هُُ ذَ

َ
يْْهِِ يكره لَ

َ
انََ غير مُُحْْتََاج إِِلَ

َ
إِِن كَ

َ
فَ

ق 
َ
علَّ

ُ
مر المُ

َ
رم فقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: }سُُئِِلََ عن الثَّ

ُ
أما في الغُ

 فلا ش�يءََ عليــه، ومــن 
ًةً
ــ

َ
بْْنَ

ُ
خــذٍٍ خُ

َ
فقــال مــن أصــابََ بفيــه مــن ذي حاجــةٍٍ غيرََ مُُتَّ

 بعــد 
ًاً
 منــه شيئــ

َ
، ومــن ســرقَ

ُ
وبََــةُ

ُ
يــهِِ والعقُ

َ
 مِِلَث

ُ
خــرجََ ب�شيءٍٍ منــهُُ فعليــه غرامــةُ

، فعليــه القطــعُُ، ومــن ســرق دون ذلــك،  ِ
أن يُُؤوِِيََــهُُ الجََريــن فبلــغ ثمــنََ المجِِــ�نِّ

{4، والشــاهد هــو:
ُ
يــه والعقوبــةُ

َ
 مِِلَث

ُ
فعليــه غرامــةُ

1	  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله الجعفــي، صحيــح البخــاري، تحقيــق محمــد زهير بــن ناصــر 
الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، 1422ه، كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، رقم الحديث 

.)5132(

ابن حجر، فتح الباري، 212/9. 	2

العيني، أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار  	3
إحيــاء التراث العربــي، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، 142/12.

أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إسحــاق الأزدي السجســتاني، سنن أبــي داود، تحقيــق محمــد  	4
مــحيي الديــن عبدالحميــد، المكتبــة العصريــة، بيروت، )د. ط،( )د. ت.(، كتــاب الحــدود، بــاب مــا لا 

قطــع فيــه، رقــم الحديــث )4390(، الترمــذي، سنن الترمــذي، حديــث رقــم )1289(.
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 أباح للمحتاج الأكل من حائط غيره ومن ثمره المعلق 
ً
أن النبي صلى الله عليه وسلم أولاً 	أ.	

بالنخل قبل الجذاذ أو الحرز للحاجة أو الضرورة مع أن الأصل حرمة مال 

ابِِت 
َ
حََدِِيث الثَّ

ْ
كِِتََاب وََالْ

ْ
الغير بدون ر�ًضًى منه أو إذن، جاء في عون المعبود: "وََالْ

وْْل بِِمُُوجََبِِ 
َ
قَ

ْ
هََاء فِِي الْ

َ
فُُقَ

ْ
 الْ

َ
فَ

َ
تََلَ

ْ
اخْ

َ
نِِهِِ]…[ فَ

ْ
 بِِإِِذْ

الَّا
حََد إِِ

َ
ل مََال أَ

ْ
كْ
َ
 يََجُُوز أَ

الَا
نََّهُُ 

َ
أَ

مِِنْْ  ل 
ْ
كْ
َ �لْأَ
ا يََسُُوغ  نََّهُُ 

َ
وََأَ مََة 

َ
مُُحْْكَ نََّهََا 

َ
أَ ى 

َ
إِِلَ منهم  طائفة  فذهبت  الأحاديث  هََذِِهِِ 

حْْمََد، 
َ
هُُور عََنْْ أَ

ْ
شْ

َ �لْمَ
ا ا

َ
يْْهِِ وََهََذَ

َ
 ضََمََان عََلَ

الَا
يْْرهََا وََ

َ
بََن لِِضََرُُورََةٍٍ وََغَ

َ
رْْب اللَّ

ُ
مََار وََشُ ِ

�ثِّ
ال

فِِي  عِِوََض 
ْ
الْ بُُوت 

ُ
ثُ مََعََ  لِِضََرُُورََةٍٍ   

الَّا
إِِ لِِكََ 

َ
ذَ مِِنْْ  شََ�يْْء  هُُ 

َ
لَ يََجُُوز   

الَا
ائِِفََة 

َ
تْْ طَ

َ
الَ

َ
وََقَ

وْْل بِِحُُجََجٍٍ 
َ
قَ

ْ
ا الْ

َ
بِِي حََنِِيفََة وََاحْْتُُجََّ لِِهََذَ

َ
نْْقُُول عََنْْ مََالِِك وََالشََّافِِعِِيّّ وََأَ

َ �لْمَ
ا ا

َ
ذِِمََّته وََهََذَ

طِِٰلِِ  لَٰكَُُم َبَيَۡنَۡكُُم بِٱِۡلۡبَٰ� وَٰ� ۡمَۡ

كُُلُُوٓٓاْْ أَ

ۡ
َلَا َتَأۡ نَُُمَاْوْ  اَهَ ٱلَّذَِِيَنَ ءََا يُُّ

َ
ٓأَ ى ﴿يَٰٓ�

َ
عََالَ

َ
وْْله تَ

َ
إِِحْْدََاهََا قَ

رََا�ِضِي مُُنْْتََفٍٍ فِِي هََذِِهِِ 
َ
ۚ﴾] النساء: 29[، وََالتَّ ِنكُُ�مۡۚ َرَةًً عََن َرََتَاضٖٖ مِّ� ن َتَكَُُنَو تِجَِٰ�

َ
آَٓلَّ أَ إِ

الصُُّورََة"1، وقد فسََّر الخطابي سبب الإباحة وتبديل الحكم الأسا�سي الذي هو 

حرمة مال الغير بإباحته للمحتاج أو المضطر في حال الضرورة فقال: "ويشبه 

أن يكون إنما أباح لذي الحاجة الأكل منه لأن في المال حق العشر فإذا أدته 

الضرورة إليه أكل منه وكان محسوبًًا لصاحبه مما عليه من الصدقة وصارت 

يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة؛ فأما إذا حمل منه في ثوب أو نحوه 

فإن ذلك ليس من باب الضرورة إنما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، 

 أنه لا قطع لعدم الحرز"2، ومعناه أن المباح له فقط ما يكفي حاجته 
ّ
إلاّ

العظيــم آبــادي، محمــد أشــرف شــرف الحــق الصديقــي، عــون المعبــود شــرح سنن أبــي داود ومعــه  	1
حاشــية ابــن القيــم تهذيــب سنن أبــي داود وإيضــاح عللــه ومشــكلاته، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

.199/7 1415ه،  ط2، 

الخطابي،  أبو سليمان حمد بن محمد، معالم السنن، المطبعة العلمية، حلب، 1351هـ/ 1932م،  	2
.305/3
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ضُُلََ عن تلك 
َ
ويسد رمقه ويرفع عنه حالة الاضطرار التي هو فيها، أما ما فَ

الحاجة ففيه الغرامة والعقوبة ويعود الحكم الأسا�سي بها وهو الحرمة لانتفاء 

الاضطرار، ويزول الحكم البديل بالإباحة.

والأمر الآخر هو سقوط القطع عنه مع أن الثمر حاله كحال غيره  	ب.	

الخطابي:  قال  كما  ذلك  وتعليل  بقطعه،  بسارقها  ينكل  التي  الأموال  من 

"وإنما سقط القطع عمن سرق الثمر المعلق لأن حوائط المدينة ليس عليها 

حيطان، وليس سقوطه عنه من أجل أن لا قطع في عين الثمر فإنه مال 

كسائر الأموال ألست ترى أنه قد أوجب القطع في ذلك الثمر بعينه إذا كان 

أواه الجرين فإنما كان الفرق بين الأمرين الحرز"1.

	ج.	 والأمــر الثالــث أن الــنبي صلى الله عليه وسلم ضاعــف عقوبــة الغرامــة على مــن أخــذ 

 من 
َ
ضََ المأخوذَ ِ

ق الذي لم يؤويه الحرز أو الجرين بأن يُُع�وِّ
ّ
من ثمر غيره المعلّ

ل 
َ
ماله بقيمة مثلي ما أخذه مع أن الأصل هو التعويض بالمثل فقط، وقد علَّ

الخطابــي ذلــك فقــال: "وقولــه فعليــه غرامــة مثليــه يشــبه أن يكــون هــذا على 

 واجب على متلف الش�يء 
ّ
سبيل التوعيد لينتهي فاعل ذلك عنه، والأصل ألاّ

أكثر مــن مثلــه"2، وأضــاف في موضــع آخــر: "ومضاعفــة الغرامــة نــوع مــن الــردع 

ا هي 
ً
والتنكيــل، وقــد قــال بــه غير واحــد مــن الفقهــاء"3، فالعقوبــة الأصليــة إذً

تأديــة الغرامــة الماليــة بواقــع التعويــض بقيمــة مثــل مــا أتلــف مــن الثمــر، لكــن 

العقوبة البديلة هنا كانت أداء المال ضعفًًا لأجل المصلحة المترتبة على ذلك 

مــن الــردع وعــدم العــودة إلى الاعتــداء على مــال الــغير.

الخطابي، معالم السنن، 91/2. 	1

السابق، 90/2. 	2

السابق، 305/3. 	3
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وعليــه فــإن نظريــة الاستبــدال عمومًًــا قــد أســقطت جزئياتهــا الكــثير مــن 

مســائل الشــريعة الإسلاميــة؛ لتصبــح بذلــك أحكامهــا الجديــدة ذات طبيعــة 

بديلــة عــن أصــل كان العمــل فيــه هــو الجــاري -حتى وإن كان للمســألة طابــع 

استثنائي-، ثم تمّّ تحويله من لازم إلى خيار من خيارات العقوبة التي يحدّّدها 

الشارع ويُُفاضِِل بينها؛ تبعًًا لرؤية يرتئيها مؤداها استفراغه الجهد في الاجتهاد 

لإصــدار الأحكام الشــرعية المــعني بهــا في حــال مــن الأحــوال، أو إلغــاء الحكــم 

قًًــا واستبدالــه بحكــم آخــر جديــد قــاده اجتهــاده إليــه، كذلــك في 
َ
لَ
ْ
الأســا�سي مُُطْ

حــال أخــرى مــا إن تحقّّقــت بــه غايــات الشــريعة ومقاصدهــا.

وإذا ما تمّّ تنزيل هذا المصطلح على تدابير الخدمة المجتمعية فإنه لا يصدق 

عليهــا بصورتهــا العامــة كعقوبــة بديلــة عــن عقوبــة السجــن -كمــا هــو معــروف 

عند أهل القانون- على اعتبار أنهما معًًا عقوبتان تعزيريتان اجتهاديتان، فلا 

 للأخرى، بل يصدق على تفصيلاتها التطبيقية؛ إذ 
الًا

يمكن اعتبار أحدهما أص

إن البدلية فيها إنما تكون في المفاضلة بين أنواع عقوبات الخدمة المجتمعية 

واستبــدال أحدهــا بالآخــر بنــاء على الحالــة الإجراميــة الماثلــة للعقوبــة، وهــذا 

لِِــكََ، 
َ
مََــامُُ فِِي ذَ ِ

�لْإِ
ــرُُ ا

ُ
ســاقها مــع فقــه التعزيــر، يقــول الإمــام مالــك: "يََنْْظُ

ّ
موضــع اتّ

ى 
َ
جََــافَ

َ
ارََهََــا تَ

َ
طَ

َ
 أَ

ٌ
ائِِــرََةٌ

َ
عََفََــافِِ وََإِِنََّمََــا هِِيََ طَ

ْ
ــرُُوءََةِِ وََالْ

ُ �لْمُ
هْْــلِِ ا

َ
انََ الرََّجُُــلُُ مِِــنْْ أَ

َ
ــإِِنْْ كَ

َ
فَ

ى ضََرََبََــهُُ 
َ
ذَ
َ �لْأَ
يْْــشِِ وََا

َ
لِِــكََ وََبِِالطَّ

َ
 بِِذَ

َ
ــدْْ عُُــرِِفَ

َ
انََ قَ

َ
انُُ عََــنْْ عُُقُُوبََتِِــهِِ، وََإِِنْْ كَ

َ
طَ

ْ
السُُّــلْ

الََ"1، فيستبــدل بذلــك عقوبــة بأخــرى بالتــدرج بين الــنكال والعفــو ومــا 
َ
الــنََّكَ

بينهمــا بمــا يــراه محققًًــا للمصلحــة في التأديــب والــردع.

الأصبحي، مالك بن أنس، المدوّّنة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415ه/1994م، 488/4. 	1
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لايعني ذلك الاستبدال إثبات أصالة العقوبة الأولى واعتبار بديلتها ثانوية؛ 

فصلاحيــة الإمــام في التــخيُُّر والاستبــدال مــا بين العقوبــات التعزيريــة تمنــح كل 

عقوبــة يختارهــا بتقديــره واجتهــاده الأصالــة وتضفــي عليهــا صبغــة الوجــوب، 

يِِيرِِ 
ْ
التََّخْ

َ
قُُ كَ

َ
لَ
ْ
طْ

ُ �لْمُ
بََاحُُ ا

ُ �لْمُ
 مََعََانٍٍ ا

ُ
رْْبََعََةُ

َ
يِِيرِِ فِِي الشََّرِِيعََةِِ أَ

ْ
 لِِلتََّخْ

ٌ
اعِِدََةٌ

َ
يقول القرافي: "قَ

ــمََتََى 
َ
ةِِالَا فَ


ــوُُ

ْ
ــاتِِ الْ

َ
تََصََرُُّفَ

َ
ــقُُ كَ

َ
لَ
ْ
طْ

ُ �لْمُ
وََاجِِــبُُ ا

ْ
يََــابِِ وََالْ ِ

�ثِّ
بْْــسِِ ال

ُ
بََــاتِِ وََلُ ِ

�يِّ
َ
لِِ الطَّ

ْ
كْ
َ
بََيْْنََ أَ

حََارِِبِِينََ 
ُ �لْمُ
وِِ ا

َ
وِِ التََّعْْزِِيرِِ أَ

َ
ِ أَ

عََدُُ�وِّ
ْ
سََارََى الْ

َ
الِِ وََفِِي أَ

َ �لْمَ
يّّر فِِي صرب بََيْْتِِ ا

َ
مََامُُ مُُخَ ِ

�لْإِ
نََا ا

ْ
لْ
ُ
قُ

يْْرُُهُُ 
َ
يْْــهِِ غَ

َ
يْْــهِِ وََحََــرُُمََ عََلَ

َ
حََتِِــهِِ وََجََــبََ عََلَ

َ
نََّ مََــا يََتََــعََيََّنُُ سََبََبُُــهُُ بِِرُُجْْحََــانِِ مََصْْلَ

َ
مََعْْنََــاهُُ أَ

َ
فَ

ى وََاجِِــبٍٍ"1.
َ
تََقِِــلُُ مِِــنْْ وََاجِِــبٍٍ إِِلَ

ْ
بََــدًًا يََنْ

َ
هُُــوََ أَ

َ
فَ

ومؤدّّى ذلك أن تدابير الخدمة المجتمعية لا تعدّّ عقوبة بديلة لأي عقوبة 

أخــرى، بــل هي عقوبــة أصيلــة ناتجــة عــن إعمــال القــا�ضي آلــة الاجتهــاد، وأن 

ملحــظ البدليــة فيهــا يكمــن فقــط في اختيــار القــا�ضي لنــوع الخدمــة المجتمعيــة 

المناســب في كل حالــة بنــاءًً على المعطيــات، فيختــار أن يعاقِِــب بتقديــم أعمــال 

صيانة أو القيام بمهام تطوّّعية أو القيام بأعمال الإنشاءات والتطوير، وغير 

ذلك بعد دراســة حالة المجرم وطبيعة الجُُنحة.

 

القرافي، الذخيرة، 128/12. 	1
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الفصل الثاني

تدابير الخدمة المجتمعية في مصادر التشريع

ا كانــت مســألة معاقبــة المجــرمين بإلزامهــم بتقديــم خدمــات اجتماعيــة 
َ
لمَّ

ســاع رقعــة 
ّ
جديــدة نسبيًًّــا مــن ناحيــة إثارتهــا في الواقــع العقابــي المعاصــر، واتّ

مــن  تاريخيــة ســابقة  لهــا جــذور  كانــت  العــالمي -وإن  المســتوى  تداولهــا على 

الناحية النظرية- فقد استدعت الحاجة كما درج العمل عند أهل الشريعة 

التقديــم لهــا بتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالشــريعة الإسلاميــة ومكانتهــا منهــا. إذ 

ــل 
ّ
مــن المعلــوم أن لكل مســألة معاصــرة وقضيــة مســتجدّّة جانبًًــا آخــر يتمثّ

في تنظيرهــا الشــرعي، كيــف تقبلتهــا الشــريعة ومــا التصــوّّر الــذي كونتــه عنهــا؟ 

ــف عليهــا قبولهــا؟ 
َ
ومــا الأســس والنصــوص الشــرعية التي انبنــت عليهــا وتوقَّ

وما دلائل مشــروعيتها في مصادر الفقه الأصلية النقلية والعقلية، ومصادره 

التبعيــة مــن المصــالح المرســلة، والاستحســان، وســدّّ الذرائــع وغيرهــا؟ لأجــل 

ذلــك جــاء هــذا الفصــل ليــبيّّن كل تلــك الأمــور، ويزيــح الغبــش عــن الرابــط بين 

تــدبير العمــل للنفــع العــام وروح الشــريعة الإسلاميــة.

فصيغ هذا الفصل على مبحثين اثنين هما:

المبحث الأول: تدابير الخدمة المجتمعية في مصادر التشريع الأصلية 	-

المبحث الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية في مصادر التشريع التبعية 	-
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المبحث الأول: تدابير الخدمة المجتمعية 

في مصادر التشريع الأصلية

إن الانطلاق من التصنيف النوعي لتدبير العمل للنفع العام، بكونه نوعًًا 

مــن أنــواع التعزيــر يختصــر الكــثير مــن الحديــث في موضــوع التأصيــل الشــرعي 

لهــا، على اعتبــار أن التعزيــر أمــر جــاءت بــه الشــريعة الإسلاميــة منــذ بدايتهــا 

وجــرى العمــل بــه إلى يومنــا هــذا، وقــد أجمعــت الأمــة كلهــا على شــرعيته1.

ولا يســع المقــام للإطنــاب في ذكــر الأدلــة الشــرعية على مشــروعية التعزيــر 

عمومًًــا هنــا، بــل الأجــدر هــو التركيز على مســألة التعزيــر بالعمــل للصــالح العــام 

على وجــه الخصــوص.

وعلى اعتبار أن مسألة التعزير بالعمل للصالح العام من النوازل الفقهية 

المســتجدّّة في العمــل العقابــي الحديــث، فهي تحتــاج إلى تأصيــل شــرعي دقيــق 

يــوضح مستنداتهــا الشــرعية الداعمــة لمشــروعيتها وجاهزيتهــا للتطبيــق كــشكل 

من أشكال التعزير المقبولة شرعًًا، ولا يمكن الجزم بذلك إلا بعد فكّّ خيوط 

تشــابكها مع النصوص والأدلة الشــرعية، وتحديد محلها في مصادر التشــريع 

لة بالقرآن الكريم 
ّ
الأصلية بتقسيمها المعروف إلى مصادر أصلية نقلية متمثّ

والســنة النبويــة والإجمــاع، ومصــادر أصليــة عقليــة تتضمّّــن أصــل القيــاس، 

واقــع  على  والصلابــة  الحجــة  قــوة  يمنحهــا  الــذي  الشــرعي  عمقهــا  وتوضيــح 

التعازيــر بارتباطهــا بتلــك الأصــول، وذلــك وفــق المطلــبين التالــيين:

ــان، علي بــن محمــد بــن عبدالملــك أبــو الحســن، الإقنــاع في مســائل الإمجــاع، تحقيــق حســن 
ّ
ابــن القطّ 	1

فــوزي الصعيــدي، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 1424ه/2004م، 266/2.
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المطلب الأول: تدابير الخدمة المجتمعية في مصادر التشريع النقلية 	-

المطلب الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية والقياس 	-

المطلب الأول: تدابير الخدمة المجتمعية في مصادر التشريع النقلية

يقــت�ضي الشــروع في التأصيــل الشــرعي لأي مســألة التصديــر ببحــث آثارهــا في 

مصــادر الفقــه الأصليــة ابتــداءًً مــن المصــادر النقليــة وهي القــرآن الكريــم ثــم ســنة 

رســول الله صلى الله عليه وسلم ثــم الإجمــاع، إلا أن مــا أدّّى إليــه التــقصّّ�ي في كتــاب الله عــن هــذه 

 ولا بالمفهــوم ولا بالإيمــاء 
ً
المســألة هــو عــدم وجــود مــا يــدل عليهــا نصًًّــا ولا صراحــةً

في جملة نصوصه وآياته، وكذلك كانت نتيجة البحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية 

والقوليــة والتقريريــة؛ حيــث لــم توجــد لهــذه العقوبــات آثــار تــدل عليهــا بمعناهــا 

المعاصــر، كمــا أنــه لــم يــرد عــن العلمــاء أي إجمــاع عنهــا فيمــا توصلــت إليــه مــن 

البحث.

ولربما تمّّ الاستدلال بذكر بعض الأدلة المعارضة لذلك في سياق التأصيل 

شيرََ إليــه كعمــدة في هــذا الجانــب، 
ُ
لهــذه المســألة كحديــث أســرى بــدر، الــذي أُ

ومفاده ما وقع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسرى بدر بعدما عزََّ الفداء بتعليم أبناء الأنصار 

سْْرََى يََوْْمََ بََدْْرٍٍ 
َ �لْأَ
اسٌٌ مِِنََ ا

َ
 نَ

َ
انَ

َ
الكتابة، ونصّّ ذلك ما رواه ابن عباس  أنه: }كَ

صََــارِِ 
ْ
نْ
َ �لْأَ
دََالَا ا


وْْ

َ
مُُــوا أَ ِ

�لِّ
 يُُعََ

ْ
نْ

َ
جََعََــلََ رََسُُــولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، فِِدََاءََهُُــمْْ أَ

َ
هُُــمْْ فِِــدََاءٌٌ، فَ

َ
ــنْْ لَ

ُ
ــمْْ يََكُ

َ
لَ

{1، والحقيقــة أن هــذا الدليــل يكاد يكــون في غايــة البُُعــد عــن موضــوع 
َ
ابََــةَ

َ
كِِتَ

ْ
الْ

تدابير الخدمة المجتمعية، حيث إن الفداء لا يعدّّ عقوبة عوضت بخدمة، وإنما 

هــو تعويــض عــن رقبــة الأسير وليــس عقوبــة على جريمــة أو مخالفــة.

ابن حنبل، المسند، مسند عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، رقم الحديث )2216(. 	1
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وتقــود هــذه النتيجــة إلى التــدرّّج في التأصيــل لمواصلــة النظــر في مصــادر 

الفقــه الأخــرى بترتيبهــا الثابــت عنــد الأصولــيين وأولهــا القيــاس، وهــو مــا سيتــم 

تفصيلــه في المطلــب التــالي.

المطلب الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية والقياس

لعــل الدليــل الشــرعي الأســاس الــذي يمكــن الاســتفادة منــه في التأصيــل 

الخدمــة  تــدابير  أن  اعتبــار  على  القيــاس،  هــو  المجتمعيــة  الخدمــة  لتــدابير 

المجتمعية من العقوبات التعزيرية المبنية على الاجتهاد واســتفراغ الوســع في 

تحصيــل العلــم أو الظــن بــالأحكام الشــرعية، وأن القيــاس هــو الدليــل العــقلي 

الوحيــد بين أدلــة الفقــه الأصليــة، ودعــم ذلــك بوجــود بعــض المســائل التي 

يمكن أن يتمّّ قياسها عليها أهمها مسألة الغرامة أو العقوبة بالمال، فلا يبقى 

إلا التحقّّــق مــن إمكانيــة انعقــاد القيــاس بأركانــه المعروفــة عليهمــا.

إذا مــا تــمّّ الاعتمــاد على القيــاس كمصــدر أصيــل في تشــريع تــدابير الخدمــة 

يْْسُُ، وهو 
َ
، فالقياس في اللغة بمعنى القَ

الًا
المجتمعية فلابدّّ من التعريف به أو

1، وجــاء في لســان العــرب:  ً
يســاً

َ
 وقَ

ً
مصــدر قِِسْْــتُُ، يقــال قِِــس هــذا بــذاك قِِياســاً

الِِــهِِ"2، 
َ
ى مِِثَ

َ
يََّســه إِِذا قــدََّره عََلَ

َ
تاســه وقَ

ْ
 وََقِِيََاسًًــا واقْ

ً
يْْســاً

َ
"قــاسََ الشََّ�يْْءََ يََقيسُُــه قَ

صْْــلِِ فِِي 
َ �لْأَ
فََــرْْعِِ وََا

ْ
سْْالِاــتِِوََاءِِ بََيْْنََ الْ أمــا في الاصــطلاح فقــد عرََّفــه الآمــدي بقولــه: "ا

صْْــلِِ"3، وقــال التلمســاني هــو: "إلحــاق صــورة 
َ �لْأَ
ــمِِ ا

ْ
ةِِ مِِــنْْ حُُكْ

َ
بََطَ

ْ
سْْــتََنْ

ُ �لْمُ
ــةِِ ا

َ
عِِلَّ

ْ
الْ

الفراهيدي، العين، )قيس(، 189/5. 	1

ابن منظور، لسان العرب، )قيس(، 187/6. 	2

الآمــدي، أبــو الحــسين ســيد الديــن علي بــن أبــي علي بــن محمــد بــن ســالم الثعــلبي، الإحكام في أصــول  	3
الأحكام، تحقيــق عبدالــرزاق عفيفــي، )د. ط(، )د. ت(، 190/3.
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مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم، لأجل أمر جامع بينهما يقت�ضي ذلك 

الحكــم"1، والصــورة ذات الحكــم المعلــوم تــسمّّى الأصــل، والأخــرى المجهولــة 

الحكــم هي الفــرع، والجامــع هــو العلــة المشتركــة بينهمــا، ثــم يتوصّّــل مــن بعــد 

ذلــك إلى الحكــم الشــرعي للمســألة، وهــذه الأربعــة هي أركان القيــاس2.

وبما أن العقوبات في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى عقوبات في الأبدان 

وعقوبات بالأموال، فإن السعي إلى تصنيف تدبير الخدمة المجتمعية ضمن 

هذا النطاق يفتح بُُعْْدًًا آخر لها يوضّّح ارتباطها بالأخيرة لا بالأولى، حتى وإن 

كان فيها نوع من العمل البدني في بعض صورها؛ فالغرامة إذا كانت عقوبة 

الخدمة  تدابير  فإن  له،  جزاءًً  مادي  مبلغ  بتقديم  الخطأ  عن  بالتعويض 

المجتمعية لا تكاد تبعد عن هذا الإطار؛ من حيث كونها التعويض بتقديم 

عمل معنوي جزاءًً على ما بدََرََ من الجُُرم، فتّّتضح علاقتهما ببعضهما من 

ذلك بأن الغرامة تكون بالنََّقد والعقوبة المجتمعية غرامة بالمنافع إن صََحََّ 

التعبير.

يترتــب على الاخــتلاف بين طريــقتي التعزيــر هــاتين هــو اخــتلاف  مــا    إن 

ٍ منهمــا، إلا أن واقــع التفصيــل في 
التعويــض مــن الناحيــة الشكليــة بين ك�لٍّ

ن كون الخلاف في ذلك لا يعدو تصورها، ويتّّضح ذلك من تطبيق  ِ
المسألة يب�يِّ

القــياس بأركاــنه عليهــما على النــحو الآــتي:

الفــروع على الأصــول، تحقيــق  بنــاء  إلى  الوصــول  المالكــي، فمتــاح  بــن أحمــد  التلمســاني، محمــد  	1
.129/1 1403ه/1983م،  ط(،  )د.  بيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عبداللطيــف،  عبدالوهــاب 

السابق، ص 130-129. 	2
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الأصل: الغرامة المالية. 	•

، وأغرََمََه 
ً
رامةً

َ
 وغَ

ً
رْْماً

ُ
رِِمََ يََغرََمُُ غُ

َ
- تعريفها: الغرامة في اللغة مأخوذة من "غَ

رْْمُُ"1.
ُ
رََمُُ والغُ

ْ
غْ
َ
لِِكََ المَ

َ
ذَ

َ
داؤه، وََكَ

َ
زََمُُ أَ

ْ
: مََا يََلْ

ُ
رامةُ

َ
رََّمََه... والغَ

َ
وغَ

- في الاصــطلاح: عبّّر عنهــا في كتــب الفقــه بالتعزيــر بأخــذ المال أو التغريــم 

بــالمال، وقــد ذكرهــا معظــم الفقهــاء بعبــارات متباينــة تــدور في مجملهــا حــول 

ــرْْهٍٍ"2، وجــاء في 
ُ
ى كُ

َ
ال عََلَ

َ �لْمَ
مِِــنََ ا ــى 

َ
وََمََــا يُُعْْطَ ال 

َ �لْمَ
مِِــنََ ا هُُ 

ُ
دََاؤُ

َ
أَ ــزََمُُ 

ْ
يََلْ مــعنى: "مََــا 

ــوْْلِِ بِِــهِِ 
َ
قَ

ْ
ى الْ

َ
الِِ عََلَ

َ �لْمَ
ــذِِ ا

ْ
خْ

َ
نََّ مََــعْْنََى التََّعْْزِِيــرِِ بِِأَ

َ
بََزََّازِِيََّــةِِ أَ

ْ
ــادََ فِِي الْ

َ
فَ

َ
البحــر الرائــق: "وََأَ

نْْ 
َ
رََى أَ

َ
يْْــهِِ]...[ وََأَ

َ
حََاكِِــمُُ إلَ

ْ
ــمََّ يُُعِِيــدُُهُُ الْ

ُ
زََجِِــرََ ثُ

ْ
 لِِيََنْ

ً
إمْْسََــاكُُ شََ�يْْءٍٍ مِِــنْْ مََالِِــهِِ عََنْْــهُُ مُُــدََّةً

ى مََا يََرََى"3، فهي بذلك تعزير 
َ
هََا إلَ

ُ
وْْبََتِِهِِ يََصْْرِِفُ

َ
يِِسََ مِِنْْ تَ

َ
إِِنْْ أَ

َ
هََا فَ

َ
يُُمْْسِِكَ

َ
هََا فَ

َ
ذَ

ُ
خُ

ْ
يََأْ

المعاقــب بإلزامــه بتقديــم تعويــض مــالي جــزاءًً لارتكاب مخالفــة شــرعية؛ على 

سبيــل الــردع والتأديــب.

- حكمهــا: اختلــف الفقهــاء في التعزيــر بأخــذ المال، فمنهــم مــن أجــازه كأبــي 

في  للشــافعي  وقــول  المالكيــة5  عنــد  المواضــع  وبعــض  الحنفيــة4  مــن  يوســف 

ابن منظور، لسان العرب، )غرم(، 436/12. 	1

الموسوعة القفهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 1427ه، 353/37. 	2

ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المصــري، البحــر الرائــق شــرح كنز الدقائــق، دار الكتــاب  	3
الإسلامــي، القاهــرة، ط2، )د. ت(، 44/5.

ابــن الهمــام، محمــد بــن عبدالواحــد الســيوا�سي، فتــح القديــر، دار الفكــر، دمشــق، )د. ط(، )د. ت(،  	4
.345/5

الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــو�سى الغرناطــي، الاعتصــام، تحقيــق ســليم بــن عيــد الــهلالي، دار ابــن عفــان،  	5
.622/2 1412ه/1992م،  الســعودية، 
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بِِي 
َ
القديم1 وبعض الحنابلة2 وابن حزم الظاهري3، يقول ابن الهمام: "وََعََنْْ أَ

ــةِِ 
َ
ثَالَا




َ
ئِِمََّــةِِ الثَّ

َ �لْأَ
الِِ، وََعِِنْْدََهُُمََــا وََبََــاقِِي ا

َ �لْمَ
ــذِِ ا

ْ
خْ

َ
انِِ بِِأَ

َ
طَ

ْ
: يََجُُــوزُُ التََّعْْزِِيــرُُ لِِلسُُّــلْ

َ
يُُوسُُــفَ

ى 
َ
الِِ إنْْ رََأَ

َ �لْمَ
ــذِِ ا

ْ
خْ

َ
نََّ التََّعْْزِِيــرََ بِِأَ

َ
ــةٍٍ أَ

َ
صََالَاــةِِ سََــمِِعْْت مِِــنْْ ثِِقَ




ُ
خُ

ْ
 يََجُُــوزُُ، وََمََــا فِِي الْ

الَا


ــوََالِِي جََــازََ"4، واستنــدوا في ذلــك على أدلــة أهمهــا:
ْ
وْْ الْ

َ
لِِــكََ، أَ

َ
ــا�ِضِي ذَ

َ
قَ

ْ
الْ

ق فقال من أصابََ بفيه من ذي حاةٍٍج 
َ
علَّ

ُ
مر المُ

َ
حديث: }سُُئِِلََ عن الثَّ 	•

يــهِِ 
َ
 مِِلَث

ُ
 فلا ش�يءََ عليــه، ومــن خــرجََ ب�شيءٍٍ منــهُُ فعليــه غرامــةُ

ًةً
ــ

َ
بْْنَ

ُ
خــذٍٍ خُ

َ
غيرََ مُُتَّ

 ، ِ
 بعــد أن يُُؤوِِيََــهُُ الجََريــن فبلــغ ثمــنََ المجِِــ�نِّ

ًاً
 منــه شيئــ

َ
، ومــن ســرقَ

ُ
وبََــةُ

ُ
والعقُ

.5}
ُ
يــه والعقوبــةُ

َ
 مِِلَث

ُ
فعليــه القطــعُُ، ومــن ســرق دون ذلــك، فعليــه غرامــةُ

 إِِبِِــلٌٌ عََــنْْ 
ُ

ــرََّقُ
َ

 يُُفَ
الَا

بُُــونٍٍ، وََ
َ
 لَ

ُ
ــتُ

ْ
 بِِنْ

َ
رْْبََــعِِينَ

َ
ِ سََــائِِمََةِِ إِِبِِــلٍٍ فِِي أَ

�لِّ
ُ
حديــث: }فِِي كُ 	•

جْْرُُهََــا، 
َ
ــهُُ أَ

َ
لَ

َ
بِِهََــا - فَ ا  جِِــًرً

َ
تَ

ْ
ءِِالَا مُُؤْ


ــعََ

ْ
ــالََ ابْْــنُُ الْ

َ
ا - قَ جِِــًرً

َ
تَ

ْ
اهََــا مُُؤْ

َ
عْْطَ

َ
حِِسََــابِِهََا مََــنْْ أَ

وََجََــلََّ،  عََــزََّ  ــا 
َ
نَ ِ

رََ�بِّ عََزََمََــاتِِ  مِِــنْْ   
ًةً
عََزْْمََــ مََالِِــهِِ،  رََ 

ْ
ــطْ

َ
وهََــا وََشَ

ُ
آخِِذُ ــا 

َ
إِِنَّ

َ
فَ عََهََــا 

َ
مََنَ وََمََــنْْ 

شََ�يْْءٌٌ{6. مِِنْْهََــا  مُُحََمََّــدٍٍ  لِِآلِآ   يْْــسََ 
َ
لَ

القــرش�ي، ضيــاء الديــن محمــد بــن محمــد بــن الأخــوة، معالــم القربــة في طلــب الحســبة، دار الفنــون،  	1
كــمبردج، )د. ط(، )د. ت(، 194/1.

ــعين عــن رب العــالمين، دار الكتــب 
ّ
ابــن القيّّــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر شــمس الديــن، إعلام الموقّ 	2

العلميــة، بيروت، 1411ه/1991م، 75/2.

ى بالآثــار، دار الفكــر، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، 
ّ

ابــن حــزم، أبــو محمــد علي بــن ســعيد الأنــدل�سي، الملّح 	3
.307-306/2

ابن الهمام، فتح القدير، 345/5. 	4

أبــو داود، سنن أبــي داود، كتــاب الحــدود، بــاب مــا لا قطــع فيــه، رقــم الحديــث )4390(، وأخرجــه  	5
الترمــذي بلفــظ آخــر تحــت الحديــث رقــم )1289(، وقــال: “هــذا حديــث حســن”.

أبــو داود، سنن أبــي داود، كتــاب الــزكاة، بــاب في زكاة الســائمة، رقــم الحديــث )1575(، قــال الحاكــم:  	6
»هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه«.
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 لِِرََجُُلٍٍ 
ً
ةً

َ
اقَ

َ
وا نَ

ُ
 لِِحََاطِِبٍٍ سََرََقُ

ً
نََّ رََقِِيقاً

َ
ما جاء في موطأ الإمام مالك: "أَ 	•

ثِِيرََ بْْنََ 
َ
مََرََ عُُمََرُُ، كَ

َ
أَ
َ
ابِِ فَ

َ
طَّ

َ
خَ

ْ
ى عُُمََرََ بْْنِِ الْ

َ
رُُفِِعََ ذلِِكََ إِِلَ

َ
تََحََرُُوهََا، فَ

ْ
انْ

َ
 فَ

َ
مِِنْْ مُُزََيْْنََةَ

الََ عُُمََرُُ: وََاِللهِ، 
َ
مََّ قَ

ُ
جِِيعُُهُُمْْ، ثُ

ُ
رََاكََ تُ

َ
الََ عُُمََرُُ: أَ

َ
مََّ قَ

ُ
يْْدِِيََهُُمْْ، ثُ

َ
عََ أَ

َ
نْْ يََقْْطَ

َ
تِِ أَ

ْ
الصََّلْ

زََنِِيُُّ: 
ُ �لْمُ
ا الََ 

َ
قَ

َ
تِِكََ؟ فَ

َ
اقَ

َ
نَ مََنُُ 

َ
ثَ مْْ 

َ
: كَ ِ

مُُزََنِِ�يِّ
ْ
لِِلْ الََ 

َ
مََّ قَ

ُ
ثُ يْْكََ. 

َ
عََلَ قُُّ 

ُ
 يََشُ

ً
رْْماً

ُ
مََنََّكََ غُ ِ

�رِّ
َ
غَ
ُ
لأُ

ةِِ دِِرْْهََمٍٍ"1.
َ
مََانِِيََ مِِائَ

َ
عْْطِِهِِ ثَ

َ
الََ عُُمََرُُ: أَ

َ
قَ

َ
ةِِ دِِرْْهََمٍٍ، فَ

َ
رْْبََعِِ مِِائَ

َ
مْْنََعُُهََا مِِنْْ أَ

َ
نْْتُُ وََاِللهِ أَ

ُ
كُ

رََجُُــلٌٌ،  هََــا 
َ
كَ

َ
هْْلَ

َ
أَ مُُحْْــرِِمٍٍ  ــةِِ 

َ
اقَ

َ
نَ فِِي  ــرََمََ 

ْ
غْ

َ
أَ مََــانََ 

ْ
عُُثْ نََّ 

َ
"أَ الأثــر:  في  مــا جــاء  	•

مََنِِهََــا"2.
َ
ثَ ى 

َ
عََلَ  

ً
زِِيََــادََةً  

َ
ــثَ

ُ
لُ
ُ
الثُّ رََمََــهُُ 

ْ
غْ

َ
أَ
َ
فَ

فكل هذه الأدلة تحمل دلالة صريحة على جواز التعزير بأخذ المال كعقوبة.

أما الرأي الثاني فهو لجمهور الفقهاء من الحنفية3، وقول عند المالكية4، 

وعنــد الشــافعي في الجديــد5، والحنابلــة6، واستنــدوا في ذلــك على عــدد مــن 

الأدلــة -لا يســع المقــام لبســطها- أهمهــا:

ثــم  الإسلام  أول  في  كان  وأنــه  المال،  بأخــذ  التعزيــر  حكــم  نسخ  دعــوى 

نسخ، يقــول ابــن رشــد: "العقوبــات في الأمــوال أمــر كان في أول الإسلام ]...[ 

ثم نسخ ذلك كلــــــــــــه بالإجمـــــــــاع على أن ذلك لا يجـــــــــــب، وعـــادت العقوبات في 

مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الأقضية، القضاء في الضواري والحريسة، رقم الحديث )2767(. 	1

ــف، المجلــس العــلمي، الهنــد، 
ّ
الصنعانــي، عبدالــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحــميري اليمانــي، المصنّ 	2

.)15173( الحديــث  رقــم   ،267/8 1403ه،  ط2، 

ابن نجيم، البحر الرائق، 44/5. 	3

الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة المالكــي، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكــبير، دار الفكــر،  	4
دمشــق، )د. ط(، )د. ت(، 355/4.

ب، دار الفكر، دمشق، )د. ط(، )د. ت(، 
ّ

النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذّ 	5
.334/5

المقد�سي، محمد بن مفلح بن محمد شمس الدين، الفـروع، بيروت، 1424ه/2003م، 112/10. 	6
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الأبــدان"1، وقــد ردّّ عليــه بــأن معرفــة التاريــخ شــرط مــن شــروط ثبــوت القــول 

بالنسخ، وذلك غير متأتٍٍ في هذا الموضع، يقول النووي في ذلك: "إنما ادََّعََوْْهُُ 

 مََعْْرُُوفٍٍ ]...[ 
الَا

ابِِتٍٍ وََ
َ
يْْسََ بِِثَ

َ
مِِالَا لَ


سْْ ِ

�لْإِ
وََّلِِ ا

َ
مْْوََالِِ فِِي أَ

َ �لْأَ
تْْ بِِا

َ
انَ

َ
عُُقُُوبََةِِ كَ

ْ
وْْنِِ الْ

َ
مِِنْْ كَ

لِِــكََ"2، كمــا أن 
َ
ــمٌٌ بِِذَ

ْ
يْْــسََ هُُنََــا عِِلْ

َ
ا عُُلِِــمََ التََّارِِيــخُُ وََلَ

َ
يْْــهِِ إذَ

َ
سْْخََ إنََّمََــا يُُصََــارُُ إلَ

َ
نََّ النَّ

َ
أَ

عمل الصحابة ر�ضي الله عنهم والآثار الثابتة عنهم في ذلك ترد دعوى النسخ 

ابِِــتٌٌ؟ 
َ
وْْ ثَ

َ
سُُــوخٌٌ أَ

ْ
مُُــهُُ مََنْ

ْ
هََــاءُُ فِِيــهِِ: هََــلْْ حُُكْ

َ
فُُقَ

ْ
 الْ

َ
ــفَ

َ
تََلَ

ْ
أيضًًــا، يقــول ابــن القيــم: "اخْ

 ِ
�لِّ
ُ
ئِِمََّةِِ فِِي كُ

َ �لْأَ
ى اجْْتِِهََادِِ ا

َ
صََالِِحِِ، وََيََرْْجِِعُُ فِِيهِِ إلَ

َ �لْمَ
فِِالَا ا


تِِ

ْ
 بِِاخْ

ُ
تََلِِفُ

ْ
نََّهُُ يََخْ

َ
وََالصََّوََابُُ أَ

فََــاءُُ 
َ
لَ
ُ
خُ

ْ
ــهُُ الْ

َ
عََلَ

َ
ــدْْ فَ

َ
سْْخِِ، وََقَ

َ
ى النَّ

َ
 دََلِِيــلََ عََلَ

الَا
 

ْ
حََــةِِ؛ إذْ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
انٍٍ بِِحََسََــبِِ ا

َ
زََمََــانٍٍ وََمََكَ

ئِِمََّــةِِ"3.
َ �لْأَ
الرََّاشِِــدُُونََ وََمََــنْْ بََعْْدََهُُــمْْ مِِــنْْ ا

ويظهر من ذلك أن الراجح هو قول المجيزين للتعزير بأخذ المال؛ لقوة الأدلة 

رها الإمام،  ِ
التي استندوا إليها، ولسعة باب التعزير وارتباطه بالمصلحة التي يق�دِّ

والكيفية التي يراها محقّّقة لمقاصد التعزير وخاضعة لضوابطه.

• الفــرع: تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، وهي تعزيــر المعاقــب بإلزامــه بالقيــام 

بعمل نفعي للمجتمع كتعويض؛ لارتكاب مخالفة شرعية؛ على سبيل الردع 

والتأديــب والاســتصلاح.

 
الًّا

• العلــة: تســاوي النقــد والمنفعــة مــن الناحيــة القيميــة على اعتبــار أن ك

منهمــا مــال متقــوََّم، والدليــل على ذلــك بيــع المنفعــة كمــا تبــاع الأعيــان وقبــض 

ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القــرطبي، البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل  	1
ط2،  بيروت،  الإسلامــي،  الغــرب  دار  وآخــرون،  حجي  محمــد  تحقيــق  المســتخرجة،  لمســائل 

.297/16 1408ه/1988م، 

النووي، المجموع، 334/5. 	2

ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، 75/2. 	3
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المال عوِِضًًا لها، فتعتبر المنفعة على ذلك بمثابة المال، جاء في بدائع الصنائع: 

 فِِي 
الًا

حُُ بََــدََ
ُ
مََــا يََــصْْلُ

َ
ــوْْعُُ بََيْْــعٍٍ فَ

َ
 نَ

َ
ِجََــارََةَ

�لْإِ
ــإِِنََّ ا

َ
بََيْْــعِِ فَ

ْ
مََــنِِ فِِي الْ

َ
ــةِِ الثَّ

َ
زِِلَ

ْ
 بِِمََنْ

َ
جْْــرََةَ

ُ �لْأُ
نََّ ا

َ
"�لِأَ

 
الًّا

ــا حََــا
ً
بََيْْــعِِ مََوْْصُُوفً

ْ
 فِِي الْ

الًا
حُُ بََــدََ

ُ
ــوْْزُُونُُ يََــصْْلُ

َ �لْمَ
كِِيــلُُ وََا

َ �لْمَ
ِجََــارََةِِ، وََا

�لْإِ
حُُ فِِي ا

ُ
بََيْْــعِِ يََــصْْلُ

ْ
الْ

نْْ 
َ
 أَ

الَّا
حُُ إ

ُ
 يََصْْلُ

الَا
حََيََوََانُُ 

ْ
 وََالْ

ً
ةً

َ
جََّلَ

َ
 مُُؤَ

الَّا
 إ

ً
ةً

َ
حُُ مََوْْصُُوفَ

ُ
صْْلُ

َ
 تَ

الَا
يََابُُ  ِ

�ثِّ
 وََال

الًا
جََّ

َ
وْْ مُُؤَ

َ
انََ أَ

َ
كَ

 مََالٌٌ، 
ُ
نْْفََعََةُ

َ �لْمَ
ذِِي يََقُُولُُ: ا

َ
رِِيقِِ الَّ

َ
ى الطَّ

َ
ا عََلَ

َ
ِجََارََةِِ وََهََذَ

�لْإِ
لِِكََ فِِي ا

َ
ذَ

َ
كَ

َ
ونََ مُُعََيََّنًًا، فَ

ُ
يََكُ

 معــتبرًًا متقوََّمًًــا يمكــن 
الًا

اهِِــرًًا..."1، فاعتبــار المنفعــة مــا
َ
ــعََيْْنِِ ظَ

ْ
انََ دُُونََ الْ

َ
وََإِِنْْ كَ

مقابلتــه بعِِــوض يفتــح المجــال أمــام مقارنتــه ببــاب الغرامــة، مــن حيــث كونهــا 

تعويضــا عقابيــا عــن الخطــأ بالمنفعــة المتقوََّمــة، كمــا هــو الحــال في التعويــض 

 ذا 
الًا

عن الجرم في الغرامة بالنََّقد، على سياق اعتبار المنفعة والنقد كليهما ما

قيمــة، فتكــون على ذلــك تــدابير الخدمــة المجتمعيــة نوعًًــا مــن أنــواع التعويــض 

المعنــوي بالعمــل الــذي يجــاري التعويــض المادي الــذي يكــون بالغرامــة.

• الحكــم: جــواز التعزيــر بالخدمــة المجتمعيــة قياسًًــا على القــول الــراجح 

المــجيز للتعزيــر بالغرامــة الماليــة.

1 السرخ�سي، المبسوط، 302/9.
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المبحث الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية 

في مصادر التشريع التبعية

ممــا لا شــك فيــه أن بــاب التعزيــرات -بمــا يحتويــه مــن أشكالــه المتجــدّّدة- 

يخضــع كمــا تخضــع غيره مــن فــروع الفقــه إلى حكــم المصــادر الشــرعية وطــرق 

الاستدلال المعروفة عند أهل الفقه وأصوله عليه، وفي انسجامها مع أحكامه 

ونوازله تدعيم لدقائقه وتفصيلاته، وذلك ينطبق على مسألة التعزير بخدمة 

المجتمع كما يسري على باقي العقوبات التعزيرية على اعتبارها جزءًًا من كل، 

وصورة جديدة من صور العقوبات التي برزت في هذا العصر.

وعند عرض هذه النازلة على الأصول نجد أن بينها وبين عددٍٍ منها انسجام 

ملحــوظ يُُضــاف إلى مــا تــم توضيحــه في مباحــث المشــروعية الآنــف ذكرهــا مــن 

أصول المسألة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، يُُلحََق بها في هذا 

الفصــل مــا يصــطلح العلمــاء على تســميته بالأدلــة المختلــف فيهــا كالمصــالح 

المرســلة وســد الذرائع والاستحســان والعرف وفق المطالب الآتية:

- المطلب الأول: علاقة تدبير الخدمة المجتمعية بالمصالح المرسلة.

- المطلب الثاني: علاقة تدبير الخدمة المجتمعية بالاستحسان.

- المطلب الثالث: علاقة تدبير الخدمة المجتمعية بسد الذرائع.

  - المطلب الرابع: علاقة تدبير الخدمة المجتمعية بالعُُرف.
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المطلب الأول: علاقة تدبير الخدمة المجتمعية بالمصالح المرسلة

مْْ 
َ
رسََــل1، وعرََّفها بأنها: "مََا لَ

ُ
عبََّر الآمدي عن المصالح المرســلة بالمناسِِــب المُ

ــاءٍٍ"2، أو كمــا عبََّر عنهــا الغــزالي حين قــال: "هِِيََ 
َ
غَ

ْ
 إِِلْ

الَا
هََــا بِِاعْْتِِبََــارٍٍ وََ

َ
ــهََدِِ الشََّــرْْعُُ لَ

ْ
يََشْ

يْْهِِ"3، 
َ
صْْلٌٌ مُُتََّفََقٌٌ عََلَ

َ
 يُُوجََدُُ أَ

الَا
، وََ

الًا
مِِ، مُُنََاسِِبٌٌ عََقْْ

ْ
حُُكْ

ْ
عِِرُُ بِِالْ

ْ
نْْ يُُوجََدََ مََعْْنًًى يُُشْ

َ
أَ

وذلــك أول اتفــاق بينهــا وبين تــدبير الخدمــة المجتمعيــة الــذي يحمــل مصــالح 

 ذكرهــا في مبحــث المقاصــد-، مــع عــدم وجــود نــص شــرعي واضح 
َ

كــثيرة -سََــلفَ

الدلالة على الأمر بالأخذ بها وتفعيلها ضمن منظومة العقوبات أو النهي عن 

ذلــك، إلا فيمــا يشــهد مــن الأدلــة الشــرعية لعمــوم مصالحهــا بالاعتبــار.

العمــل  عقوبــة  مــعنى  مــع  عميــق  ارتبــاط  ذات  المرســلة  المصلحــة  وتعــدّّ 

للصالح العام من حيث كونها تحقّّق مصالح عامة وخاصة معتبرة في الشرع؛ 

كاســتصلاح المعاقــبين وإعــادة تأهيلهــم وحمايــة علاقاتهــم الاجتماعيــة وضمــان 

كرامتهــم الإنســانية وتحقيــق أمــان المجتمــع والحفــاظ على ســريان العدالــة 

فيــه، وحفــظ ســمعته وهيبتــه وتعويــض الأخطــاء الواقعــة في حقــه على شكل 

خدمــات عامــة إلى غير ذلــك مــن المصــالح التي تدعمهــا وتقــوي حجــة المؤيديــن 

لهــا، على اعتبــار أن المصلحــة تعــدّّ أساسًًــا في تشــريع الأحكام مطلوبًًــا للشــارع 

لا يخلــو منهــا أمــر بفعــل ولا بترك، يقــول الــرازي: "ومذهــب مالــك رحمــه الله أن 

التمســك بالمصلحــة المرســلة جائــز، واحتــجّّ عليــه بــأن قــال كل حكــم يفــرض 

فإما أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة أو مفسدة خالية عن المصلحة 

الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 160/4. 	1

السابق. 	2

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله اليمني، إرشاد الحفول إلي تقحيق القّّح من علم  	3
الأصــول، تحقيــق أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العربــي، بيروت، 1419ه/1999م، 184/2.
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 عليهمــا معــا، 
الًا

أو يكــون خاليًًــا عــن المصلحــة والمفســدة بالكليــة أو يكــون مشــتم

وهذا على ثلاثة أقسام، لأنهما إما أن يكونا متعادلين وإما أن تكون المصلحة 

راجحة وإما أن تكون المفسدة راجحة فهذه أقسام ستة، أحدها أن يستلزم 

مصلحة خالية عن المفسدة وهذا لابدّّ وأن يكون مشروعًًا؛ لأن المقصود من 

الشرائع رعاية المصالح، وثانيهما أن يستلزم مصلحة راجحة وهذا أيضا لابد 

وأن يكــون مشــروعًًا، لأن تــرك الخير الكــثير لأجــل الشــر القليــل شــر كــثير..."1، 

وإذا مــا تــمّّ تنزيــل هــذا القــول على عقوبــة العمــل للنفــع العــام لوجدنــا أنــه إذا 

لم يكن من قبيل المصالح الخالية عن المفاسد لكان مما ترجح فيه المصلحة 

على المفســدة، وذلــك كفيــل باعتبــاره عقوبــة موافقــة للشــرع.

المطلب الثاني: علاقة تدبير الخدمة المجتمعية بالاستحسان

اختلــف العلمــاء في الأخــذ بالاستحســان كدليــل شــرعي كمــا اختلفــوا في 

ي في شــرح جمــع 
ّ
تعريفــه، ولعــل أوضح تلــك التعريفــات هــو مــا أورده المــحلّ

حََةِِ"2. 
َ
مََصْْلَ

ْ
عََادََةِِ لِِلْ

ْ
ى الْ

َ
سْْالِاتِِحْْسََــانََ بِِعُُدُُولٍٍ عََنْْ الدََّلِِيلِِ إلَ الجوامع حين قال: "ا

ويرتبط الاستحسان بأحد وجوهه وصوره التي ذكرها العلماء بمسألة التعزير 

بالنفع العام من حيث دلالة معاني الأصول على تفاصيله، قال القفََّال: "إِِنْْ 

هُُــوََ حََسََــنٌٌ، لِِقِِيََــامِِ 
َ
صُُــولُُ بِِمََعََانِِيهََــا، فَ

ُ �لْأُ
سْْالِاتِِحْْسََــانِِ مََــا دلــت عليــه ا ــرََادُُ بِِا

ُ �لْمُ
انََ ا

َ
كَ

حُُجََّةِِ بِِهِِ"3، وقد تقدََّم القول في وجود نصوص ومستندات وكليََّات شرعية 
ْ
الْ

الــرازي، أبــو عبــدالله فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحــسين التــيمي، المحصــول، ط3،  	1
.165/6 1418ه/1997م، 

الشــافعي، جلال الديــن أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد المــحلي، البــدر الطالــع في حــلّّ مجــع الجوامــع،  	2
تحقيــق أبــو الفــداء مــرت�ضى علي بــن محمــد المحمــدي الداغســتاني، 1426ه/2005م، 327/2.

الشوكاني، إرشاد الحفول، ج2، ص183. 	3
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تنسجــم مــع الأخــذ بهــذه النوعيــة مــن العقوبــات مــن ناحيــة مبدئها ومقاصدها 

وصورتها، تترجََّح بها على عقوبة السجن التي تقف بمقابلها؛ للمصلحة التي 

تحققهــا الأولى على حســاب المســاوئ والمضــار المتلازمــة مــع الثانيــة.

المطلب الثالث: علاقة تدبير الخدمة المجتمعية بسد الذرائع

ى علاقــة التعزيــر بالخدمــات العامــة بأصــل ســد الذرائــع مــن تعريفــه، 
ّ
تتــجلّ

يقول ابن جزي: "وأما سدّّ الذرائع بمعناه حسم مادة الفساد بقطع وسائله 

ــص في كونــه يحــول دون 
ّ
والذرائــع هي الوســائل"1، فمجمــل تلــك العلاقــة يتلخّ

وقــوع أخطــار كــبيرة تمــس المعاقــبين بــشكل خــاص والمجتمــع بــشكل عــام.

مََا يََجِِبُُ سََدُُّهََا يََجِِبُُ 
َ
 كَ

َ
رِِيعََةَ

َ
نََّ الذَّ

َ
مْْ أَ

َ
أما عن تفصيلها فيقول القرافي: "اعْْلَ

حََرََّمِِ 
ُ �لْمُ
 ا

َ
ةَ

َ
نََّ وََسِِيلَ

َ
مََا أَ

َ
كَ

َ
 فَ

ُ
ةُ

َ
وََسِِيلَ

ْ
 هِِيََ الْ

َ
رِِيعََةَ

َ
إِِنََّ الذَّ

َ
بََاحُُ فَ

ُ
نْْدََبُُ وََتُ

ُ
رََهُُ وََتُ

ْ
كْ

ُ
تْْحُُهََا وََتُ

َ
فَ

ى 
َ
امِِ عََلَ

َ
حْْكَ

َ �لْأَ
ِ وََمََوََارِِدُُ ا

حََ�جِّ
ْ
جُُمُُعََةِِ وََالْ

ْ
السََّعْْيِِ لِِلْ

َ
 كَ

ٌ
وََاجِِبِِ وََاجِِبََةٌ

ْ
 الْ

ُ
ةُ

َ
وََسِِيلَ

َ
 فَ

ٌ
مُُحََرََّمََةٌ

فُُسِِــهََا وََوََسََــائِِلُُ وََهِِيََ 
ْ
نْ
َ
فََاسِِــدِِ فِِي أَ

َ �لْمَ
مََصََــالِِحِِ وََا

ْ
 لِِلْ

ُ
نََــةُ ِ

تََضََ�مِّ
ُ �لْمُ
اصِِــدُُ وََهِِيََ ا

َ
قِِسْْــمََيْْنِِ مََقَ

يْْرََ 
َ
حْْلِِيــلٍٍ غَ

َ
حْْرِِيــمٍٍ وََتَ

َ
يْْــهِِ مِِــنْْ تَ

َ
ضْْــت إلَ

َ
فَ

َ
ــمُُ مََــا أَ

ْ
مُُهََــا حُُكْ

ْ
يْْهََــا وََحُُكْ

َ
 إلَ

ُ
فْْضِِيََــةُ

ُ �لْمُ
ــرُُقُُ ا

ُ
الطُّ

ضََلُُ 
ْ
فْ

َ
اصِِدِِ أَ

َ
قَ
َ �لْمَ
ضََلِِ ا

ْ
فْ

َ
ى أَ

َ
 إلَ

ُ
ةُ

َ
وََسِِيلَ

ْ
مِِهََا وََالْ

ْ
اصِِدِِ فِِي حُُكْ

َ
قَ
َ �لْمَ
 مِِنْْ ا

ً
بََةً

ْ
فََضُُ رُُتْ

ْ
خْ

َ
نََّهََا أَ

َ
أَ

 ،2"
ٌ
ةٌ

َ
ــطَ ِ

مُُتََوََ�سِّ  
ُ
يُُتََوََسََّــطُ مََــا  ى 

َ
وََإِِلَ وََسََــائِِلِِ 

ْ
الْ بََــحُُ 

ْ
قْ

َ
أَ اصِِــدِِ 

َ
قَ
َ �لْمَ
ا بــحِِ 

ْ
قْ

َ
أَ ى 

َ
وََإِِلَ وََسََــائِِلِِ 

ْ
الْ

ســقِِط هــذا القــول على فقــه واقــع التعزيــر بخدمــة المجتمــع لوافــق 
ُ
فــإذا مــا أُ

ذلــك اعتبــاره فتحًًــا لذريعــة صلاح المعاقــبين وإعــادة تأهيلهــم وتحقيــق الأمــن 

الاجتماعي، ومن جهة أخرى يعدّّ سدًًا لذريعة التعسّّف في إيقاع العقوبات، 

ابــن جــزي، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد الكلبي، تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول، تحقيــق محمــد  	1
حســن محمــد حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1424ه/2003م، 192/1.

القرافي، الفروق، 33/2. 	2
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ووســيلة لمنــع تناقــل الخبرة الإجراميــة بين المســاجين جــراء دمــج المخالــفين 

ذوي الخطورة المنخفضة بالمجرمين مرتفعي الخطورة واحتمال نقل الثقافة 

ل 
ّ
الإجراميــة لهــم وانغماســهم في الإجــرام وإتقــان طرقــه ومذاهبــه، ممــا يــشكّ

خطــورة حقيقيــة على المجتمــع، فهــو على هــذا اســتوفى شــرط ســد الذريعــة 

فكان بمثابــة منــع لوســيلة تحقــق فســاد محقََّــق الحــدوث.

 وما دامت كل هذه المقاصد كامنة وراء هذه الوسيلة العقابية فلا بد أن 

 
َ
طَ

َ
مََــا سََــقَ

َ
لَّ
ُ
نََّــهُُ كُ

َ
 أَ

ُ
اعِِــدََةُ

َ
قَ

ْ
لهــا مــن الاعتبــار موقعًًــا ثابتًًــا؛ حيــث يقــول القــرافي: "الْ

ــمِِ"1، فقــوة هــذه 
ْ
حُُكْ

ْ
ــهُُ فِِي الْ

َ
بََــعٌٌ لَ

َ
إِِنََّهََــا تَ

َ
ةِِ فَ

َ
وََسِِــيلَ

ْ
 اعْْتِِبََــارُُ الْ

َ
طَ

َ
قْْصِِــدِِ سََــقَ

َ �لْمَ
اعْْتِِبََــارُُ ا

الوســيلة مســتقاة مــن أهدافهــا وغاياتهــا ذات البعــد الشــرعي العميــق.

المطلب الرابع: علاقة تدبير الخدمة المجتمعية بالعُُرف

يقــول ابــن جــزي: "أمــا العوائــد فهي غلبــة مــعنى مــن المعانــي على النــاس، 

وقد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم، وقد تختص ببعض البلاد أو بعض 

ــا لغيرهــم، وذلــك مــا لــم تخالــف 
ً
الفــرق، فيــق�ضي بالعــادة عنــد المالكيــة خلافً

الشــريعة"2.

فلأصــل العوائــد أو العــرف مقاربــة دقيقــة مــع فكــرة عقوبــات العمــل للنفــع 

العام ذات مؤدّّى عام وآخر خاص، فأما العام فهو من حيث محاولة بعض 

المجتمعات تعميم فكرة الصلح وتقييد انتشار العقوبات بين أفرادها بتعميم 

 أخيرًًا إن استنفــدت الحلــول 
الًّا

ــلم والمصالحــة، وجعــل العقوبــة ح ِ
مبــدأ ال�سِّ

القرافي، الفروق، ص33. 	1

ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، 192/1. 	2
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والطــرق. وفي ذلــك ارتبــاط واضح مــع العمــل للصــالح العــام مــن حيــث مبدئــه 

المستنــد على فكــرة العــدول عــن العقوبــة بتحويــل مســارها مــن تقييــد الحريــة 

إلى نوع من التدريب والتأهيل والإصلاح، وذلك هو عين الصلح والتسوية مع 

ضمــان حــق المجتمــع في القضــاء على الجريمــة.

أمــا مــن الناحيــة الخاصــة فارتبــاط عقوبــة العمــل للصــالح العــام بالعُُــرف 

يبرز في تفاصيل دقيقة أخرى تستفاد من استقراء طريقة تطبيقها ومبادئها 

التي تقــوم عليهــا، وذلــك بوجــه خــاص في مراعــاة خصوصيــة المجتمــع ونوعيــة 

تــدابير الخدمــة المجتمعيــة المستســاغة فيــه، وقــد ســبقت الإشــارة إلى قــول 

القــرافي في تفــاوت المجتمعــات في تقبّّلهــا للأشكال التعزيريــة فلا يمكــن نظــم 

عْْصََــارِِ 
َ �لْأَ
فِِالَا ا


ــتِِ

ْ
 بِِاخْ

ُ
تََلِِــفُ

ْ
ذلــك على نســق واحــد حيــث يقــول: إن "التََّعْْزِِيــرََ يََخْ

سََــانِِ بِِمِِصْْرََ 
َ
يْْلَ

َ
عِِ الطَّ

ْ
لْ
َ
قَ

َ
رََ كَ

َ
دٍٍ آخَ

َ
رََامًًا فِِي بََلَ

ْ
ونُُ إكْ

ُ
دٍٍالَا يََكُ


عْْزِِيرٍٍ فِِي بِِ

َ
رُُبََّ تَ

َ
مْْصََارِِ فَ

َ �لْأَ
وََا

عِِــرََاقِِ، 
ْ
يْْــسََ هََوََانًًــا وََبِِالْ

َ
ــسِِ لَ

ُ
دََلُ

ْ
نْ
َ �لْأَ
سِِ عِِنْْــدََ ا

ْ
 الــرََّأْ

ُ
ــفُ

ْ
شْ

َ
ــرََامٌٌ وََكَ

ْ
عْْزِِيــرٌٌ وََفِِي الشََّــامِِ إكْ

َ
تَ

وََمِِصْْــرََ هََــوََانٌٌ"1.

والأحداث،  بالنساء  العقوبة  ق 
ّ
تتعلّ حينما  الخصوصية  هذه  وتزداد 

يمكن  لا  المجتمع  واقع  على  العرف  يفرضها  خاصة  بلد خصوصية  فلكل 

تجاوزها حتى في إطار العمل العقابي، فلا يمكن تكليف النساء على سبيل 

المثال بأعمال خدمية لا تنسجم مع النظرة المجتمعية للمرأة ومع طبيعتها 

لا  السائدة،  الأعراف  وتكفلها  المجتمع  يحميها  التي  ومكانتها  وخصوصيتها 

سيما وإن عقوبة العمل للصالح العام -وإن كانت تهدف إلى حماية المجتمع 

وخدمته- فهي كذلك ترعى مصلحة المعاقب، وتضع إعادة تأهيله وإصلاحه 

القرافي، الفروق، 183/4. 	1
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الأطر  ضمن  يصلحه  بما  تكليفه  إهمال  وقع  فإن  متطلباتها،  قائمة  على 

العقوبة،  لأجله  شرعت  الذي  الأصل  فات  والإنسانية  والعرفية  الشرعية 

والحل أن يكون للعرف صوت مسموع في تحديد تدابير الخدمة المجتمعية 

الشرعية المناسبة لواقع الحال لتلافي ذلك الضرر وتحقيق المقاصد المرجوة 

من تطبيق هذه السياسة العقابية.
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الفصل الثالث

علاقة تدابير الخدمة المجتمعية
بالمقاصد الشرعية



 المبحث الأول:

 المقصد الأساس من تشريع العقوبات

 المبحث الثاني:

 المقاصد الشرعية لتدابير الخدمة المجتمعية
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الفصل الثالث

علاقة تدابير الخدمة المجتمعية
بالمقاصد الشرعية

مســألة  كل  على  حكمًًــا  الشــرعية  المقاصــد  اعتبــار  المبالغــة  مــن  ليــس 

مستجدة، فالواقع أن كل أمر، أو نهي، أو كراهة، أو استحباب، أو إباحة هو 

من قبيل ما يحقّّق المصالح ويدرأ المفاسد تم تحقيق مناطه وعُُلم للمكلفين 

أم لــم يُُعلــم.

ولابد من القول إن الموضوع الذي بين أيدينا ينطبق عليه ما ينطبق على 

غيره في هــذه الحالــة، فالعقوبــات إنمــا جــاءت لتحقيــق مصــالح معينــة مناطــة 

بهــا -وإن اختلــف تحديدهــا بين فئــة وأخــرى- فيبقــى الحاكــم على المســألة هــو 

ــرِِعت لتحقيقــه يفــرِِض هيمنتــه عليهــا ليسيرهــا في 
ُ

المقصــد الشــرعي، الــذي شُ

طريــق النفــع للإنســانية وصيانــة حياتهــم ممــا يحيــط بهــا مــن الأخطــار.

ا فالاعتبــار للعلاقــة الجامعــة بين تــدبير الخدمــة المجتمعيــة ومــا يحقّّقــه 
ً
إذً

مــن المقاصــد ضــروري، ولأجــل بيانــه تمــت صياغــة هــذه الفصــل على مبحــثين:

- المبحث الأول: المقصد الأساس من تشريع العقوبات.

- المبحث الثاني: المقاصد الشرعية لتدابير الخدمة المجتمعية.
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المبحث الأول: المقصد الأساس من تشريع العقوبات

كان موضوع تحديد المقصد الأسا�سي من العقوبة مهمًًّا ولا يزال؛ لاعتباره 

الفيصــل في الاجتهــادات العقابيــة التي يمكــن أن يتوصََّــل إليهــا في تقريــر مــا 

يســتجد مــن التعازيــر وإمضائهــا في ضــوء مقاصدهــا المرجــوة.

ولعــل تلــك الأهميــة هي مــا أثــارت بين العلمــاء الخلاف حــول هــذه المســألة، 

فمنهم من أوصله اجتهاده إلى اعتبار الإيلام هو القصد الأسا�سي من العقوبة، 

ومنهــم مــن قــال هــو الزجــر والــردع، وآخــرون توسّّــعوا بالقــول واعــتبروا أن 

الأساس هو ربطها بالمصلحة أينما وجدت، وغير ذلك مما استجد من المقاصد 

الحادثــة في النظــام العقابــي، وكلهــا ســيأتي هــذا المبحــث على بيانهــا في المطلــبين 

الآتيين:

- المطلب الأول: الإيلام والعقوبة

- المطلب الثاني: العقوبة في دائرة المصالح

المطلب الأول: الإيلام والعقوبة

دََبُُ"1، فهــل يجــب أن 
َ �لْأَ
"ا بأوجــز عبــارة:  بأنهــا  التعزيريــة  العقوبــة  عــرّّف 

ُ
تُ

وََجََــعُُ"2 في تنفيــذه؟ وهــل العقوبــة المؤلمــة 
ْ
ينطــوي هــذا الأدب على الألــم أي: "الْ

-أي العقوبة المسبّّبة للألم البدني أو النف�سي للمعاقب- هي النموذج العقابي 

المعتمــد في تقريــر العقوبــات الشــرعية؟.

ى بالآثار، 378/12.
ّ

ابن حزم، الملّح 	1

مََ(، 126/1.
َ
لَ
َ
ابن فارس، قماييس اللغة، مادة )أَ 	2
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لقــد شــغلت فكــرة ارتبــاط العقوبــة بالألــم فكــر كــثير مــن الفقهــاء قديمًًــا 

ا؛ حيث ربط بعضهم بين العقوبة وإيقاع الألم بالمعاقب، واعتبروا أن 
ً
وحديثً

ــا على جرأتــه 
ً
الأســاس في العقوبــة هــو تصــيير المجــرم للشــعور بالألــم جــزاءًً وفاقً

في انتهاك الحرمات، وقرّّروا أن العقوبة لابد أن تنطوي على هذا العنصر لكي 

تعدََّ عقوبة صالحة ومعتبرة، قال الســرخ�سي في ســياق الحديث عن التعزير: 

 مِِــنْْ 
ُ

فِِيــفُ
ْ
ــهُُ التََّخْ

َ
لَ
َ
ــدْْ دََخَ

َ
قْْصُُــودََ بِِــهِِ الزََّجْْــرُُ وََقَ

َ �لْمَ
نََّ ا

َ
ــدُُّ؛ �لِأَ

َ
شَ

َ
مََّــا ضََــرْْبُُ التََّعْْزِِيــرِِ أَ

َ
"أَ

قْْصُُــودُُ؛ 
َ �لْمَ
ــاتََ مََــا هُُــوََ ا

َ
يْْضًًــا فَ

َ
فِِيــفِِ الضََّــرْْبِِ أَ

ْ
نََــا بِِتََخْ

ْ
لْ
ُ
ــوْْ قُ

َ
لَ
َ
عََــدََدِِ فَ

ْ
قْْصََــانُُ الْ

ُ
 نُ

ُ
حََيْْــثُ

مََّا فِِيمََا 
َ
أَ
َ
�َصَى التََّعْْزِِيرِِ، فَ

ْ
قْ
َ
ا بََيََانُُ أَ

َ
زََجِِرُُ]....[ وََهََذَ

ْ
 يََنْ

الَا
يْْهِِ 

َ
صْْ إلَ

ُ
لُ
ْ
مْْ يََخْ

َ
مََ مََا لَ

َ
لَ
َ �لْأَ
نََّ ا

َ
�لِأَ

 
ُ

تََلِِفُ
ْ
لِِكََ يََخْ

َ
نََّ ذَ

َ
زََجِِرُُ بِِهِِ؛ �لِأَ

ْ
نََّهُُ يََنْ

َ
مُُ أَ

َ
دْْرِِ مََا يََعْْلَ

َ
رُُهُُ بِِقَ ِ

مََامِِ يُُعََ�زِّ ِ
�لْإِ

ى ا
َ
يُُ إلَ

ْ
لِِكََ الرََّأْ

َ
دُُونََ ذَ

فِِالَا جََرََائِِمِِهِِــمْْ"1، وقــال أيضًًــا: " يُُضْْــرََبََ حََــدََّ 


ــتِِ
ْ
حْْــوََالِِ النََّــاسِِ وََبِِاخْ

َ
فِِالَا أَ


ــتِِ

ْ
بِِاخْ

ى بََدََنِِهِِ"2.
َ
مُُ إلَ

َ
لَ
َ �لْأَ
صََ ا

ُ
لُ
ْ
فََرْْوُُ لِِيََخْ

ْ
وُُ وََالْ

ْ
حََشْ

ْ
زََعُُ عََنْْهُُ الْ

ْ
نََّهُُ يُُنْ

َ
 أَ

الَّا
يْْهِِ ثِِيََابُُهُُ، إ

َ
فِِ وََعََلَ

ْ
ذْ

َ
قَ

ْ
الْ

ق 
ّ
والحقيقة أن هذه النظرة -وإن انطوت على نوع من الواقعية في ما يتعلّ

بتفاوت العقوبات بتفاوت الجرائم ومرتكبيها- إلا أنها تحمل في جزئية التلازم 

بين العقوبة والألم؛ فكل تلك العقوبات المنطوية على أنواع من الألم قلََّ 

الناظر للوهلة  ر إنما هي وسيلة لأجل غاية أخرى، فحينما يظن 
ُ
ثُ
َ
أثره أو كَ

الأولى في طبيعة الحدود والتعازير -بغير فحص لمكنوناتها- أنها جميعًًا تشترك 

في عنصر الإيلام، وأن هناك القتل والرجم وقطع اليد والجلد وكلها إيلام 

 والهجر 
الًا

بدني، يضاف إليه نوع آخر كذلك هو الإيلام المعنوي بالتشهير مث

والمنع من الكلام والمجالسة والعزل من المنصب وغيرها، قد يخفى عنه كون 

السرخ�سي، المبسوط، 71/9. 	1

السابق، 72/9. 	2
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كل ذلك ليس مقصدًًا بحد ذاته، بل يحتاج إلى حدََّة نظر وفحص ثاقب لما 

وراءه من المقاصد.

وتحرير ذلك ما وضََّحه الكاساني حين قال عن التعزير: "وأما صفته فله 

صفات منها: أنه أشدّّ الضرب، واختلف المشايخ في المراد بالشدّّة المذكورة 

قال بعضهم: أريد بها الشدة من حيث الجمع، وهي أن يجمع الضربات فيه 

على عضو واحد ولا يفرق بخلاف الحدود، وقال بعضهم: المراد منها الشدة 

في نفس الضرب وهو الإيلام، ثم إنما كان أشد الضرب لوجهين: أحدهما أنه 

شرع للزجر المحض ليس فيه معنى تكفير الذنب، بخلاف الحدود فإن معنى 

الزجر فيها يشوبه معنى التكفير للذنب ]...[، فإذا تمحض التعزير للزجر فلا 

شكّّ أن الأشد أزجر فكان في تحصيل ما شرع له أبلغ"1، وعليه فإن القصد 

من العقوبة هو الزجر والردع، وإنما الضرب والجلد وغيره سبيل لتحقيق 

ذلك.

لــذا فقــد فتــح بــاب التعزيــر للاجتهــاد القضائــي الطريــق لتقديــر العقوبــات 

الصالحة؛ لتحقيق مصلحة الزجر والردع والتأديب كيفما كان شكلها بدون 

اشتراط تلازمها مع إيقاع الألم بالمعاقبين، فإنما الإيلام وسيلة لتحقيق تلك 

المصــالح وعََــرََضٌٌ جــانبي لأجــل تحصيلهــا، وليــس غايــة بحــدّّ ذاتــه.

ويشــهد لهــذا الأمــر عــدم قصــد الشــارع إلى العقــاب مباشــرة، بــل تصديــره 

بـة. لذـلـك بالبـيـان والإـنـذار، ـثـم الـتـدرّّج في تغلـيـظ العقوـ

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 64/7. 	1
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ك الشارع أوضح السبل لتبيين الأصلح للبشرية 
َ
ا كان الأمر كذلك، سلَ

َ
ولمَّ

مما يقيم مصالحها ويدفع عنها الأخطار والمفاسد، ورفع الحرج ودفع الحجج 

بسعة البيان وعمقه، وفتح بابًًا للاجتهاد حتى يسدّّ الحاجة فيما يستجد، 

وأسهب في البيان حتى لا تكون العقوبة مطلبًًا بل تكون آخر الحلول لحماية 

كل  جميعًًا  للناس  سبحانه  الله  قدّّم  "لذا  الإنسانية؛  المصالح  استقامة 

وسائل الإقناع، والبراهين العقلية والحسية، والإرشاد إلى الإيمان الصحيح 

فيه  ما  إلى  أرشدهم  ثم  والشرك،  الوثنية  هياكل  كل  ونبذ  الله،  وتوحيد 

ونوّّع  والإحسان،  والبر  الخير  على طرق  ودلهم  والآخرة،  الدنيا  في  السعادة 

الأساليب، وألقى المواعظ والعِِبر، وضرب الأمثال من قصص الأمم الغابرة، 

وشدّّ الأنظار نحو التأمل في الكون، ونبّّه العقول والأفكار، وأيقظ الضمير 

الموروثات  وحارب  الآخرين،  عن  الشخصية  باستقلال  وأهاب  والوجدان، 

السيئة والتقليد الأعمى للآباء والأجداد، من أجل تغيير العقيدة الفاسدة 

أو المشوهة أو المنعدمة وإصلاح الأخلاق، ووضع الأنظمة الصالحة للحياة 

والوثنية  الجاهلية،  فو�ضى  من  ص 
ّ
والتخلّ المستقرة،  السعيدة  الهانئة 

ه من التعريف، 
َ
الدينية"1، فلم يترك الأمر سدًًى، بل أعطى لكل تكليف حظَّ

وخاطب العقول بالدلائل، وبيََّن المسائل ومهََّد الوسائل، ثم جعل بعد ذلك 

العقوبة لمن لم ينتفع بالبيان، وسعى بالشر والفساد.

ومــن الأدلــة على ذلــك عــدم حــرص الشــارع على المبــادرة إلى إيقــاع العقوبــة، 

ومنح فرصة الصََّلاح والتغيير للمذنب وتوكيله لأداء هذه المهمة بنفسه، لذلك 

أمــر بالــستر على كل مخطــئ إن لــم يُُجاهــر ويبــدي صفحتــه بنفســه2، فيوجــب 

ا لحق المجتمع ونظامه وقطعًًا لدابر الفســاد.
ً
بذلك العقوبة على نفســه حفظً

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 64/7. 	1

السابق. 	2
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ا في كون وقوف التسبب 
ً
وفي الحقيقة فإن عموم هذه الأدلة خلق تشكيكً

بالألم للمعاقب غاية في كل عقوبة؛ لأنه وإن كان وسيلة تستخدم في العقوبة 

فهو ليس غاية في حد ذاته، إلى جانب التصادم مع روح الشريعة الإسلامية 

عبدالسلام:  بن  العزّّ  قال  وقد  والعدل،  والرحمة  بالتسامح  جاءت  التي 

مْْ 
َ
ادِِ، لَ

َ
عْْالِاتِِقَ حََبْْسِِ وََا

ْ
وََالِِ وََالْ

ْ
قْ
َ �لْأَ
عََالِِ وََا

ْ
فْ
َ �لْأَ
ِ مِِنْْ ا

�فِّ


َ
خَ

َ �لْأَ
دِِيبُُ بِِا

ْ
"وََمََهْْمََا حََصََلََ 	التََّأْ

هُُ"1، 
َ
رََضِِ بِِمََا دُُونَ

َ
غَ

ْ
 فِِيهِِ؛ لِِحُُصُُولِِ الْ

َ
ائِِدََةَ

َ
 فَ

الَا
 

ٌ
 هُُوََ مََفْْسََدََةٌ

ْ
ظِِ إذْ

َ
لَ
ْ
غْ
َ �لْأَ
ى ا

َ
يُُعْْدََلْْ إلَ

 
ُ

"يََتََصََرََّفُ التأديب فقال:  الغرض من  ما يوضح حقيقة  وأضاف على ذلك 

دََرْْءًًا  يْْهِِ 
َ
عََلَ ى 

َ
مُُوََلَّ

ْ
لِِلْ حُُ 

َ
صْْلَ

َ �لْأَ
ا هُُوََ  بِِمََا  اتِِ 

َ
التََّصََرُُّفَ مِِنْْ  ا 

َ
رْْنَ

َ
كَ

َ
ذَ بِِمََا  وََّابُُهُُمْْ 

ُ
وََنُ  

ُ
ةُالَا


وُُ

ْ
الْ

حِِالَا مََعََ 


ى الصََّ
َ
حََدُُهُُمْْ عََلَ

َ
 يََقْْتََصِِرُُ أَ

الَا
ادِِ، وََ

َ
بًًا لِِلنََّفْْعِِ وََالرََّشَ

ْ
فََسََادِِ، وََجََلْ

ْ
لِِلضََّرََرِِ وََالْ

يََّرُُونََ فِِي التََّصََرُُّفِِ 
َ
 يََتََخَ

الَا
دِِيدََةٍٍ، وََ

َ
قََّةٍٍ شَ

َ
ى مََشَ

َ
يََ إلَ ِ

�دِّ
َ
نْْ يُُؤَ

َ
 أَ

الَّا
حِِ إ

َ
صْْلَ

َ �لْأَ
ى ا

َ
قُُدْْرََةِِ عََلَ

ْ
الْ

 
َ
ةَ

َ
مََكِِيلَ وْْ 

َ
أَ بِِدِِرْْهََمٍٍ،  دِِرْْهََمًًا  يََبِِيعُُوا  نْْ 

َ
أَ لََ 

ْ
مِِثْ فُُسِِهِِمْْ 

ْ
نْ
َ
أَ حُُقُُوقِِ  فِِي  يُُّرِِهِِمْْ 

َ
خَ

َ
تَ حََسََبََ 

نَُُسَۡ﴾  حۡ
َ
أَ هِِيََ  بِٱَِلَّتِيِ  َلَّا  إِ ۡلۡيََتِيِمِِ  ٱ اَمَلََ   بُُاْوْ  َرَۡقَۡ تَ َلََا   ى: ﴿وَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
وْْلِِ اللَّ

َ
لِِهََا لِِقَ

ْ
 زََبِِيبٍٍ بِِمِِثْ

بُُتََ فِِي حُُقُُوقِِ 
ْ
يََثْ نْْ 

َ
أَ ى 

َ
وْْلَ

َ
أَ
َ
يََتََامََى فَ

ْ
ا فِِي حُُقُُوقِِ الْ

َ
انََ هََذَ

َ
]الأنعام : 152[، وََإِِنْْ كَ

نََّ اعْْتِِنََاءََ الشََّرْْعِِ 
َ
عََامََّةِِ؛ �لِأَ

ْ
مْْوََالِِ الْ

َ �لْأَ
 مِِنْْ ا

ُ
ئِِمََّةُ

َ �لْأَ
 فِِيهِِ ا

ُ
سْْلِِمِِينََ فِِيمََا يََتََصََرََّفُ

ُ �لْمُ
عََامََّةِِ ا

صََرُُّفٍٍ جََرََّ 
َ
لُُّ تَ

ُ
اصََّةِِ، وََكُ

َ
خَ

ْ
صََالِِحِِ الْ

َ �لْمَ
رُُ مِِنْْ اعْْتِِنََائِِهِِ بِِا

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
رُُ وََأَ

َ
وْْفَ

َ
عََامََّةِِ أَ

ْ
صََالِِحِِ الْ

َ �لْمَ
بِِا

مْْزِِجََةِِ 
َ �لْأَ
ائِِدََةٍٍ، وََإِِضْْرََارِِ ا

َ
يْْرِِ فَ

َ
الِِ بِِغَ

َ �لْمَ
إِِضََاعََةِِ ا

َ
هُُوََ مََنْْهِِيٌّّ عََنْْهُُ كَ

َ
حًًالَاا فَ


عََ صََ

َ
وْْ دََفَ

َ
سََادًًا أَ

َ
فَ

سََدََ 
ْ
فْ
َ �لْأَ
 ا

ُ
مََا يََدْْرََأُ

َ
صََالِِحِِ، كَ

َ �لْمَ
حََ بِِتََفْْوِِيتِِ ا

َ
صْْلَ

َ �لْأَ
لُُ ا ِ

إِِنََّ الشََّرْْعََ يُُحََ�صِّ
َ
يْْرِِ عََائِِدََةٍٍ، ]...[ فَ

َ
لِِغَ

ى 
َ
وََلَّ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
 عََلَ

ُ
ةُالَا


وُُ

ْ
 فِِيهِِ الْ

ُ
 يََتََصََرََّفُ

الَا


َ
حََالَا فَ


 صََ

الَا
سََادََ فِِيهِِ وََ

َ
 فَ

الَا
فََاسِِدِِ، وََمََا 

َ �لْمَ
ابِِ ا

َ
بِِارْْتِِكَ

اكُُ عََنْْهُُ"2.
َ
فِِكَ

ْ
نْالِا نََ ا

َ
مْْكَ

َ
ا أَ

َ
يْْهِِ إذَ

َ
عََلَ

العــزّّ بــن عبدالــسلام، أبــو محمــد عبدالعزيــز بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، قواعــد  	1
الأحكام في مصــالح الأنــام، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، )د. ط(، 1414ه/1991م، 88/2.

السابق، 89/2. 	2
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ص في مجموعة من النقاط الرئيسة التي يأتي 
ّ
والمعنى من كل ذلك يتلخّ

في مطلعها كون الغاية الحقيقية من العقوبات بوجه عام والتعزير بوجه 

خاص هي تحقيق مصلحة الردع والزجر بأدنى السبل الممكنة من تحقيق 

ذلك حسب كل حالة، وأن المصلحة الفردية لا تصمد في سلم المصالح أمام 

المصلحة العامة، وأن اعتبار تفويت مصلحة أقل في سبيل تحصيل مصلحة 

أكبر منها حاضر حتى في إيقاع العقوبات واختيارها كما هو حاضر في جميع 

دقائق الشريعة الإسلامية وجزئياتها.

إن هــذه المفاضلــة بين المصــالح والمفاســد تبلــغ مبلــغ التحكــم في تقديــر 

عنــد  المحــددة  التعزيــرات  مقاديــر  أقص�ى  يتجــاوز  لا  بمــا  العقوبــة وضبطهــا 

الفقهــاء حتى وإن لــم يحصــل الــردع، وذلــك مــا يــدل على أن العقوبــة إنمــا 

ر أن  ِ
التأديــب والزجــر والاتعــاظ، وليــس للمعــ�زِّ هي لأجــل تحصيــل مصلحــة 

فإنمــا هي  والإيلام،  الضــرب  في مفســدة  بالتمــادي  عََــزََّر 
ُ
المُ معاقبــة  في  يبالــغ 

مشروعة بقدر ما يحصل به الأدب، فإن عجزت عن تحصيل هذه المصلحة 

ى 
َ
بْْيََــانِِ عََلَ ِ

ألغيــت شــرعيتها، وتحريــر ذلــك مــا ذكــره العــز حين قــال: "ضََــرْْبُُ ال�صِّ

انََ الــصََّبِِيُُّ 
َ
ا كَ

َ
ــإِِنْْ قِِيــلََ: إذَ

َ
صََــالِِحِِ، فَ

َ �لْمَ
لِِــكََ مِِــنْْ ا

َ
يْْرِِ ذَ

َ
يََــامِِ، وََغَ ِ

ةِِالَا وََال�صِّ


ــرْْكِِ الــصََّ
َ
تَ

دِِيبِِــهِِ؟ 
ْ
أْ
َ
تَ حََــةِِ 

َ
صْْلَ

َ
 �لِمَ

الًا
حْْصِِــي

َ
تَ يََجُُــوزُُ ضََرْْبُُــهُُ  هََــلْْ 

َ
بََ�رِّحُُِ فَ

ُ �لْمُ
 الضََّــرْْبُُ ا

الَّا
يُُصْْلِِحُُــهُُ إ  

الَا


ــذِِي 
َ
نََّ الضََّــرْْبََ الَّ

َ
يْْرََ مُُبََ�رِّحٍٍِ؛ �لِأَ

َ
نْْ يََضْْرِِبََــهُُ ضََرْْبًًــا غَ

َ
لِِــكََ، بََــلْْ يََجُُــوزُُ أَ

َ
 يََجُُــوزُُ ذَ

الَا
نََــا 

ْ
لْ
ُ
قُ

ــمْْ 
َ
لَ ا 

َ
ــإِِذَ

َ
فَ دِِيــبِِ، 

ْ
التََّأْ حََــةِِ 

َ
مََصْْلَ ى 

َ
إلَ  

ً
ةً

َ
وََسِِــيلَ وْْنِِــهِِ 

َ
لِِكَ جََــازََ  وََإِِنََّمََــا   ،

ٌ
مََفْْسََــدََةٌ يُُبََ�رِّحُُِ   

الَا


 الضََّــرْْبُُ الشََّــدِِيدُُ؛ 
ُ
مََــا يََسْْــقُُطُ

َ
، كَ

ُ
فِِيــفُ

َ
خَ

ْ
 الضََّــرْْبُُ الْ

َ
طَ

َ
دِِيــبُُ سََــقَ

ْ
يََحْْصُُــلْْ التََّأْ

 
الَا

بََالِِــغُُ 
ْ
عََــزََّرُُ الْ

ُ �لْمُ
انََ ا

َ
ا كَ

َ
ــإِِنْْ قِِيــلََ: إذَ

َ
اصِِــدِِ، فَ

َ
قَ
َ �لْمَ
 بِِسُُــقُُوطِِ ا

ُ
سْْــقُُطُ

َ
وََسََــائِِلََ تَ

ْ
نََّ الْ

َ
�لِأَ

حََقُُ بِِهِِ بََلْْ 
ْ
 يََلْ

الَا
نََا: 

ْ
لْ
ُ
؟ قُ ِ

حََقُُ بِِالصََّبِِ�يِّ
ْ
هََلْْ يََلْ

َ
 بِِتََعْْزِِيرٍٍ مُُبََ�رِّحٍٍِ فَ

الَّا
دِِعُُ عََنْْ مََعْْصِِيََتِِهِِ إ

َ
يََرْْتَ
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ا مََنََعْْنََا مِِنْْ 
َ
لِِكََ إذَ

َ
ذَ

َ
حُُالَاهُُ، وََكَ


 يُُرْْجََى فِِيهََا صََ

ً
حْْبِِسُُهُُ مُُدََّةً

َ
يْْرََ مُُبََ�رِّحٍٍِ وََنَ

َ
عْْزِِيرًًا غَ

َ
رُُهُُ تَ ِ

عََ�زِّ
ُ
نُ

يْْهِِ 
َ
ضََمََّ إلَ

ْ
انْ

َ
عََزََّرََ فَ

ُ �لْمُ
 يََرْْدََعُُ ا

الَا
لِِكََ 

َ
انََ ذَ

َ
سْْوََاطٍٍ فِِي التََّعْْزِِيرِِ، وََكَ

َ
رََةِِ أَ

ْ
ى عََشْ

َ
يََادََةِِ عََلَ ِ

ال�زِّ

رْْالِاتِِــدََاعِِ"1. لِِهََــا حُُصُُــولُُ ا
ْ
 يُُــرْْجََى فِِي مِِثْ

ً
حََبْْــسُُ مُُــدََّةً

ْ
الْ

فلا  الأخــرى،  التعزيــرات  وأشكال  والجلــد  الضــرب  مثــل  مثلــه  والحبــس 

يُُصــار إليــه إلا عندمــا تلح الضــرورة على ذلــك، فلا يبقــى سبيــل دونــه لمعالجــة 

 يََجُُــوزُُ 
الَا

المخالــف وإصلاحــه بقــدر مــا يتوافــق مــع جرمــه، وقــد قــال القــرافي: "وََ

عِِ الدََّيْْنِِ، 
ْ
إِِنْْ امْْتََنََعََ مِِنْْ دََفْ

َ
حََاكِِمُُ مِِنْْ اسْْتِِيفََائِِهِِ فَ

ْ
كََ الْ

َ
مََلَّ

َ
ا تَ

َ
ِ إذَ

حََ�قِّ
ْ
حََبْْسُُ فِِي الْ

ْ
الْ

ا 
َ
لِِكََ إذَ

َ
ذَ

َ
نََا حََبْْسُُهُُ، وََكَ

َ
 يََجُُوزُُ لَ

الَا
ا مِِنْْهُُ مِِقْْدََارََ الدََّيْْنِِ، وََ

َ
نَ
ْ
ذْ

َ
خَ

َ
هُُ أَ

َ
 مََالَ

ُ
عْْرِِفُ

َ
حْْنُُ نَ

َ
وََنَ

لِِــكََ، 
َ
نََــا ذَ

ْ
عََلْ

َ
 فَ

الَا
مْْ 

َ
انََ رََهْْنًًــا أَ

َ
ــهُُ فِِي الدََّيْْــنِِ كَ

َ
وْْ شََ�يْْءٍٍ يُُبََــاعُُ لَ

َ
وْْ دََارِِهِِ أَ

َ
ــا بِِمََالِِــهِِ أَ

َ
فِِرْْنَ

َ
ظَ

ــمِِ، وََضََــرََرُُهُُ 
ْ
لْ
ُ
ــرِِ فِِي الظُّ

َ
نْْكَ

ُ �لْمُ
مِِــهِِ، وََدََوََامََ ا

ْ
لْ
ُ
نََّ فِِي حََبْْسِِــهِِ اسْْــتِِمْْرََارََ ظُ

َ
حْْبِِسُُــهُُ �لِأَ

َ
 نَ

الَا
وََ

ى 
َ
حََاكِِــمُُ عََلَ

ْ
ى الْ

َ
ا رََأَ

َ
لِِــكََ إذَ

َ
ذَ

َ
ــهِِ، وََكَ ِ

�لِّ

ُ
لِِــكََ كُ

َ
ــى شََ�يْْءٌٌ مِِــنْْ ذَ

َ
 يََبْْقَ

الَا
نْْ 

َ
انِِ أَ

َ
هُُــوََ مََــعََ إمْْكَ

هُُ مِِــنْْ 
َ
ــذَ

َ
خَ

َ
هُُ عََنْْــهُُ أَ

ُ
قُُمََــاشِِ مََــا يُُمْْكِِــنُُ اسْْتِِيفََــاؤُ

ْ
يََــابِِ وََالْ ِ

�ثِّ
حََبْْــسِِ مِِــنْْ ال

ْ
صْْــمِِ فِِي الْ

َ
خَ

ْ
الْ

 ِ
حََ�قِّ

ْ
مِِ، وََإِِيصََالِِ الْ

ْ
لْ
ُ
عِِ الظُّ

ْ
 لِِدََفْ

الًا
عْْجِِي

َ
 يََحْْبِِسُُهُُ تَ

الَا
يْْهِِ، وََ

َ
هْْرًًا، وََبََاعََهُُ فِِيمََا عََلَ

َ
يْْهِِ قَ

َ
عََلَ

انِِ"2، فظهــرت مــن ذلــك أولويــات تقديــم حلــول بديلــة 
َ
مْْكَ ِ

�لْإِ
هِِ بِِحََسََــبِِ ا ِ

سْْــتََحِِ�قِّ
ُ
�لِمُ

عــن السجــن تحــول دون المــصير إليــه إلا إن تعــذر تنفيذهــا.

بالألم  والتسبب  العقوبة  بين  تلازم  يوجد  لا  أنه  هي  ذلك  كل  لة  ِ
مُُح�صِّ

المحض للمعاقبين، فما هو وسيلة لا يمكن أن يربو ليصبح مقصدًًا بحد 

العام  وُُجِِدََ احتمال تحقيق الردع  ذاتِِه في هذه الحالة على الأقل، فأينما 

والخاص والزجر عن ارتكاب الجرم وتعويض المجتمع عن ما وقع من تهديد 

العزّّ بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 122-121/1. 	1

القرافي، الفروق، 80/4. 	2
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استقراره وأمنه وحقوق أفراده -وكيفما كانت طريقة تحصيل ذلك ضمن 

الأخذ  مع  النفع،  مرجية  معتبرة  العقوبة  كانت  للتعزير-  الشرعية  الأطر 

المتجددة  الاجتهاد  طبيعة  بها  تتحكم  التي  التعزيرات  مرونة حال  بالاعتبار 

على مر العصور وعلى اختلاف الأحوال، التي تحتمل حتى ظهور أنواع من 

التعزيرات تتماش�ى مع تقدم الزمن وتقادم الطرق العقابية القديمة التي لا 

يُُعلم مدى تأثيرها المستقبلي في تحصيل غايات العقوبة وأهدافها الأصلية.

ــى فكــرة 
ّ
ا كان الأمــر كذلــك فإنــه يجــدر توســيع مفهــوم العقوبــة ليتخطّ

َ
ولمَّ

الحــالات  في  بالمعاقــب  والوجــع  الأذى  بإيقــاع  الإجرامــي  الســلوك  معالجــة 

أمــن  تحقــق  عقابيــة  أنــواع  إلى  المرحلــة  هــذه  وتجــاوز  البســيطة،  الإجراميــة 

المجتمــع بطــرق إصلاحيــة تأهيليــة؛ تعــالج النزعــة الإجراميــة عنــد المجــرم بحــذر 

دون أن تضاعفهــا، وتحتــوي الســلوك الفــردي الســلبي وتكبتــه للقضــاء عليــه 

بالتأهيــل الأخلاقي والتقويــم الســلوكي، فتكــون العقوبــة ردّّ فعــل حــازم عــلمي 

وتأهــيلي لمعالجــة الجريمــة بصــورة تخــص المعاقــب وتعــم المجتمــع.

هذا من وجهة النظر الشرعية وبالانطلاق من نظرية العقوبة وتقسيماتها 

في الشريعة الإسلامية، أما من زاوية النظر القانونية فإن مناقشة هذا الأمر 

تبــدو أقــلّّ تعقيــدًًا؛ مــن حيــث مبــدأ التفريــق القانونــي بين مصطــلحي العقوبــة 

والتــدبير الاحترازي، فالعقوبــة عنــد أهــل القانــون مرتبطــة بإيقــاع الألــم ســواءٌٌ 

في ذلك الألم البدني أو المادي أو المعنوي، على خلاف التدبير الاحترازي الذي 

يسعى في جوهره إلى إصلاح المعاقبين وتهذيبهم وتقويم سلوكياتهم، وهذا هو 

 من التدابير الجزائية الآخذة على 
ً
مدخل الخدمة المجتمعية التي تعد واحدةً

عاتقها تلك المقاصد المتضمنة للإصلاح والتأهيل.
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المطلب الثاني: العقوبة في دائرة المصالح

جــاءت  الــذي  الدنيويــة  والمصــالح  الدينيــة  المصــالح  بين  التكامــل  إن 

بــه الشــريعة الإسلاميــة يعــدّّ ميزة مــن مزاياهــا، فــإلى جانــب عنايــة الشــريعة 

زت كذلك على بيان 
َ
الإسلامية بالجانب العقدي والإيماني للإنسان، فإنها ركَّ

مــا يــصلح حالــه مــن أمــور الدنيــا والمعيشــة، واهتمــت بحفــظ حقوقه وتوضيح 

مــا عليــه مــن واجبــات تجــاه نفســه ومحيطــه.

وقد دارت الشريعة بمجملها على مقصد كبير ليضبط حياة الإنسان هو 

رُُوعََاتِِ إِِنََّمََا وُُضِِعََتْْ 
ْ

شْ
َ �لْمَ
إِِنََّ ا

َ
جلب المصالح ودرء المفاسد، فقال الشاطبي: "فَ

تِِي 
َ
عََالِِ الَّ

ْ
فْ
َ �لْأَ
كََ ا

ْ
نْْ فِِي تِِلْ

ُ
مْْ يََكُ

َ
ولِِفََتْْ لَ

ُ
ا خُ

َ
إِِذَ

َ
فََاسِِدِِ، فَ

َ �لْمَ
صََالِِحِِ وََدََرْْءِِ ا

َ �لْمَ
لِِتََحْْصِِيلِِ ا

 دََرْْءُُ مََفْْسََــدََةٍٍ"1، ولذلــك كان تحصيــل المصــالح 
الَا

حََــةٍٍ وََ
َ
ــبُُ مََصْْلَ

ْ
 بِِهََــا جََلْ

َ
ولِِــفَ

ُ
خُ

ودفــع المفاســد هــو الحاكــم على التصرفــات والاجتهــادات بوجــه عــام، لا تخــرج 

عُُقُُوبََاتُُ 
ْ
العقوبات عن نطاقه، حيث أضاف الشاطبي في موضع آخر: "بََلْْ الْ

ــهُُ 
َ
لَّ
ُ
لِِــكََ كُ

َ
نََّ ذَ

َ
 أَ

الَّا
يْْرِِ، إِِ

َ
ــغَ

ْ
ــزََمُُ عََنْْهََــا إِِضْْــرََارُُ الْ

ْ
وْْ دََرْْءُُ مََفْْسََــدََةٍٍ يََلْ

َ
حََــةٍٍ أَ

َ
ــبُُ مََصْْلَ

ْ
هََــا جََلْ

ُ
لُّ
ُ
كُ

امِِ، 
َ
حْْكَ

َ �لْأَ
ــرْْعِِ هََــذِِهِِ ا

َ
يْْرُُ مََقْْصُُــودََةٍٍ لِِلشََّــارِعِِِ فِِي شَ

َ
نََّهََــا غَ

َ
فْْسََــدََةِِ؛ �لِأَ

َ �لْمَ
ــاءٌٌ لِِجََانِِــبٍٍ ا

َ
غَ

ْ
إِِلْ

الََ فِِيــهِِ، 
َ
كَ

ْ
 إِِشْ

الَا
ــهُُ 

َ
لَّ
ُ
ا كُ

َ
نََّ هََــذَ

َ
جََــوََابُُ أَ

ْ
الْ

َ
جََالِِــبِِ والدافــع أولى ]...[ فَ

ْ
نََّ جََانِِــبََ الْ

َ
وََ�لِأَ

يْْسََ بِِمََقْْصُُودٍٍ فِِي 
َ
رََّرََةِِ لَ

َ
قَ
ُ �لْمُ
صُُولِِ ا

ُ �لْأُ
مََةِِ وََا ِ

�دِّ
َ
تََقَ

ُ �لْمُ
سََائِِلِِ ا

َ �لْمَ
يْْرِِ فِِي ا

َ
غَ

ْ
نََّ إِِضْْرََارََ الْ

َ
لِِكََ أَ

َ
وََذَ

زََمُُ عََنْْهُُ إِِضْْرََارٌٌ 
ْ
هُُ يََلْ

ُ
وْْنُ

َ
عِِ الدََّافِِعِِ، وََكَ

ْ
جََالِِبِِ وََدََفْ

ْ
بِِ الْ

ْ
جََرََّدِِ جََلْ

ُ
نُُ �لِمُ

ْ
ذْ ِ

�لْإِ
نِِ، وََإِِنََّمََا ا

ْ
ذْ ِ

�لْإِ
ا

نِِ"2، فكانــت العقوبــات وإن انطــوت على جانــب 
ْ
ذْ ِ

�لْإِ
ــارِجٌٌِ عََــنْْ مُُقْْــتََ�َضَى ا

َ
مْْــرٌٌ خَ

َ
أَ

الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــو�سى بــن محمــد اللخمي الغرناطــي، الموافقــات، دار ابــن عفّّــان، القاهــرة،  	1
.28/3 1417ه/1997م، 

الشاطبي، الموافقات، 61-60/3. 	2
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الإضــرار بالمجــرم نتيجــة لاتســاق الشــريعة الآمــرة بحمايــة مصــالح الآخريــن مــن 

ياتهــا وســماتها. ِ
�لِّ
التعــدّّي عليهــا، وضمانهــا لشــيوع مبــدأ العــدل الــذي يعــد مــن ك

ل 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الناس التي شدََّد الشارع على حمايتها تتمثّ

في الضــرورات الخمــس، وذلــك ليــس محصــورًًا بالشــريعة الإسلاميــة وحســب، 

بــل يمتــدّّ إلى غيرهــا مــن الشــرائع على اعتبــار أهميتــه البالغــة في ضبــط أمــور 

ــتِِ 
َ
ــدََ اتََّفََقَ

َ
قَ

َ
الأفــراد وتنظيــم حياتهــم ومعاملاتهــم، فقــد جــاء في الموافقــات: "فَ

ى الضََّرُُورِِيََّــاتِِ 
َ
ــةِِ عََلَ

َ
ظَ

َ
مُُحََافَ

ْ
 وُُضِِعََــتْْ لِِلْ

َ
نََّ الشََّــرِِيعََةَ

َ
ى أَ

َ
ــلِِ- عََلَ

َ
لَ ِ
�لْمِ
 -بََــلْْ سََــائِِرُُ ا

ُ
مََّــةُ

ُ �لْأُ
ا

مََّــةِِ 
ُ �لْأُ
مُُهََــا عِِنْْــدََ ا

ْ
عََقْْــلُُ وََعِِلْ

ْ
الُُ، وََالْ

َ �لْمَ
سْْــلُُ، وََا

َ
يــنُُ، وََالنََّفْْــسُُ، وََالنَّ ِ

مْْــسِِ وََهِِيََ: ال�دِّ
َ
خَ

ْ
الْ

صْْــلٌٌ مُُــعََيََّنٌٌ يََمْْتََــازُُ 
َ
نََــا أَ

َ
ــهِِدََ لَ

َ
 شَ

الَا
لِِــكََ بِِدََلِِيــلٍٍ مُُــعََيََّنٍٍ، وََ

َ
نََــا ذَ

َ
بُُــتْْ لَ

ْ
ــمْْ يََثْ

َ
، وََلَ ِ

الضََّــرُُورِِ�يِّ
َ
كَ

فِِي  نْْحََصِِــرُُ 
َ
تَ  

الَا
ــةٍٍ 

َ
دِِلَّ

َ
أَ بِِمََجْْمُُــوعِِ  لِِلشََّــرِِيعََةِِ  ءََالَامََتُُهََــا 


عُُلمــت مُُ بََــلْْ  يْْــهِِ، 

َ
إِِلَ بِِرُُجُُوعِِهََــا 

بََــابٍٍ وََاحِِــدٍٍ"1، فكانــت الشــريعة الإسلاميــة بكل تفاصيلهــا وجزئياتهــا وفروعهــا 

داعيــة إلى حفــظ هــذه المصــالح التي لا يســتقيم حــال المجتمــع مــن دونهــا؛ إذ 

تصدََّرت أقسام المصالح الشرعية واعتبرت الأولى في الحفظ، ثم يأتي بعدها 

التََّتِِمََّــةِِ 
َ
حََاجِِيََّــاتِِ كَ

ْ
نََّ الْ

َ
الحاجيــات والتحســينيات على الترتيــب، وتفصيلــه "أَ

ــإِِنََّ الضََّرُُورِِيََّاتِِ هِِيََ 
َ
حََاجِِيََّــاتِِ، فَ

ْ
ــةِِ لِِلْ

َ
مِِلَ

ْ
التََّكْ

َ
لِِــكََ التََّحْْسِِينََــاتُُ كَ

َ
ذَ

َ
لِِلضََّرُُورِِيََّــاتِِ، وََكَ

صََــالِِحِِ"2.
َ �لْمَ
صْْــلُُ ا

َ
أَ

رِِعت العقوبات على المعتدين عليها، واختلفت 
ُ

ولأجل حفظ تلك المصالح شُ

ٍ وتعزير حسب قدر الجريمة، وعلى اعتبار الظروف المحيطة 
حدََّتها ما بين ح�دٍّ

إلى ما  بها ومرتكبيها، فإن "العقوبات في الإسلام قسم من شريعته، تتّّجه 

الشاطبي، الموافقات، 31/1. 	1

السابق، 25/2. 	2
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تتّّجه إليه في جملة غاياتها، وهو حماية المصلحة العامة، والمحافظة على 

الضرورات الخمس؛ وذلك بأن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على 

أمور خمسة هي مصالح الإسلام المعتبرة، وهي المحافظة على النفس، وعلى 

الدين، وعلى العقل، وعلى النسل، وعلى المال، والجريمة بلا شك هي اعتداء 

على واحد من هذه الأمور ]...[، وإذا كانت الجرائم على هذا اعتداء على تلك 

المصالح التي جاءت الشريعة لحمايتها، فلا بدّّ من عقاب رادع يمنع الآثم من 

أن يستمر في إثمه وغيه"1.

وتعدّّ العقوبات في الشريعة الإسلامية ضربًًا من رعاية المصلحة العامة2، 

ذلك بأن تطبيق العقوبة من شأنه طمس أثر الفساد والإجرام في المجتمع 

من وجهين، الأول بإزالة الضرر الذي خلفته الجريمة على الأمن الاجتماعي، 

والثاني برفع أسباب الجرم بتوفير الردع الكافي الذي يمنع من معاودة ارتكاب 

وتتضمن  الرادعة  بالقوة  سم 
ّ
تتّ عقوبة  تطبيق  طريق  عن  مماثلة،  جريمة 

الزجر الكافي.

كليََّـات  مـع  تكامليـة  بسـمات  الإسلاميـة  الشـريعة  في  العقوبـات  اتسـمت 

الناحيـة  مـن  فهي  والرحمـة،  والسََّـماحة  والمسـاواة  كالعـدل  أخـرى  شـرعية 

في كل جزئيـة مـن جزئياتهـا، على  الكليـات  لتحقيـق هـذه  تـسعى  التطبيقيـة 

راد هذه المقاصد الكلية في جميع فروع الشريعة الإسلامية وثباتها  ِ
�طِّ
اعتبار ا

في  المرعيـة  الكليـات  تلـك  بين  فـإن  الأمـر،  واقـع  وفي  بالاسـتقراء.   عـن  فيهـا 

العقوبـات نـوع مـن التكامـل، يقـول أبـو زهـرة: "فالعقوبـات الإسلاميـة بـشكل 

أبــو زهــرة، محمــد، الجريمــة والعقوبــة في القفــه الإسلامــي، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، )د. ط(،  	1
.18/1  ،1998

السابق، 18/1. 	2
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 ]...[ قصاصًًـا،  تـسمى  ولذلـك  وعقابـه،  الجـرم  بين  المسـاواة  أساسـها  عـام 

ولوحـظ فيهـا أن تكـون النتيجـة للقصـاص هي الرحمـة بالنـاس، وأن تكـون 

رهـا أذى، ولا تعبـث فيهـا الآثـام، ولـذا 
ّ
الحيـاة هادئـة مطمئنـة سـعيدة، لا يعكّ

﴾ ] البقـرة : 179[، أي حيـاة  وٰٰـي�َحَةٞٞ  اـَصِِ  ٱقِۡلِۡصَ فِيِ  قـال سـبحانه: ﴿وََلَكَُُۡمۡـ 

جـه 
ّ
هادئـة رافهـة مطمئنـة لا فسـاد فيهـا ولا بغي ولا عـدوان، فـالإسلام قـد اتّ

كمـا اتجهـت التـوراة مـن قبلـه، إلى وضـع عقوبـات رادعـة لممن ينتهكـون حرمات 

المجتمـع التي هي حرمـات الله؛ وذلـك لتوجيـه النـاس إلى العدالـة الحقيقيـة، 

.1"
الًا

مـا أمكنهـم أن يقيموهـا، ومـا اسـتطاعوا إلى ذلـك سبـي

ل في التسوية بين 
ّ
وللمساواة صورة أخرى أيضًًا في نطاق العقوبات، تتمثّ

جميع الناس في حضرة العقوبة، وأن الشرع والقانون يسود على الجميع بلا 

بين  العدل  للمجتمع وسيادة روح  استثناء في سبيل تحقيق الأمن الشامل 

جنباته.

كما أن لكلية السََّماحة حضورًًا جليًًّا في التعازير من حيث كونها تنطوي 

كونها  ومعنى  فيه،  التشديد  الناس  يظن  فيما  المحمودة  "السهولة  على 

ٍ أو فساد"2، فحينما يُُرجع التعزير إلى اجتهاد 
محمودة أنها لا تف�ضي إلى ضُُ�رٍّ

الإمام ويحدد بما يتوافق مع حجم الجُُرم بلا إفراط أو تفريط في العقوبة، 

التعسّّف  ينفي  الذي  الإسلامي  التشريع  في  السماحة  باب  من  ذلك  يكون 

م:  ِ
في إيقاع العقوبة على المجرمين حتى ولو وقعوا في الخطأ، قال ابن الق�يِّ

أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، 10-9/1. 	1

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التون�سي، قماصد الشريعة الإسلامية، دار  	2
الكتاب اللبناني، بيروت، )د.ط(، 2011، ص100.
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جََرََائِِمِِ 
ْ
فََاوُُتِِ الْ

َ
عُُقُُوبََاتِِ مََعََ تَ

ْ
 فِِي الْ

َ
سْْوِِيََةَ

َ
نََّ التَّ

َ
عُُقُُولِِ أَ

ْ
بِِبََدََائِِهِِ الْ ومِِ 

ُ
عْْلُ

َ �لْمَ
"وََمِِنْْ ا

ى 
َ
دْْنَ

َ
إِِنََّهُُ إنْْ سََاوََى بََيْْنََهََا فِِي أَ

َ
حََةِِ؛ فَ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
مََةِِ وََا

ْ
حِِكْ

ْ
يْْرُُ مُُسْْتََحْْسََنٍٍ، بََلْْ مُُنََافٍٍ لِِلْ

َ
غَ

 
َ

فَالَا


انََ خِِ
َ
مِِهََا كَ

َ
عْْظَ

َ
 الزََّجْْرِِ، وََإِِنْْ سََاوََى بََيْْنََهََا فِِي أَ

ُ
حََةُ

َ
حْْصُُلْْ مََصْْلَ

َ
مْْ تَ

َ
عُُقُُوبََاتِِ لَ

ْ
الْ

جََرََائِِمِِ 
ْ
الْ اسْْتِِوََاءِِ  مََعََ  عُُقُُوبََاتِِ 

ْ
الْ بََيْْنََ  التََّفََاوُُتُُ  لِِكََ 

َ
ذَ

َ
وََكَ  ]...[ مََةِِ 

ْ
حِِكْ

ْ
وََالْ الرََّحْْمََةِِ 

هُُ 
ُ
هُُ وََإِِحْْسََانُ

ُ
ى وََعََدْْلُ

َ
عََالَ

َ
ِ تَ

 الرََّ�بِّ
ُ
مََةُ

ْ
بََاهُُ حِِكْ

ْ
أْ
َ
هُُالَامََا تَ


عُُقُُولِِ، وََكِِ

ْ
رِِ وََالْ

َ
فِِطَ

ْ
بِِيحٌٌ فِِي الْ

َ
قَ

قِِهِِ"1، فالاعتدال في الأمور سمة عامة لأحكام الشريعة ينطبق على 
ْ
لْ
َ
ى خَ

َ
إلَ

وهو  منها،  واحدة  العقوبات  تعدّّ  التي  جزئياتها  على  كانطباقه  عمومياتها 

الطريق إلى تحقيق العدالة وإمضائها.

وعلى الرغم من جميع المقاصد العامة التي تم ذكرها للعقوبات بصفة 

العمل  عقوبة  مقاصد  إلى  الموصلة  القنطرة  بمثابة  كانت  أنها  إلا  عامة، 

للصالح العام بصفة خاصة -وإن كانت لا تخرج عن هذا النطاق إنما تزيد 

إلى  فاحتاجت  العقابية-  طبيعتها  مع  المنسجمة  التفصيلات  ببعض  عليه 

بعض التركيز الذي يجلو الغبش عن موقعها من الناحية المقاصدية، وتأثير 

المقاصد الشرعية عليها من ناحية التأصيل وبيان المشروعية، وذلك فيما 

سيأتي بيانه في المبحث القادم.

عين عن رب العالمين، 79/2.
ّ
ابن قيم الجوزية، إعلام الموقّ 	1
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المبحث الثاني: المقاصد الشرعية لتدابير الخدمة المجتمعية

إن دقــة النظــر في فكــرة استثمــار العقوبــة التي ينطــوي عليهــا تــدبير الخدمــة 

المجتمعية تقود إلى حقيقة ارتباط هذه العقوبة بكليات الشريعة الإسلامية، 

الــذي يبــدو فيهــا ذا وثــاق أوطــد مــن ذلــك الــذي صنعتــه العقوبــات التقليديــة، 

مؤدّّى ذلك هو توسُُّع الأهداف والغايات التي تسعى هذه العقوبة إلى تحقيقها 

وإسقاط آثارها على المجتمع وعلى واقع العقوبة المعاصرة.

أمــا مــن حيــث التفصيــل فــإن موضــوع التعزيــر بالخدمة المجتمعية ليحفل 

بسبــب  وذلــك  والجــدة،  بالدقــة  المتســمة  المقاصديــة  القواعــد  مــن  بالكــثير 

الإشــعاعات الاجتماعيــة والإنســانية التي يلقــي بهــا على روح العقوبــة، ويــزاوج 

بينها وبين مقاصد العقوبة المعروفة، وما يخلق بذلك تصورًًا جديدًًا للعقوبة 

 لمجموعــة جديــدة مــن المقاصــد التي يحــاول النظــام العقابــي الحديــث 
الًا

وتفعــي

وضعهــا مــن ضمــن أولوياتــه.

لأجل بيان تلك النقاط صيغ هذا المبحث على مطلبين اثنين هما:

- المطلب الأول: استثمار العقوبة في ضوء كليات الشريعة.

- المطلب الثاني: مقصد الاستصلاح بالعقوبة في الشريعة الإسلامية.
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المطلب الأول: استمثار العقوبة في ضوء كليات الشريعة

وكليــات  المجتمــع  لصــالح  العقوبــة  استثمــار  مســألة  بين  الارتبــاط  إن 

ت لأجل 
َ
نَ ِ
الشريعة الإسلامية أمر لا شكّّ فيه، إذ إن تلك الأخيرة إنما أتت وبُُ�يِّ

ضمــان كل مــا مــن شــأنه تحقيــق مصلحــة النــاس ودرء المفاســد عنهــم أينمــا 

وكيفما كانت ولو كان ذلك في طريقة عقابهم على أخطائهم، فهي حاضرة في 

جميــع تفاصيــل العقــاب كمــا هــو حالهــا مــع الثــواب، راسخــة في جميــع الفــروع 

الشــاطبي:  يقــول  والاطــراد؛  العمــوم  خواصهــا  مــن  لأن  وذلــك  والتكليفــات؛ 

ــتْْ 
َ
انَ

َ
قِِالَا، وََإِِنْْ كَ




ْ
ِطْ

�لْإِ
ى ا

َ
ــفِِينََ عََلَ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
عََــالِِ ا

ْ
فْ

َ
 فِِي أَ

ُ
امُُ الشََّــرْْعِِيََّةُ

َ
حْْكَ

َ �لْأَ
لِِــكََ جََــرََتِِ ا

َ
لِِذَ

َ
"فَ

 
الَّا

ونََ يُُدََّعََى، إِِ
ُ
 سُُ‌كُ

الَا
 وََ

َ
ةَ

َ
 حََرََكَ

الَا
 عََمََلََ يُُفرض، وََ

الَا


َ
ى؛ فَ نََاهََ

َ
تَ
َ
 تَ

الَا
 

ُ
اصََّةُ

َ
خَ

ْ
آحََادُُهََا الْ

رِِضََ فِِي 
ُ
، وََإِِنْْ فُ

ٌ
وْْنِِهََا عََامََّةٌ

َ
رْْكِِيبًًا، وََهُُوََ مََعْْنََى كَ

َ
رََادًًا وََتَ

ْ
 إِِفْ

ٌ
يْْهِِ حََاكِِمََةٌ

َ
 عََلَ

ُ
وََالشََّرِِيعََةُ

ا كانت مسألة 
َ
ى عُُمُُومٍٍ.."1. ولمَّ

َ
هُُوََ رََاجِِعٌٌ إِِلَ

َ
صُُوصٌٌ مََا؛ فَ

ُ
وْْ مََعْْقُُولِِهََا خُ

َ
صُُوصِِهََا أَ

ُ
نُ

استثمار العقوبة من جملة تلك الدقائق، فإنها قد عكست لأجل ذلك جملة 

يــات لتلــك الكليــات فيهــا، فكان منهــا:
ّ
مــن التجلّ

الكرامة الإنسانية: فالإنسان مكرََّم في الإسلام، مكرم حالََ صوابه   أ.	

اه مبدأ الكرامة الإنسانية ولا يتجاوزه، لا يُُهان ولا يمتهن 
ّ
وحالََ خطئه لا يتخطّ

به ويزجره ويحمي  ِ
ولا يذل ولا يُُعاب، وإنما ثبتت العقوبة في حقه بقدر ما يؤ�دِّ

حق المجتمع بالعيش في الأمان والطمأنينة بعيدًًا عن الجرائم والأخطار، وإلا 

لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيذاء اللفظي للمعاقبين كما وقع في حادثة شارب 

 
َ
ا، لاَ

َ
ذَ

َ
وا هََكَ

ُ
ولُ

ُ
قُ

َ
 تَ

َ
الخمر حين سبََّه أحد الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: }..لاَ

الشاطبي، الموافقات، 108/1. 	1
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ا في العقوبات الشرعية، 
ً
ا كان هذا المبدأ راسخً

َ
{1، ولمَّ

َ
انَ

َ
يْْطَ

َ
يْْهِِ الشَّ

َ
وا عََلَ

ُ
عِِينُ

ُ
تُ

خطئه  عن  للتكفير   
ً
فرصةً ب 

َ
المعاقَ منح  فكرة  بين  تلاقٍٍ  موطن  ذلك  كان 

يه على أمنه  ِ
باستثمار مواهبه وطاقاته فيما يجبر الخلل الذي أحدثه بتع�دِّ

بأفراده وممتلكاته، وكان فيه ما فيه من صيانة كرامته في العاجل والآجل 

بأن يخرج من المحيط الجرمي إلى بر الصََّلاح فلا يُُعزََل عن مجتمعه ولا ينفى 

 أو مجازًًا مادام جرمه لا يرقى لمراقي ما لا يجدي فيه الاستصلاح 
ً
منه حقيقةً

نفعًًا.

العدالة: إن فكرة رسوخ العدالة في مسألة استثمار العقوبة تأتي من   ب.	

وجهين، الأول هو سيادة العدالة في حق المجتمع، والثاني تحقيق العدالة مع 

المذنب. ولأجل تعميم مبدأ العدالة في المجتمع لزمت معاقبة المذنبين على 

أخطائهم مهما كانت، فلا يستوي المذنب مع غيره ولا يُُساوى، ويأخذ نصيبه 

"تقتضيها  العدالة  فإن  ذلك  ولأجل  الخطأ،  من  جنى  ما  بقدر  التعزير  من 

موازين العقوبات العامة، ويوجبها إلزام السلطة الحاكمة بالعدل، حتى لا 

متابعة فسادهم  على  الأرض  في  المفسدون  يتجرأ  ولئلا  الموازين،  تضطرب 

 
ً
دون رقيب ولا عتيد، ولأن مبدأ الإسلام أن كل إنسان مجزي بعمله، إن خيراً

 فشر"2.
ً
فخير، وإن شراً

ــب نفســه؛ فــإن تســاوي حجــم العقوبــة 
َ
أمــا مــن ناحيــة العدالــة مــع المعاقَ

ل أرقى مظاهر العدالة العقابية التي تنشدها الشريعة 
ّ
مع حجم الجريمة يمثّ

تــسعى  مــا  الشــرعية، وهي عين  في أحكامهــا وســياستها  الإسلاميــة وترسخهــا 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم الحديث )6777(. 	1

السابق، 5316/7. 	2
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إليــه العقوبــات الحادثــة الداعيــة إلى الاســتفادة مــن المخطــئين ذوي الجنــح 

 مــن تقييدهــم في السجــون وتعطيــل حاجــة المجتمــع 
الًا

البســيطة ومواهبهــم بــد

إليهم والمبالغة في عقابهم بما لا يتوازى مع جُُرمهم، فالعدالة جزء من صحة 

العقــاب وإثبــات جــدواه وبســط تــأثيره.

الرحمــة: ذلــك بــأن مبــدأ التعزيــر القائــم على تقديــر العقوبــة بمقــدار الجــرم 

هــو بطبيعــة الحــال نــوع مــن الرحمــة للمجتمــع، ومــن جهــة أخــرى رحمتــه مــن 

المخطــئين بإيقــاع العقوبــات المناســبة عليهــم وحمايتــه مــن شــرّّ شــيوع الجرائــم 

والمـجـرمين فـيـه بلا ردع. 

رعايــة المصــالح العامــة والخاصــة: وينطلــق هــذا المقصــد في الحقيقــة   ج.	

من قاعدة أساسية نتجت من استقراء وقائع التاريخ مفادها أن "الجرائم تسير 

ســعت الحضــارة قــل الإجــرام"1، 
ّ
، فكلمــا اتّ

ً
 عكســياً

ً
مــع الحضــارة الإسلاميــة سيراً

وهــذا هــو عين رعايــة المصــالح العامــة، بتوســيع حضــارة المجتمــع ودفــع عجلــة 

تنميته، وتسخير جميع الكوادر لأجل تحقيق تلك الغاية ولو كان ذلك بتوظيف 

المعاقبين في الجنح البسيطة ليسهموا في عملية التحضر، ومن ثمََّ تبدأ القاعدة 

بإسقاط نفسها على الواقع بتضييق نطاق الجرائم على حساب التوسع والنمو 

الحضاري.

ل في اعتبار 
ّ
ومن ثمََّ فإن هناك تجليًًّا آخر لرعاية المصلحة العامة يتمثّ

امتداد التأثير الإجرامي الناتج عن الجريمة إلى المجتمع بأسره بجميع أفراده 

وعدم اقتصاره على حدود المجرم والضحية، فقد "اتجهت الشرائع الحديثة 

إلى اعتبار الجناية الواقعة ليست على المجني عليه وحده، ولكنها على المجتمع 

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، 13/1. 	1
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ا للناموس، واعتداء على الأمن الاجتماعي العام الذي يكون 
ً
باعتبارها خرقً

من حق كل شخص أن يعيش في ظله آمنًًا مطمئنًًا، وغلبت حق المجتمع 

ه  ِ
على حق الفرد.."1، ولأجل ذلك كان من حقّّ المجتمع أن يحصل على ح�قِّ

في التعويض عن المخالفة لاسيما إن كان هو الطرف الآخر الذي ارتكبت في 

ه الجريمة، فكما يقتص للمجني عليه من الجاني، يقتص للمجتمع من  ِ
ح�قِّ

المخالف بتسخيره لخدمته.

ومن رعاية المصلحة العامة أيضًًا حماية سمعة المجتمع وهيبته، والحرص 

على تشــريف صورته وحفظ قيمه ومبادئه وأعرافه، لذلك كانت "كل عقوبة 

مقــررة في الإسلام ســواء أكانــت عقوبــة شــديدة أم كانــت غير ذلــك، إنمــا هي 

لحمايــة الجماعــة مــن أن تتعــرض للفســاد، وذلــك بــأن يكــون أهــل الفســاد هــم 

الذيــن يظهــرون في الســطح، ويختفــي أهــل الطهــر والعفــاف، فيكــون المظهــر كلــه 

أثيمًًــا، وتتعــرض بذلــك المصــالح العامــة، والمصــالح الخاصــة للاعتــداء، وإذا 

كانت الشريعة الإسلامية قد جاءت لحماية هذه المصالح، ولا يمكن أن تكون 

شريعة من الشرائع الوضعية لا تعمل على حماية هذه المصالح في عمومها وفي 

خصوصهــا، فهي تــتلاقى مــع الشــريعة الإسلاميــة في هــذا المقصــد، وإن تخالفــت 

عنهــا في الــعلاج..."2، وذلــك مــا ينسجــم انسجامًًــا تامًًّــا مــع الاستثمــار المجتــمعي 

لطاقــات المعاقــبين، ليظهــر إلى جانــب صــورة الــصلاح المجتــمعي العــام مــا عليــه 

المعاقبــون مــن قــدرة على تحمــل مســؤولية الخطيئــة ورغبــة في التطــور وتقديــم 

الأفضل، فيقل بذلك الصدى الإجرامي شيئًًا فشيئًًا مع تلاش�ي آثاره في المحيط 

الاجتماعي.

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، 15/1. 	1

السابق، 13/1. 	2
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 على كل ذلــك فــإن هنــاك وجهًًــا آخــر أيضًًــا لحمايــة المصــالح العامــة 
ً
وعلاوةً

ى في مــا بينهمــا مــن علاقــة طرديــة، فحمايــة مصــالح الأفــراد 
ّ
والخاصــة يتــجلّ

الضروريــة كٌلٌّ بعينــه وتوظيــف النظــام العقابــي لحمايتهــا بتنفيــذ العقوبــات 

المترتبــة على تهديدهــا مــن شــأنه أن يــورّّث حمايــة الضروريــات عنــد الجماعــة، 

الفــرد  حــق  في  فهي  الجميــع  حــق  في  معــتبرة  الضروريــات  هــذه  كانــت  وإن 

كاعتبارهــا في حــق الجماعــة، فيــسعى إلى تحصيلهــا مــا أمكــن، ويكــون للمذنــب 

ٍ منهــا خصوصًًــا 
حتى في عقوبتــه اعتبــار لتلــك الضروريــات فلا يتعــدّّى على أ�يٍّ

في حالة الجرم منخفض الخطورة أو ما يسمى بالمخالفات البســيطة، لذلك 

أثبت تفعيل الدعوة إلى استثمار العقوبات إمكانية تحصيل تلك المصالح مع 

عــدم التفريــط بحــق المجتمــع في عقوبــة المجــرمين على جرائمهــم.

العقوبات،  استثمار  المرومة من  المقاصدية  الكليات  من  تلك مجموعة 

إلى  ينظر  آمن وعادل،  اجتماعي  نظام  في سبيل تحصيل  إلا  كله  وما ذلك 

حاجات المجتمع الضرورية والأساسية ويتعهد بحمايتها له، ولا يشيح بنظره 

عن المجرم ولا يستثنيه من النسيج الاجتماعي، فيسعى إلى إعادته إلى جادة 

مجتمعه  تجاه  منه  المطلوب  الحقيقي  دوره  تفعيل  في  وإعانته  الصواب 

ومحيطه.
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المطلب الثاني: قمصد الاستصلاح بالعقوبة في الشريعة الإسلامية

لعل أبرز ما يلمع في سماء المطالبات الحثيثة الحديثة باستثمار العقوبات 

هو ما تنطوي عليه من مقاصد استصلاح المعاقبين، وهو ما يجعلها تتميز عن 

ا في آمال ومطامح النظام العقابي 
ً
غيرها من أنواع العقوبة وتقطع أشواطً

الحديث.

وفي الحقيقة فإن الحاجة إلى تحقيق هذا المقصد في العقوبات المعاصرة 

في  الظاهــرة الإجراميــة خصوصًًــا  في تصاعــد  النظــر  تــم  مــا  إذا  مُُلِِحََّــة  تبــدو 

الجرائــم البســيطة التي يقبــع أربابهــا في السجــون ويشكلــون الأغلبيــة العــظمى 

فيها، فبرزت الرغبة في ذلك وأقنعت الكثيرين بما تحمله من غايات التصدّّي 

للتــف�ّشّي الإجرامــي بمواجهتــه باســتصلاح المجــرمين وإعــادة تأهيلهــم ومحاولــة 

في  أســباب تضاعفهــم بدمجهــم  تســهيل  مــن   
الًا

بــد أعدادهــم  مــن  التقليــص 

المجتمــع السجني، الــذي يرفــع مــن قابليــة تمرُُّســهم في الإجــرام وأســاليبه.

الرغبــات  هــذه  بين  يجمــع  عريــض  تمــاسّّ  خــط  هنــاك  فــإن  الواقــع  وفي 

عــات 
ّ
المعاصــرة والمقاصــد العقابيــة في الشــريعة الإسلاميــة، فــإلى جانــب التطلّ

التي تطمــح السياســية الشــرعية لتحقيقهــا مــن العقوبــة مــن الــردع والزجــر 

والتأديــب وحمايــة مصــالح المجتمــع، تكمــن هنــاك حاجــة أساســية تجمــع كل 

هــذه المطالــب، هي الحفــاظ على النظــام الاجتمــاعي، يقــول ابــن عاشــور: "لــم 

يبــقََ للشــكّّ مجــال يخــالج بــه نفــسََ الناظــر في أن أهــم مقصــد للشــريعة مــن 

التشــريع انتظــامُُ أمــر الأمــة، وجلــبُُ الصــالح إليهــا، ودفــعُُ الضــر والفســاد عنهــا، 

هم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد، 
ُ
وقد استشعر الفقهاء في الدين كلُّ
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ولــم يتطرّّقــوا إلى بيانــه وإثباتــه في صلاح المجمــوع العــام، ولكنهــم لا ينكــر أحــد 

منهــم أنــه إذا كان صلاحُُ حــال الأفــراد، وانتظــامُُ أمورهــم مقصــد الشــريعة، 

فإن صلاح أحوال المجموع وانتظامُُ أمر الجامعة أسمى وأعظم، وهل يُُقصد 

ــب مــن الأجــزاء الصالحــة 
َ
 لأجــل إصلاح الكل؟ بــل وهــل يتركَّ

الَّا
إصلاحُُ البعــض إ

ــب صــالح؟! وهــل ينبــت الخطــيََّ إلا وشــيجُُه؟! وبذلــك فلــو فــرض أن 
َ
إلا مركَّ

الــصلاح الفــردي قــد يحصــل منــه عنــد الاجتمــاع فســاد، فــإنّّ ذلــك الــصلاح 

يذهــب أدراجًًــا، ويكــون كمــا لــو هبــت الريــاح فأطفــأت ســراجًًا"1.

لــة ذلــك أن مقصــد انتظــام المجتمــع لا يمكــن أن يتأتــى إلا بالحــرص  ِ
مح�صِّ

على صلاح أفــراده، وذلــك مــن جهــتين، مــن جهــة الوجــود ومــن جهــة العــدم.

أما من جهة الوجود فبالتشديد على أسباب الصلاح من عبادات وعادات، 

وتشجيــع الصــالحين ومحاولــة رفــع درجــة تأثيرهــم وحضورهــم الثقــافي، ورفــع 

درجــة الإحســاس بالمســؤولية تجــاه الديــن والنفــس والأســرة والمجتمــع، وقبــل 

ه تنمية الإحســاس بمراقبة الله عز وجل. ِ
�لِّ
ذلك ك

أما حفظه من جهة العدم فيكون بإبطال كل أسباب الفساد، وتحجيمه 

إن وُُجِِـــد وتضييـــق نطـــاق تـــأثيره على الأفـــراد وامتـــداده فيهـــم وتناقلـــه بينهـــم، 

ووضـــع السياســـية الشـــرعية وتشـــريع أحكام العقوبـــة وبيـــان المآل العقابـــي لمـــن 

تســـول لـــه نفســـه ارتكاب الجريمـــة؛ حتى يقـــوم الـــردع الذاتـــي مقـــام الحـــارس 

عْْرُُوفِِ 
َ �لْمَ
مْْرُُ بِِا

َ �لْأَ
جِِنََايََاتُُ وََيََجْْمََعُُهََا ا

ْ
عن الجرم في نفوسهم، يقول الشاطبي: "وََالْ

جِِنََايََـــاتُُ 
ْ
عََـــدََمِِ ]...[ وََالْ

ْ
جََمِِيـــعِِ مِِـــنْْ جََانِِـــبِِ الْ

ْ
وََالـــنََّهْْيُُ عـــن المنكـــر ترجـــع إلى حِِفْْـــظِِ الْ

ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسلامية، ص243. 	1
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ى 
َ
فَالَا


الََ، وََيََتََ

َ
بْْطَ ِ

�لْإِ
لِِكََ ا

َ
 ذَ

ُ
رِعََِ فِِيهََا مََا يََدْْرََأُ

ُ
شُ

َ
الِِ، فَ

َ
بْْطَ ِ

�لْإِ
دََّمََ بِِا

َ
قَ

َ
ى مََا تَ

َ
انََ عََائِِدًًا عََلَ

َ
مََا كَ

ضْْـــمِِينِِ  قِِيََـــمِِ 
َ
عََقْْـــلِِ، وََتَ

ْ
ِ لِِلْ

حََـــ�دِّ
ْ
يََّـــاتِِ لِِلنََّفْْـــسِِ، وََالْ ِ

قِِصََـــاصِِ، وََال�دِّ
ْ
الْ

َ
صََـــالِِحََ، كَ

َ �لْمَ
ـــكََ ا

ْ
تِِلْ

لِِـــكََ"1، لذلـــك جـــاءت 
َ
ـــبََهََ ذَ

ْ
شْ

َ
مََـــالِِ، وََمََـــا أَ

ْ
ـــعِِ وََالتََّضْْـــمِِينِِ لِِلْ

ْ
طْ

َ
قَ

ْ
سْْـــلِِ وََالْ

َ
مْْـــوََالِِ لِِلنَّ

َ �لْأَ
ا

رهـــم مـــن خطـــر الجريمـــة عليهـــم 
ّ
التشـــريعات واضحـــة في معاقبـــة المجـــرمين تحذّ

وعلى المجتمع، وتنبه إلى أن مقصد حفظ الأمن العام أساس تطلبه ولا تستهين 

بـــه، وأقصـــر طريـــق لتحصيلـــه هـــو ملازمـــة الـــصلاح بـــالتزام التعليمـــات المتحصلـــة 

من نصوص الوحي وواقع التكليفات والمقاصد الشرعية التي تضمن حصوله 

ر تنفيذ ذلك بصورة ذاتية أو من المحيط 
َ
للفرد بالتزامه بمضامينها، فإن تعذَّ

أدََّى إلى تدخـــل الســـلطة التي تكفـــل تحقيـــق الاســـتصلاح بقـــوة التشـــريع حتى لا 

يفـــوت المقصـــد عـــن العمـــوم، فجـــاءت العقوبـــات متمثلـــة بالحـــدود والتعزيـــرات 

لتضمنه.

ا واحدًًا، 
ً
وطريقة الاستصلاح تلك لا تقف عند تصوّّر معين أو تتخذ نمطً

التي  الاجتهــاد  لطاقــة  استيعابــه  اعتبــار  على  التعزيــر  بصبغــة  تنصبــغ  فهي 

تخــول للقــا�ضي إيجــاد الطريقــة المناســبة المحققــة للتقويــم، التي لا تفــرط 

بمقومات التأديب والزجر من جهة، والمتلائمة مع المجرم والحادثة من جهة 

أخــرى، والمنسجمــة مــع فقــه الواقــع ومتطلباتــه مــن ناحيــة الزمــان والمكان 

وطبائــع الأفــراد في المجتمعــات المختلفــة. فكان ذلــك التنــوع ومحاولــة مواكبــة 

المســتجدات واستيعــاب النــوازل الجديــدة في طرائــق العقوبــات لغــرض حفــظ 

المقصــد والمحافظــة على ديمومتــه في النظــام الاجتمــاعي، لا تهــم الطريقــة مــا 

دامت تحقق شروط العقوبة وتنطبق عليها الصفات التي تجعل منها تعزيرًًا 

الشاطبي، الموافقات، 20-19/2. 	1
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معتبرًًا بصورة شرعية، إنما المهم هو المقصد المتأتي جرََّاء تطبيقها من حفظ 

أمــان المجتمــع ونظامــه، واســتصلاح الجــزء بغيــة اســتصلاح الكل، وإضافــة 

خصائــص جديــدة تزيــد مــن فعاليــة العقوبــة وانعكاســاتها الإيجابيــة في التــأثير 

على المجتمــع ودعــم تطــوّّره المعنــوي والمادي.

اللجوء  تقليص  علاوة على ذلك فإن مسألة استصلاح المجرم ومحاولة 

كذلك  بل  فقط،  العقابية  الجهات  على  تقتصر  لا  القاسية  العقوبات  إلى 

يشترك فيها المجتمع من ناحية مشاركته في الحدّّ من الآثار السلبية المتأتية 

من تداعيات الجريمة على المجرم نفسه والمجتمع ككل، يقول أبو زهرة: "ولم 

تكتفِِ الشريعة الغرََّاء في سبيل تهذيب من فرطت منه جريمة أو من ارتكبها 

بكل  يُُحاط  أن  بل عملت على  التوبة،  بذلك وتحريضه على  لهذا  ا 
ً
مستمرئً

ما يحمي الأخلاق ويدفع إلى الفضيلة دفعًًا، وذلك بثلاثة أمور أولها تكوين 

رأي عام مهذب لا يظهر فيه ش�يء من الشر، بل لا يظهر إلا الخير، فدعت 

على  التعاون  إلا  معناه  في  وليس   ]....[ المنكر  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  إلى 

الخير، والتعاون على دفع الشر، ومنع الجرائم، وتأليف قلوب أولئك الذين 

لم يأتلفوا مع المجتمع ولم يندمجوا فيه، لكي يشعروا بشعوره ويقربوا منه"1، 

معنى ذلك أن المجتمع معين على القضاء على الجريمة وتداعياتها بدور ضمني 

ى في مواجهته 
ّ
بالحفاظ على شيوع الفضيلة فيه، ودور مباشر يتجلّ يتمثل 

للآثار المتخلفة عن الجريمة بتطويق المجرم بما يحقق له الصلاح ويدفعه 

لتغيير السلوك الإجرامي واستبداله بسلوك صالح يتوافق مع المحيط الصالح 

الذي يلتف حوله ويعينه على تسهيل عملية إعادة اندماجه فيه.

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، 14/1. 	1
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على  البســيطة  المخالفــات  بسبــب  للمعاقــبين  الــصلاح  تحقيــق  فمقصــد 

الخصــوص فيــه مــا فيــه مــن إعــادة اســتغلال الطاقــات وتغــيير انجرافهــا وراء 

الرغبــات الشــريرة إلى انخراطهــا في مجــالات صالحــة نافعــة للمجتمــع، وفيــه 

فرصة لهم للاستقامة والرجوع عن الخطأ، "فليس في الإسلام منبوذ لا يُُرجى 

ف  ِ
�لِّ

ُ
له الخير، بل فيه تأليف وتقريب، وإن نبذ الجاني فإنه يصير حربًًا، وإن أُ

ِب فتــح بــاب التوبــة، وفي فتــح التوبــة خير عظيــم، ونفــع عميــم، وتمــكين 
ــ�رِّ
ُ
وقُ

لقــوى عاملــة مــن أن تعمــل، وتقــدم ثمــرات مــا تعمــل"1.

وذلــك في الحقيقــة هــو عين مــا يُُعََــوََّل عليــه مــن العقوبــة، وهــو مــا لأجلــه 

ــرِِعََت التعازيــر، فالطريقــة المحقّّقــة لــصلاح المجتمــع ونفعــه مطلوبــة مــادام 
ُ

شُ

الشــارع يهــدف إلى تحقيــق هــذا المقصــد، بــخلاف طــرق العقــاب التي لا تــؤدّّي 

ابــن عاشــور:  بــه مــن الإفــراط أو التفريــط، يقــول  ســم 
ّ
هــذا الغــرض بمــا تتّ

 لحــال 
ً
 إصلاحــاً

الَّا
"ولذلــك لــم يجــز أن تكــون الزواجــرُُ والعقوبــاتُُ والحــدودُُ إ

زم في نفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه، لأنه لو أصلحهم 
الّا

الناس بما هو ال

 إلى مــا فوقــه، ولأنــه لــو كان العقــابُُ فــوق اللازم 
ُ
مــا دونــه لما تجاوزتــه الشــريعةُ

للنفــع لكان قــد خــرج إلى النكايــة دون مجــرد الإصلاح"2.

وبذلــك فــإن المطالبــات المعاصــرة لإعــادة تأهيــل المعاقــبين وتدريبهــم وتهذيــب 

بالعمــل لأجــل  ســلوكياتهم وأخلاقهــم واستثمــار مواهبهــم وتصريــف طاقاتهــم 

الصــالح الاجتمــاعي تــذوب في بوتقــة مقاصــد العقوبــة الشــرعية، تلــك المقاصــد 

المتمثلــة بثلاثيــة الزجــر والتأديــب والاســتصلاح، والتي ذكرهــا الماوردي كأســس 

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، 14/1. 	1

2 ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسلامية، 293/3.
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تقصــد إليهــا أي عقوبــة تعزيريــة وتنــبني عليهــا حين قــال: "والتعزيــر تأديــب على 

ذنــوب لــم تشــرع فيهــا الحــدود، ويختلــف حكمــه باخــتلاف حالــه وحــال فاعلــه، 

فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف 

الذنب"1، فتلاقى بذلك النظام العقابي المعاصر مع غايات العقوبة في الشريعة 

الإسلامية، وصار يهدف إلى ما تهدف إليه من خلق فرد فعََّال ذي تأثير إيجابي 

على المجتمع، وبلوغ غاية تحقيق الأمن الاجتماعي العام، يضاف إليه استغلال 

المهــارات الخاملــة والمهملــة لــدى المعاقــبين في التنميــة والتقــدّّم الحضــاري.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الأحكام السلطانية،  	1
دار الحديــث، القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(، 344/1.
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 الفصل الرابع

التصوّّر القفهي لتدابير الخدمة المجتمعية

الفقه  من  ها 
ّ
محلّ وتحديد  المجتمعية  الخدمة  تدابير  نازلة  فحص  إن 

التي  الأساسية  فكرتها  اتفاق  مدى  على  مباشرًًا  اعتمادًًا  يعتمد  الإسلامي 

تتمحور حولها -من حيث وقوعها في قائمة العقوبات البديلة ضمن التصنيف 

الحقوقي- وانسجام ذلك مع معطيات الشريعة الإسلامية وأسسها، وذلك من 

حيث تقبُُّل الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية لتطويع الأحكام واستبدالها 

بناءًً على الظروف المحيطة بكل نازلة على حِِدة، ومدى قابلية تطبيق ذلك 

على الأحكام عامة والعقوبات خاصة.

ذلك  جانب  إلى  المجتمع  لخدمة  العقوبات  استثمار  مسألة  تضبط  كما 

بين  ما  متفرّّقة  مختلفة  ومناطات  ملامحها،  تجلو  معينة  فقهية  خصائص 

اجتهادات وقواعد وضوابط وفروع فقهية تيسّّر بالجمع بينها تكييف المسألة 

وفهمها وبيان مكانها من الفقه. ومردُُّ ذلك التشابك مع جملة من التفاصيل 

الفقهية إلى اشتمال مسألة التعزير بأداء خدمات اجتماعية على مجموعة 

من العموميات الجامعة بينها كالقواعد والضوابط الفقهية على سبيل المثال، 

ومنها أيضًًا ما يحمل في طياته ارتباطات منطقية بفروع فقهية أخرى تتيح 

تخريج بعضها على بعض باعتبار محل الاتفاق بينها كبيع المنفعة والغرامة 

من  متحصّّل  للمسألة  واضح  تصوُُّر  استنباط  سبيل  في  ذلك  كل  وغيرها، 

مجموع تلك التفصيلات.
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الواقع أن هذا هو الحال مع كل مسألة مستجدّّة؛ إذ تفرض الوقائع على 

المجتهد أن يتفحّّص جذورها وأصولها ويردََّها عليها رغبة في تحديد ماهيتها 

التكليف  شأن  في  المكلفين  يهمُُّ  مما  عليها  ينبني  ما  إلى  والوصول  وصورتها، 

وتبعاته.

إلى جنب  الجزئيات، ويضمّّها جنبًًا  ليبين هذه  الفصل  لذلك جاء هذا 

لتوضيح المعالم الفقهية لتدبير الخدمة المجتمعية، وذلك على النحو الآتي:

- المبحث الأول: استثمار العقوبة في الاجتهاد القضائي والقواعد الفقهية.

- المبحث الثاني: التحليل الفقهي لتدابير الخدمة المجتمعية.
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المبحث الأول: استمثار العقوبة 

في اجلاتهاد القضائي والقواعد القفهية

مها؛ إذ إن 
ّ
لا تكاد تنفرط مسألة مستجدّّة من عقد أصول الفقه الذي ينظّ

صافها بالاستقصاء كفيل بكفاية المجتهد مؤنة العناء 
ّ
شمولية تلك الأصول واتّ

في اســتنباطه لأحكامهــا وتيــسير تعاملــه معهــا، فلا تخلــو مســألة مــن المســائل إلا 

قها من الشريعة، إن لم يكن على وجه التفصيل كان على وجه 
َ
وُُجِِد لها متعلَّ

الإجمال.

وذلــك منسحــب على تــدبير الخدمــة المجتمعيــة كمــا ينجــر على غيره مــن 

بــال الفكــر المعاصــر، ممــا حتََّــم ضــرورة البحــث عــن  القضايــا التي شــغلت 

لمــدى شــرعيته  الكليــة والتفصيليــة الحاكمــة لمضامينــه والمحــددة  القواعــد 

مــن ناحيــة التنــظير والتطبيــق، ومستنداتــه الشــرعية التي تحــدّّد قدرتــه على 

م العقوبــات كعقوبــة شــرعية معــتبرة بمــا يدعمــه مــن تضامــن 
َ
الصمــود في ســلَّ

الأدلــة الشــرعية.

ولأجل هذه الغاية صيغ هذا المبحث على مطلبين اثنين هما:

- المطلب الأول: استثمار العقوبة في الاجتهاد القضائي.

- المطلـب الثاني: موقع الخدمة المجتمعية من القواعد الفقهية.
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المطلب الأول: استمثار العقوبة في اجلاتهاد القضائي

مــن  الكــثير  بعدهــم  ومــن  الصحابــة  مــن  المجتهديــن  أحــوال  لقــد شــهدت 

الازدهــار القضائــي والتنــوّّع في الأحكام والعقوبــات، ذلــك بأنهــم تلقنــوا العلــم 

مباشــرة عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم في حالــة الصحابــة الذيــن نقلــوه بدورهــم إلى تلاميذهــم 

مــن التابــعين، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلى أتبــاع التابــعين وهكــذا، فكان العِِلــم 

النبوي لا يزال رطبًًا وغضًًّا طريًًّا عندهم، ففقهوه وفعََّلوا أحكامه في السياسة 

لاع في اجتهاداتهــم وأحكامهــم على ذلــك خير شــاهد.
ّ
الشــرعية، والاطّ

ولا شــكّّ أن مــن أقــوى الروابــط متانــة بين العمــل العقابــي عنــد أوائــل 

المجتهديــن ومــا نشــهده مــن فورتــه المعاصــرة المناديــة باستثمــار العقوبــات- أي 

اســتغلالها في تأهيــل المعاقــب أخلاقيًًّــا وســلوكيًًّا ومهنيًًّــا- هي الرغبــة في صنــع 

أنمــاط عقابيــة أخــرى، لمــن لا تــرقى جنحهــم إلى حــدّّ تقييــد الحريــة بالحبــس.

وتعدّّ فكرة التعزير بالنفع العام أحد تلك الصور التي ذاعت بقصد الحدّّ 

مــن المشــاكل المصاحبــة لعقوبــة السجــن كمــا هــو الحــال مــع التــدابير البديلــة 

الأخرى، فإن هذه الفكرة كانت حاضرة في ذلك الزمن، ومخاطر السجن بما 

يحملــه مــن ذلّّ وهــوان وألــم للمعاقــب ملاحظــة كذلــك كانــت واضحــة، حتى 

إن بعــض العلمــاء بيََّن خطــورة السجــن بتأويــل بليــغ، فقــد ذكــر الطرابــل�سي في 

ابٌٌ  َذََ ۡوَۡ عَ

َنََ أَ ۡـسجَ ن يُُ�

َ
آَٓلَّ أَ ى ﴿إِ

َ
عََالَ

َ
وْْله تَ

َ
وََّلََ بََعْْضُُهُُمْْ قَ

َ
أَ
َ
كتاب معين الحكام أنه: "تَ

هُُ 
َ
نََّــهُُ سُُــبْْحََانَ

َ
ــةِِ؛ �لِأَ

َ
بََلِِيغَ

ْ
عُُقُُوبََــاتِِ الْ

ْ
جْْــنََ مِِــنْْ الْ ِ

نََّ ال�سِّ
َ
لِمٞٞــي﴾ ]يوســف : 25[، أَ

َ
أَ

قََالَا 


ــطِِ
ْ
نْالِا مُُالَا ا


يْْــهِِ الــسََّ

َ
 عََلَ

ُ
ــدْْ عََــدََّ يُُوسُُــفُ

َ
لِِيــمِِ، وََقَ

َ �لْأَ
ابِِ ا

َ
عََــذَ

ْ
ــهُُ مََــعََ الْ

َ
رََنَ

َ
ى قَ

َ
عََــالَ

َ
وََتَ

نِِۡجِۡـسِسِّل﴾    نِيِ �َنَِـم ٱ َجََرَۡـخ �
َ
ـَسَنَ بِيِٓٓ إِذِۡۡ أَ حۡۡ�

َ
ۡدۡــق�َ أَ وْْلِِــهِِ: ﴿وَ

َ
جْْــنِِ إحْْسََــانًًا فِِي قَ ِ

مِِــنْْ ال�سِّ
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ابٌٌ"1، وكمــا يقــول الشــاعر 
َ
وِِيــلََ عََــذَ

َ
جْْــنََ الطَّ ِ

نََّ ال�سِّ
َ
ــكََّ أَ

َ
 شَ

الَا
]يوســف : 100[، وََ

أبــو فــراس الحمدانــي الــذي وصــف قســاوة عقوبــة السجــن:

 يُُديـــــــلُُ
َ

َ سََـــوفَ �للَهَ
نََّ ا

َ
ي بِِأَ

ّ
نّ

َ
مُُصابي جََليــــــــــلٌٌ وََالعََــــــــــزاءُُ جََميـــــــــــلُُ        وََظَ

يـــــرََهُُنََّ يََـــــــزولُُ
َ
لََّ شََ�يءٍٍ غَ

ُ
رى كُ

َ
جومُُــــــــهُُ        أَ

ُ
يــــــــــــــلٌٌ نُ

َ
قاســـــيـــــــــــهِِ وََلَ

ُ
ســــــرٌٌ أُ

َ
وََأَ

ِ دََهــــــرٍٍ لا يََسُُرُُّكََ طول2ُُ
�لِّ

ُ
         وََفي كُ

ٌ
صيرََةٌ

َ
 وََهيََ قَ

ُ
طولُُ بِِيََ الســـــــــاعاتُ

َ
تَ

 فكان السجن عندهم من أق�سى العقوبات؛ ولأجله صيغت الكثير من 

الأحكام الشرعية وأعمل الفقهاء في جزئياته وتبعاته آلة الاجتهاد. فظهر لأجل 

ذلك نوع جديد من أنواع العقوبة، هي العقوبات التي تحمل نفعًًا مجتمعيًًّا 

على  الدلائل  ومن  العامة،  الفائدة  لتحقق  العقوبة  مسار  تحويل  في   
ً
رغبةً

مََرََ 
َ
ذلك من أقضية السلف ما ورد من قضاء عمر بن الخطاب ؛ حيث "أَ

هُُمْْ 
َ
مْْوََالَ

َ
رََهُُمْْ عُُمََرُُ أَ

َ
اطَ

َ
شَ

َ
اصٍٍ، فَ

َ
بِِي وََقَّ

َ
هُُمْْ، مِِنْْهُُمْْ سََعْْدُُ بْْنُُ أَ

َ
مْْوََالَ

َ
تََبُُوا أَ

َ
كَ

َ
هُُ فَ

َ
عُُمََّالَ

اهُُمْْ نِِصْْفًًا"3، وقد جاء في معين الحكام أنه صادر شطر 
َ
عْْطَ

َ
 نِِصْْفًًا وََأَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
فَ

أموالهم وقسمها بينهم وبين المسلمين4، وهذا في الحقيقة فيض من غيض.

ر عن الارتباط مع فكرة تدبير الخدمة المجتمعية  ِ
وإذا كانت هذه الأمثلة تع�بِّ

من حيث الغاية المتحصّّلة من كليهما وإن اختلفت طريقة التطبيق، فهناك 

ام فيما يتردّّد بين الخصمين 
ّ
الطرابل�سي، أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الحنفي، معين الكّح 	1

مــن الأحكام، دار الفكــر، دمشــق، )د.ط(، )د.ت(، 196/1.

أبــو فــراس الحمدانــي، الحــارث بــن أبــي الــعلاء ســعيد بــن حمــدان بــن حمــدون، ديــوان أبــي فــراس  	2
.253-252 ص  1414ه/1994م،  ط2،  بيروت،  العربــي،  الكتــاب  دار  المحدانــي، 

ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج3، ص233. 	3

الطرابل�سي، معين الحكام، ص195. 	4
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أيضًًــا روابــط أخــرى حََرِِيََّــة بالتوضيــح كالأســباب التي ألحّّــت بالقانــون المعاصــر 

للمنــاداة باستثمــار العقوبــة للصــالح العــام، فتكــرّّر تلــك العوامــل منــذ زمــن 

بــوادر فكــرة استثمــار  إظهــار  في  الطــولى  اليــد  لــه  كانــت  السََّــلف وحتى الآن، 

العقوبــة وتثبيتهــا في النظــام العقابــي على مــرّّ الزمــن.

ومــن أهــم تلــك العوامــل مشكلــة اكتظــاظ السجــون، فقــد جــاء في رســالة 

هْْــلُُ 
َ
ــلََّ أَ

َ
قَ

َ
حُُــدُُودِِ لَ

ْ
امََــةِِ الْ

َ
مََــرْْتََ بِِإِِقَ

َ
ــوْْ أَ

َ
أبــي يوســف إلى هــارون الرشــيد قولــه: "وََلَ

يْْــهِِ ]...[ وََإِِنََّمََــا 
َ
تََنََاهََــوْْا عََمََّــا هــم عََلَ

َ
عََــارََةِِ وََلَ ِ

هْْــلُُ ال�دِّ
َ
فُُسََّــاقُُ وََأَ

ْ
 الْ

َ
ــافَ

َ
خَ

َ
حََبْْــسِِ وََلَ

ْ
	الْ

مُُرْْ 
َ
رٌٌ، فَ

َ
ظَ

َ
يْْسََ فِِيهِِ نَ

َ
مْْرِِهِِمْْ؛ إِِنََّمََا هُُوََ حََبْْسٌٌ وََلَ

َ
رِِ فِِي أَ

َ
ةِِ النََّظَ

َ
حََبْْسِِ لِِقِِلَّ

ْ
هْْلُُ الْ

َ
رُُ أَ

ُ
ثُ
ْ
يََكْ

دََبٌٌ 
َ
يْْــهِِ أَ

َ
انََ عََلَ

َ
مََــنْْ كَ

َ
يََّــام؛ فَ

َ
مــر أهــل الحبــوس فِِي كل أَ

َ
ولاتــك جََمِِيعًًــا بِِالنّّظــرِِ فِِي أَ

وا فِِي 
ُ
 يُُسْْرِِفُ

الَا
نْْ 

َ
يْْهِِمْْ أَ

َ
مََ إِِلَ ِ

�دِّ
َ
قَ

ُ
يََ عََنْْهُُ، وََتُ ِ

�لِّ


ُ
 خُ

ٌ
ضِِيََّةٌ

َ
هُُ قَ

َ
نْْ لَ

ُ
بََ وََأطلق، وََمن لم يََكُ ِ

�دِّ
ُ
أُ

 يََحِِلُُّ وََلا يََسََعُُ"1، وذلك ما استدعى تعجيل 
الَا

ى مََا 
َ
لِِكََ إِِلَ

َ
دََبِِ وََلا يََتََجََاوََزُُوا بِِذَ

َ
الأَ

النظــر في قضاياهــم حتى ولــو كان بتســريع إقامــة الحــدود والتعازيــر عليهــم، 

وأســفر كذلــك عــن التروي في عقوبــة السجــن ومحاولــة البحــث عــن عقوبــات 

أخرى تؤدّّي الغرض منها، وإعادة النظر في طرق التأديب والمعاقبة تمثلت في 

اجتهــادات الفقهــاء التي ســيأتي بســطها في فصــل لاحــق.

كذلــك ظهــرت الحاجــة الملحّّــة إلى غربلــة المســاجين بحســب التهــم والجرائــم 

المتفقــة مــن حيــث المبــدأ مــع التعزيــر بتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة؛ لتجنّّــب 

انتقــال الفكــر الإجرامــي وتعميمــه، فلا يســوغ الجمــع بين المجــرمين الخطريــن 

وأهــل الجنــح البســيطة في الموضــع نفســه؛ منعًًــا لتعريضهــم للخطــر والحيلولــة 

أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري، الخــراج، تحقيــق طــه عبدالــرؤوف ســعد وســعد حســن  	1
محمــد، المكتبــة الأزهريــة لــلتراث، القاهــرة، )د. ط(، )د. ت(، 164/1.
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دون اكتســابهم لطبائــع الإجــرام فيحصــل الإفســاد بقصــد الإصلاح، وتفصيــل 

ذلك ما ذكره ابن الأزرق في سياق حديثه عن السجن حين قال: "إن وجود 

لِِــك الاتخــاذ بِِحََســب حََــال 
َ
تخــاذه لما انتهــض بعــد السّّــلف لتنــوع ذَ

الَا
قْْــتََ�ِضِي 

ُ �لْمُ
ا

ــالََ ابْْــن 
َ
لِِــك، وََمــن ثــمََّ قَ

َ
تََضََــاهُُ مــن ذَ

ْ
 بُُــد مــن اعْْتِِبََــار مََــا اقْ

الَا
 جــرم 

الَا


َ
المسجــون فَ

هُُــم 
َ
ن يكــون لَ

َ
يََالَاــة أَ


ــدهُُ و

ّ
لّ
َ
ى مــن قَ

َ
مََــام إِِلَ

َ �لْأَ
 شــكّّ فِِي قبُُولــه بعهــده ا

الَا
رِِحُُــونََ 

َ
فَ

لِِــك للمســتورين 
َ
ــاف غائلتــه، وسجــن آخــر غير ذَ

َ
قِِيــف 	للدعــار وََمــن تخَ

َ
سجــن ثَ

بواباتــه  مُُفْْــرد  سََــاء  ِ
�نِّ
لل وسجــن  وأشــباهها،  والآداب  الدُُّيُُــون  فِِي  المحبــوسين 

و جعل للمستورات المحبوسات فِِي الدُُّيُُون والآداب سجن على 
َ
موثوق بِِهن وََلَ

انََ أحسن"1، مقت�ضى ذلك 
َ
كَ

َ
حِِدة عََن سجن المحبوسات فِِي التهم القبيحة لَ

أن معيــار تقديــر حجــم الجنايــة وطبيعــة المجــرم هي المحــدّّد الأســا�سي لتأديبــه 

سََجنًًــا أو اختيــار عقوبــة أخــرى تــتلاءم مــع خفــة جرمــه أو فداحتــه، وهــو أيضًًــا 

العامــل الأســاس في تصنيــف المســاجين لتحصيــل الفائــدة مــن العقوبــة بأقــل 

الأضــرار، وهــو مــا تصــدح بــه الأنظمــة العقابيــة الحديثــة الآن بعدمــا شــاعت 

أخطــار السجــون وذاعــت، وهــو عينــه مــا يــتلاقى مــع نظــام العقوبــة بالعمــل 

للمنفعــة العامــة في الهــدف والغايــة وآليــة التطبيــق.

مــن جهــة أخــرى، وعنــد الحديــث عــن موضــوع الأســباب الداعيــة إلى تطويــر 

العقوبة لتلبي حاجة المجتمع من الاستثمار العقابي، ومقارنة منابته في وقتنا 

المعاصر مع جذوره عند السََّلف، فإنه لا بدّّ أن تتآزر الأدلة لتوضّّح النتائج 

التطويرية للسياسة العقابية، التي ترتبت على تلك الدوافع، وتوضيح نماذج 

منها، ومدى توافقها مع الواقع في نظام العقوبة الحديث.

ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، 170-169/2. 	1
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ِ الأسباب الرامية إلى محدودية تفعيل عقوبة الحبس، وتخصيص 
فلأجل ك�لِّ

ل تمييزهم عن غيرهم، جاءت اجتهادات بعض  ِ
المستهدفين بها بعلامات تس�هِّ

السََّلف الفقهية واضحة الدلالة على معنى استثمار العقوبة، ومحاولة إبعاد 

صهم  ِ
�لِّ
المحكومين عن السجن استصلاحًًا لهم، وإيجاد بيئات عمل لهم تخ

من التهمة وترسُُّباتها، وحتى وإن تعدّّدت الأغراض ما بين توبيخ وتأديب وزجر 

وردع واستصلاح وحماية من مخالطة المجرمين، فكلها تتّّصل بخيوط وثيقة 

مع ما يعبََّر عنه في صورته المعاصرة بتدبير العمل للصالح العام، وإن كانت 

هناك بعض الفروق من ناحية المستهدفين بتقديم الخدمات بين الحالتين، 

فهو عمل على إطلاقه معهم، ومخصّّص بتوجيه منافعه للمجتمع في وقتنا 

الراهن، إلا أن أساسيات الشريعة ومقاصدها التي جاءت زاخرة بما تقدمه 

- وغيرها 
الًا

للمجتمع من فوائد ناتجة عن العقوبات -في حالة الكفارات مث

المترابطة  في جزئياتها  تتجانس  واجتماعية مختلفة،  إنسانية  من معاملات 

لتتماش�ى مع مبدأ التعزير بالعمل للمصلحة العامة.

المطلب الثاني: موقع الخدمة المجتمعية من القواعد القفهية

إن ســعة الفقــه الإسلامــي كفيلــة بمــدّّ خيــوط رفيعــة تصلهــا بالمســتجدات 

القواعــد  الخيــوط  تلــك  ومــن  تفاصيلهــا،  وتبصّّــر  إلى فهمهــا  تقــود  الجديــدة 

الفقهيــة المتصفــة بضبــط الفــروع الفقهيــة والتنــظير لهــا.

 والواقع أن استقراء تلك القواعد والضوابط الفقهية من شأنه الكشف 

عــن الكــثير منهــا ممــا ينسجــم مــع فكــرة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة ويؤيدهــا 

، وأغلبهــا تلــك الواقعــة في بــاب المصلحــة ودفــع الحــرج ومنهــا ما 
الًا

 وتفصــي
ً
جملــةً

يوجــد في بــاب الضــرورة وغير ذلــك.
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ويمكن إدراج جملة من تلك القواعد فيما يلي:

ى مََقْْصُُودِِ الشََّرْْع1ِِ:
َ
 عََلَ

ُ
ةُ

َ
ظَ

َ
حََافَ

ُ �لْمُ
 ا

ُ
حََةُ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
قاعدة ا 	•

هِِــمََ 
ُ
ى حِِفْْــظِِ مََقْْصُُــودٍٍ فُ

َ
رْْجِِــعُُ إلَ

َ
 تَ

الَا
حََــةٍٍ 

َ
لََّ مََصْْلَ

ُ
تفيــد هــذه القاعــدة بــأن "كُ

ئِِالَاــمُُ 



ُ
تُ  

الَا
 تِِي 

َ
الَّ رِِيبََــةِِ 

َ
غَ

ْ
الْ صََــالِِحِِ 

َ �لْمَ
ا مِِــنْْ  ــتْْ 

َ
انَ

َ
وََكَ ِجْْمََــاعِِ 

�لْإِ
وََا وََالسُُّــنََّةِِ  كِِتََــابِِ 

ْ
الْ مِِــنْْ 

"2، وقــد اشتهــرت هــذه القاعــدة عنــد 
ٌ
رِِحََــةٌ

َ
 مُُطَّ

ٌ
ــةٌ

َ
بََاطِِلَ هِِيََ 

َ
ــاتِِ الشََّــرْْعِِ فَ

َ
صََرُُّفَ

َ
تَ

الأصوليين باسم المصالح المرسلة3، ومن تطبيقاتها كلّّ ما يندرج ضمن إطار 

يُُّر 
َ
يََّر بِِتََــغَ

َ
تََــغَ

َ
تِِي تَ

َ
ام الَّ

َ
حْْكَ

َ �لْأَ
ى ا

َ
السياســة الشــرعية، قــال ابــن بــدران: "وعمــدوا إِِلَ

امِِ 
َ
حْْكَ

َ �لْأَ
ة فأسسوها وسموها بِِا

َ
رْْسلَ

ُ �لْمُ
صََملْمالح ا


اعِِدََة ا

َ
زْْمََان مِِمََّا ينطبق على قَ

َ �لْأَ
ا

انِِيََّة.."4.
َ
طَ

ْ
السُُّــلْ

وإذا مــا تــمّّ تفكيــك هــذه العبــارات وسبرهــا في ضــوء مــا تقدمــت الإشــارة 

إليــه مــن المصــالح المترتبــة على تطبيــق تــدابير الخدمــة المجتمعيــة فلا شــكّّ أنهــا 

داخلة ضمن هذا النطاق، حيث إنها من التدابير التي تبنّّاها التشريع؛ لأجل 

تحقيــق مصــالح إنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة جمََّــة لا تتجــه في مردودهــا 

نحو المعنيين بها فقط، بل نحو المجتمع بأسره بما فيه من مؤسسات وأفراد.

الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطــو�سي، المســتصفى، تحقيــق محمــد عبدالــسلام عبدالشــافي،  	1
دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1413ه/1993م، 179/1.

السابق. 	2

السابق. 	3

بــدران، عبدالقــادر بــن أحمــد بــن محمــد، المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ط2، 1401ه،  	4
.449/1
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حََةِِ"1:
َ
صْْلَ

َ �لْمَ
 بِِا

ٌ
ى الرََّعِِيََّةِِ مََنُُوطٌ

َ
مََامِِ عََلَ ِ

�لْإِ
 ا

ُ
صََرُُّفُ

َ
قاعدة: "تَ 	•

نصََّ الإمام الشافعي )رحمه الله( على هذه القاعدة بصيغة أخرى فقال: 

يََتِِيــمِِ"2، ومفــاد القاعــدة أن "وََلِِيََّ 
ْ
ِ مِِــنْْ الْ

ــوََلِِ�يِّ
ْ
ــة الْ

َ
زِِلَ

ْ
مََــامِِ مِِــنْْ الرََّعِِيََّــةِِ مََنْ ِ

�لْإِ
 ا

َ
ــةَ

َ
زِِلَ

ْ
"مََنْ

رُُوهِِ"3.
ْ
كْ
َ �لْمَ
ى فِِعْْل ا

َ
 فِِي حََمْْلِِ النََّاس عََلَ

َ
حََةَ

َ
 مََصْْلَ

الَا
حََةِِ، وََ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
مُُورٌٌ بِِمُُرََاعََاةِِ ا

ْ
مْْرِِ مََأْ

َ �لْأَ
ا

ــا وثيقًًــا بالقاعــدة الســابقة مــن حيــث تحــرّّي 
ً
ترتبــط هــذه القاعــدة ارتباطً

المصلحة أينما كانت، سواءٌٌ في التكليفات الشرعية أو الأحكام السلطانية أو 

ز على أســاس المصلحة التي يحتكم 
ّ
السياســة الشــرعية بشكل عام، وهي تركّ

إليها الإمام أو الحاكم في تصرفه على رعيته وشعبه، وهذا هو السياق الذي 

تدخل ضمنه تدابير الخدمة المجتمعية لتعتبر من تطبيقات هذه القاعدة من 

 الدولة لنظام عقابي يهدف إلى تحقيق مصالح أفراد 
ُ

حيث كونها اســتحداثُ

المجتمــع على صعيــد المعاقــبين وغيرهــم بمــا يحقــق النفــع والفائــدة للجميع.

يُُلحََــق بهــذه القاعــدة في الإشــارة إلى هــذا المــعنى قاعــدة "حــق الله تعــالى 

طاعتــه، وحــق العبــد مصلحتــه"4، فمصلحــة النــاس معــتبرة للشــارع، وحمايتهــا 

وتتبــع أســبابها وتحقيقهــا مقصــود شــرعي.

صالِِحِِ، 
َ
بِِ المَ

ْ
دُُّ مِِنْْ عِِنايََتِِهِِ بِِجََلْ

َ
شَ

َ
فاسِِدِِ أَ

َ
 الشََّرْْعِِ بِِدََرْْءِِ المَ

ُ
قاعدة "عِِنايََةُ 	•

رّْْدَّءِِ"5. مََ الــ ِ
ــ�دِّ
ُ
ــبِِ قُ

ْ
هََــرْْ رُُجْْحــانُُ الجََلْ

ْ
ــمْْ يََظْ

َ
ــإنْْ لَ

َ
فَ

1411ه/1990م،  بيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  والنظائــر،  الأشــباه  الديــن،  جلال  الســيوطي،  	1
.121/1

السابق. 	2

السابق. 	3

المقّّــري، أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، القواعــد، تحقيــق أحمــد بــن عبــدالله بــن حميــد،  	4
مركــز إحيــاء التراث الإسلامــي بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، )د. ط(، )د. ت(، 443/1.

السابق، 416/1. 	5
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ترتبــط هــذه القاعــدة بأصــل ســدّّ الذرائــع، وفيهــا أن دفــع المضــار مطلــوب 

للشــارع أكثر مــن جلــب المنافــع ومقــدََّم عليــه حــالََ التعــارض، وذلــك مــا يرتبــط 

ــعنى بدفــع الضــرر 
ُ
مــع تــدابير الخدمــة المجتمعيــة بكــثير مــن الخصائــص التي تُ

والخطــر مــن حيــث تــأثيره على المجــرم باختلاطــه مــع المســاجين في السجــون 

واكتســابه لطبائــع الإجــرام، وتــأثيره في مهاراتــه الاجتماعيــة ومهامــه الأســرية، 

والتــأثير الســلبي الــذي يطــال المجتمــع جــراء انتشــار الجريمــة وكثرة المســاجين 

والحيلولــة دون  عليهــا  للقضــاء  الجهــود  تســتحق شحــذ  أضــرار  فكلهــا  فيــه، 

 مــن ارتيــاد السجــون، 
الًا

وقوعهــا بتحويــل مســار عقوبتــه للعمــل الاجتمــاعي بــد

ويُُلحََــق بهــا بعــض القواعــد الفقهيــة الأخــرى المؤدّّيــة إلى المــعنى نفســه كقاعــدة 

"الضــرر يــزال"1.

صلــة  ذات  تفصــيلات  هنــاك  فــإن  الفقهيــة،  القواعــد  تلــك  إلى   
ً
إضافــةً

بطبيعــة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة ومرجعيتهــا وآليــة تنفيذهــا، اعتنــت ببيانهــا 

بعــض الضوابــط الفقهيــة مثــل:

ره"2:
َ
م الجرم وصِِغَ

َ
ضابط: "التعزير إلى الإمام على قدر عِِظَ 	•

مفــاد هــذا الضابــط تفويــض أمــر التعزيــر إلى الحاكــم بتقديــر العقوبــات 

التعزيرية الملائمة من خلال النظر في الملابسات المحيطة بالجريمة وصاحبها3. 

وتــتّّضح مــن ذلــك العلاقــة بين تــدابير الخدمــة المجتمعيــة كنــوع مــن النــوازل 

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم المصري، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار  	1
الكتب العلمية، بيروت،  1419ه/1999م، 72/1.

2 الندوي، علي أحمد، القواعد القفهية، ط3، 1414ه/1994م، ص94.

السابق، ص95. 	3
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العقابيــة الحديثــة والتعزيــر، وتحديــد خصائصهــا المنسجمــة مــع خصائصــه 

لكونهــا فرعًًــا عــن أصلــه، والاهتمــام بالتــدرج العقابــي الــذي يعتمــده القــا�ضي 

في تحديــد العقوبــة بالمقــدار الــذي يتمــاش�ى طرديًًّــا مــع حجــم الجُُــرم؛ ابتــداءًً 

مــن الــنصح والتوبيــخ والوعــظ والتــذكير كأنــواع عقابيــة معتمــدة في أحــوال 

المعاقــبين الملحــوظ عليهــم التأثــر والتــأدب والانزجــار والارتــداع بهــا، ثــم التــدرّّج 

إلى ما هو أق�سى منها بحسب ما يقتضيه الحال، فليست العبرة بقوة العقوبة 

وجســامتها، إنمــا بتأثيرهــا الإيجابــي الــذي تطمــح العقوبــة إلى تحقيقــه ضمــن 

المقاصــد الشــرعية للعقوبــة التعزيريــة، وهــذه عينهــا هي الفكــرة التي تنطلــق 

منهــا تــدابير الخدمــة المجتمعيــة لتحمــل فكــرًًا عقابيًًّــا تدريبيًًّــا تأهيليًًّــا ردعيًًّــا 

ــا يصنــع مــن المعاقــبين أفــرادًًا صــالحين ونافــعين للمجتمــع.
ً
خلاقًّ

مْْصارِِ"1:
َ
عْْصارِِ وََالأَ

َ
تِِلافِِ الأَ

ْ
 بِِاخْ

ُ
تََلِِفُ

ْ
ضابط: "التََّعْْزيرُُ يََخْ 	•

المجتمعيــة  الخدمــة  تــدابير  في  أســا�سي  مــعنًًى  حــول  الضابــط  هــذا  يــدور 

يتمثــل في كــون العقوبــة التعزيريــة -بأنواعهــا المختلفــة التي أقرّّهــا الشــارع- 

جاءت مراعية للاختلاف الجغرافي والتقبّّل المجتمعي، منسجمة مع الأعراف 

 تحيف عن الغاية الأساسية التي شرعت من أجلها؛ وهي 
ّ
والتقاليد، بشرط ألاّ

صافهــا بالقــوة الردعيــة والتــأثير الزجــري، إلى جانــب ضــرورة أخــذ المتــغيرات 
ّ
اتّ

الاجتماعيــة  والظــروف  الشخصيــة  كالعوامــل  وآخــر  شخــص  بين  المتباينــة 

هــا باخــتلاف 
ّ
والأبعــاد النفســية؛ فتختلــف التعازيــر بنــاءًً على تلــك العوامــل كلّ

الأمصــار والأعصــار.

القرافي، الفروق، 183/4. 	1
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هــذا الأمــر في الحقيقــة يكاد يكــون مأخــوذ بــه في تــدابير الخدمــة المجتمعيــة 

أكثر من غيره من العقوبات؛ لما تقوم عليه من مبادئ الرغبة في منح المعاقبين 

فرصة جديدة لخدمة المجتمع ومعاودة الانخراط فيه من دون حرج، وذلك 

في الواقــع جانــب مــن المراعــاة النفســية التي تضمّّنهــا هــذا الضابــط بتخليــص 

المعاقــب مــن ثقــل العقوبــة الاجتمــاعي ووصمــة الإجــرام التي لازمــت المعاقــبين 

بالطرق التقليدية.

إن التبصّّــر في هــذا الضابــط الفــقهي يفتــح أفــق النظــر في أبعــاد العقوبــة 

المجتمعيــة التي تــراعي حــال المجتمــع ومآلــه، وتــلتزم بمــا يتقبلــه ومــا يستســيغه 

مــن الناحيــة النوعيــة للعقوبــات خصوصًًــا تلــك التي يتفــاوت تقبلهــا بتفــاوت 

تلبّّســوا  الذيــن  والأشخــاص  الجُُرميــة  الحــالات  وتفــاوت  والأزمنــة،  الأماكــن 

بالجريمــة، فتضــمّّ كل هــذه التفاصيــل جنبًًــا إلى جنــب؛ للوصــول إلى عقوبــة 

ر كل هذه 
ُ
مؤثرة زاجرة فعََّالة ومقبولة من الناحية المجتمعية. كما أن تضافُ

القواعد والضوابط الفقهية ذات الصلة بموضوع تدابير الخدمة المجتمعية، 

يُُســهم في تكوين أرضية فقهية صلبة تستند عليها جزئيات تطبيقها، ليســهل 

فيمــا بََعــد تكييفهــا الشــرعي وإلحاقهــا بأشــباهها ونظائرهــا مــن المســائل.
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المبحث الثاني: التحليل القفهي 

لتدابير الخدمة المجتمعية

مبادرتهــا  هي  والنــوازل  المســتجدات  مــع  للتعامــل  المعتمــدة  الطريقــة  إن 

بالقضايــا  وإلحاقهــا  ابتــداءًً،  الفــقهي  التحليــل  بطريقــة  متعلقاتهــا  بتفكيــك 

والمســائل المترابطــة والمتشــابهة معهــا إن وُُجــدِِت، أو البحــث بمــا يتناســب معهــا 

في التفاصيــل الجزئيــة، وحتى ولــو لــم يكــن ذلــك التشــابه كليًًّــا لتشخيصهــا 

مــع  تتشــابك  المجتمعيــة  الخدمــة  تــدابير  فــإن  الواقــع  وفي  ماهيتهــا.  وتحديــد 

بعض الفروع في مجموعة من الأوصاف الفقهية الجامعة بينهما، التي ناقش 

العلمــاء قديمًًــا بعضهــا على وجــه العمــوم وأخــرى على وجــه الخصــوص ضمــن 

إطــار مســائل أخــرى معينــة.

تأتــي الغايــة مــن كل ذلــك البســط، وهي التوصّّــل في النهايــة إلى فهــم النازلــة 

فهمًًا دقيقًًا من أجل بلوغ حكمها الشرعي معززًًا بالدليل والحجة، وذلك ما 

يُُعنى هذا المبحث ببيانه على التفصيل الآتي:

- المطلب الأول: أشباه ونظائر تدابير الخدمة المجتمعية.

- المطلب الثاني: الحكم الشرعي للتعزير بخدمة المجتمع.
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المطلب الأول: أشباه ونظائر تدابير الخدمة المجتمعية

دْْرََجة تحت باب السياسة الشرعية يوحي 
ُ
إن استقراء الفروع الفقهية المُ

ببعض الأشباه التي تتكامل فيما بينها لتُُعطي تصوّّرًًا مقاربًًا لما عليه منظومة 

ــا مــن المبــدأ وانتهــاءًً بطريقــة التطبيــق، لا 
ً
تــدابير الخدمــة المجتمعيــة؛ انطلاقً

سيما وإن تمّّ ذلك الاستقراء في كتب المذاهب الفقهية المختلفة التي أدلى كٌلٌّ 

منهــا بدلــوه في تقديــم مقاربــاتٍٍ لهــذه المســألة، وأحكام شــرعية لوقائــع تحمــل 

 مــن توجيــه العقوبــة للخدمــة المجتمعية العامة.
ً
صبغــةً

ل فيمــا بينهــا جامعًًــا يجعــل التوفيق 
ّ
في واقــع الأمــر فــإن هــذه المقاربــات تــشكّ

الفــقهي  التراث  مــع  العقوبــة  هــذه  انسجــام  مــدى  توضيــح  بينهــا معينًًــا على 

والاجتهــادات الفقهيــة الخاصــة ببــاب التعزيــر؛ كمنطلــق مســاعد على معرفــة 

حكمهــا الشــرعي، وأســاس قــوي تستنــد عليــه لتتقــوّّى بــه حجيتهــا الشــرعية.

الفقــه  كتــب  مــن  والنظائــر  الأشــباه  تلــك  الحصــول على  أن  في  ولا شــكّّ 

ليــس بغريــب ولا بعيــد، إذ إن الفقهــاء اعتنــوا بواقــع المســتجدات  وأمهاتــه 

إلى حــال  العقابيــة، وراعــوا مبــادئ الشــريعة وكلياتهــا في تطبيقهــا، ونظــروا 

ب كما نظروا في تفاصيل الجرم، واعتمدوا في إصدار الأحكام التعزيرية 
َ
المعاقَ

على صحيــح النظــر في حــال المعزريــن، ومــا يتناســب معهــم مــن أحــوال العقــاب 

وطرائقــه قبــل أن تنــادي بذلــك السياســات العقابيــة المعاصــرة، ويــتّّضح ذلــك 

مــن أساســيات العقوبــات في الشــريعة الإسلاميــة؛ إذ تعتمــد في أصلهــا على 

َلَۡوۡا   مجموعــة مــن المبــــــــــــــــــــادئ الشاهــــــــــــــدة على ذلــك كقــــــــول الله تعـــــــــــــــــالى: ﴿ـل�َ

 ِ ٓ�َكَــئ عَِِدَــن ٱللَّهِ� وْْلَٰٓ�
ُ
آَدََهَُـشءِِٓ فَأَُ   �اْوــتْ بِٱِل�

ۡأَۡيَ
ۡمۡــل�  ۚ ـَف�إِذِۡۡ  آَدََهَُـش�ءَۚ   ـَع�َبَۡرَۡأَةِِ � 


ۡـي�َلََهِِ بِ ـَجآءُُٓو عَ �
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َ

سْْــلِِمِِينَ
ُ �لْمُ
﴾ ] النــور : 13[، وقولــه صلى الله عليه وسلم: }ادْْرََءُُوا الحُُــدُُودََ عََــنِِ ا ذِِٰ�َنَوُـب مُُُـه ٱۡلۡكَٰ� �

طِِــئََ فِِي 
ْ

 يُُخْ
ْ

نْ
َ
ــإِِنََّ الِإِمََــامََ أَ

َ
ــهُُ، فَ

َ
ــوا سََبِِيلَ

ُ
لُّ

َ
خَ

َ
ــرََجٌٌ فَ

ْ
ــهُُ مََخْ

َ
 لَ

َ
انَ

َ
 كَ

ْ
ــإِِنْ

َ
مْْ، فَ

ُ
عْْتُ

َ
طَ

َ
مََــا اسْْــتَ

الــصلاة والــسلام في  وبََــةِِ{1، وقولــه عليــه 
ُ

العُُقُ فِِي  طِِــئََ 
ْ

يُُخْ  
ْ

نْ
َ
أَ مِِــنْْ  يْْرٌٌ 

َ
خَ ــوِِ 

ْ
العََفْ

هُُــمْْ، 
َ
مْْوََالَ

َ
ــاسٌٌ دِِمََــاءََ رِِجََــالٍٍ وََأَ

َ
ى نَ

َ
دََّالَاعَ


ــاسُُ بِِدََعْْوََاهُُــمْْ، 

َ
ــى النَّ

َ
ــوْْ يُُعْْطَ

َ
موضــع آخــر: }لَ

يْْهِِ{2، والكثير من الأدلة الشرعية التي تولي الكثير 
َ
ى عََلَ

َ
دََّعَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
 عََلَ

َ
يََمِِينَ

ْ
كِِنََّ الْ

َ
وََلَ

مــن العنايــة للمتهــمين وتــفترض فيهــم السلامــة مــن ارتكاب الجريمــة، وتستنفــد 

الطــرق لدفــع شــرّّ العقوبــة عنهــم، وتنظــر إليهــم بكامــل الإنســانية والرحمــة، 

وتــدرؤ عنهــم العقــاب بالشبهــة وتعطيهــم كامــل الحــق في الدفــاع عــن أنفســهم؛ 

حيــث إن الشــريعة لــم تصــرف حرصهــا على تطبيــق العقوبــات بــل وجّّهــت كل 

الحــرص إلى تحقيــق المصــالح مــن تلــك العقوبــة مــن أجــل حفــظ الأمــن العــام 

للمجتمــع، ســواء أمنــه مــن الأخطــار والجرائــم أو أمنــه مــن شــيوع الفســاد فيــه.

ا كانــت هــذه أهــداف العقوبــة الشــرعية، نجــد أن هنــاك بعــض المســائل 
َ
ولمَّ

الشرعية المختلفة التي اعتنت بهذه الجوانب، منها ما يتعلق بباب المعاملات 

أو طريقــة  في مســاعيها  تطابقــت  التي  الشــرعية،  السياســة  بــاب  في  وأخــرى 

تطبيقها مع مستجدات تدابير الخدمة المجتمعية الحديثة في بعض الجزئيات 

ــرََّج عليهــا وتستنــد عليهــا في تنفيذهــا -إلى جانــب الغرامــة التي 
َ
التي يمكــن أن تخَ

تصََّــدر بيــان وجــه التشــابه بينهــا وبين تــدابير الخدمــة المجتمعيــة- ومــن أبرزهــا:

الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم الحديث )1424(، قال  	1
الحاكــم: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه«.

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم الحديث )1711(. 	2
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بيع المنفعة 

 بتــدابير الخدمــة المجتمعيــة، مــن حيــث 
ً
لعــل مــن أكثر مجــالات الفقــه صلــةً

طريقــة تنزيلهــا وتطبيقهــا، هــو بيــع المنفعــة في بــاب المعــاملات، أو مــا يصــطلح 

جْْــرََةِِ 
ُ �لْأُ
ــةِِ بِِمََــعْْنََى ا

َ
غَ

ُ
 فِِي اللُّ

ُ
ِجََــارََةُ

�لْإِ
عليــه الفقهــاء بالإجــارة، وقــد عرََّفوهــا بقولهــم: "ا

نْْفََعََةِِ 
َ �لْمَ
هََاءِِ بِِمََعْْنََى بََيْْعِِ ا

َ
فُُقَ

ْ
حِِالَا الْ


يْْضًًا وََفِِي اصْْطِِ

َ
يجََارِِ أَ ِ

�لْإِ
تْْ فِِي مََعْْنََى ا

َ
سْْتُُعْْمِِلَ

ُ
دْْ اُ

َ
وََقَ

ــومٍٍ"1.
ُ
ــةِِ عِِــوََضٍٍ مََعْْلُ

َ
ابََلَ

َ
ومََــةِِ فِِي مُُقَ

ُ
عْْلُ

َ �لْمَ
ا

مستنــد الإجــارة الشــرعي هــو مــا جــاء في القــرآن الكريــم عــن إجــارة مــو�سى 

ۡنَۡ 

رِيِدُُ أَ

ُ
�يِٓٓ أُ عليــه الــسلام في قــول الله تعــالى على لســان شــعيب عليــه الــسلام: ﴿إِنِِّ

ۖ ﴾ ] القصــص :  جٖۖ� ـَج� نَِٰيَ حِِ نَِرَُـجيِ ثَمََٰ�  �
ۡ
ن َتَأۡ

َ
نِِۡيَۡتَٰـهٰ عَلََىَٰٓٓ أَ ى ٱۡبۡنََيََّتََ هَٰ َدَۡـح� َكَ إِ ـَح كِِن�

ُ
أُ

جْْعََلََ 
َ
نْْ تَ

َ
ى أَ

َ
وْْ عََلَ

َ
جِِيرًًا لِِي أَ

َ
ونََ أَ

ُ
كُ
َ
نْْ تَ

َ
ى أَ

َ
يْْ عََلَ

َ
 بها: "أَ

الًا
27[، يقول الكاساني مستد

مََانِِــيََ حِِجََجٍٍ"2.
َ
ــنََمِِي ثَ

َ
احِِي ابْْــنََتِِي إيََّــاكََ رََعْْيََ غَ

َ
كَ
ْ
عِِــوََ�ِضِي مِِــنْْ إنْ

قسََّــم بعــض العلمــاء الإجــارة إلى قســمين على اعتبــار المعقــود عليــه؛ الأول 

مََّــا مََــعْْنََى 
َ
إجــارة على المنافــع، والثانــي إجــارة على الأعمــال، يقــول الكاســاني: "وََأَ

رََادُُوا بِِهِِ بََيْْعََ 
َ
دِِينََةِِ بََيْْعًًا وََأَ

َ �لْمَ
هْْلُُ ا

َ
ا سََمََّاهََا أَ

َ
 وََلِِهََذَ

ً
ةً

َ
غَ

ُ
نْْفََعََةِِ لُ

َ �لْمَ
 بََيْْعُُ ا

ُ
ِجََارََةُ

�لْإِ
ا

َ
ِجََارََةِِ فَ

�لْإِ
ا

 
ٌ
نََافِِــعِِ، وََإِِجََــارََةٌ

َ �لْمَ
ى ا

َ
 عََلَ

ٌ
وْْعََــانِِ إجََــارََةٌ

َ
 نَ

َ
ِجََــارََةَ

�لْإِ
نََّ ا

َ
ــايِِخِِ أَ

َ
شَ

َ �لْمَ
ــرََ بََعْْــضُُ ا

َ
كَ

َ
نْْفََعََــةِِ... وََذَ

َ �لْمَ
ا

حََــدِِ النََّــوْْعََيْْنِِ 
َ
يْْــهِِ فِِي أَ

َ
عْْقُُــودََ عََلَ

َ �لْمَ
ــا وََجََعََــلََ ا

َ
رْْنَ

َ
كَ

َ
سََّــرََ النََّــوْْعََيْْنِِ بِِمََــا ذَ

َ
عْْمََــالِِ، وََفَ

َ �لْأَ
ى ا

َ
عََلَ

انََ 
َ
كَ

َ
نْْفََعََــةِِ فَ

َ �لْمَ
نََّهََــا بََيْْــعُُ ا

َ
ــوْْعٌٌ وََاحِِــدٌٌ �لِأَ

َ
ــةِِ نَ

َ
حََقِِيقَ

ْ
عََمََــلََ وََهِِيََ فِِي الْ

ْ
ــرِِ الْ

َ
خَآلْآ


 وََفِِي ا

َ
نْْفََعََــةَ

َ �لْمَ
ا

 ِ
فِِالَا مََحِِ�لِّ


تِِ

ْ
 بِِاخْ

ُ
تََلِِفُ

ْ
خْ

َ
 تَ

َ
نْْفََعََةَ

َ �لْمَ
نََّ ا

َ
 أَ

الَّا
 فِِي النََّوْْعََيْْنِِ جََمِِيعًًا، إ

َ
نْْفََعََةَ

َ �لْمَ
يْْهِِ ا

َ
عْْقُُودُُ عََلَ

َ �لْمَ
ا

نْْفََعََــةِِ"3.
َ �لْمَ
ا

لجنــة مــن الفقهــاء في الخلافــة العثمانيــة، مجلــة الأحكام العدليــة، تحقيــق نجيــب هــواويني، كارخانــه  	1
تجــارتِِ كتــب، كــراتش�ي، )د. ط(، )د. ت(، 79/1.

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 173/4. 	2

السابق، 175-174/4. 	3
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 ولاشــك أن المنفعة موجودة في النوعين معًًا إلا أن التقســيم الذي ذكره 

العلمــاء فيــه زيــادة شــرح وتوضيــح يفيــد في ســياق الحديــث عــن محــل تقــارب 

مــع قســم الإجــارة على  تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، إذ تتداخــل  مــع  الإجــارة 

ى 
َ
عََلَ يْْــهِِ 

َ
عََلَ عْْقُُــودِِ 

َ �لْمَ
ا بِِاعْْتِِبََــارِِ   

َ
ِجََــارََةَ

�لْإِ
"ا أن:  ذلــك  وتفصيــل  تحديــدًًا،  الأعمــال 

ــالُُ لِِــلشََّ�يْْءِِ 
َ
عْْيََــانِِ وََيُُقَ

َ �لْأَ
ى مََنََافِِــعِِ ا

َ
ــوََارِِدِِ عََلَ

ْ
ِجََــارََةِِ الْ

�لْإِ
وََّلُُ: عََقْْــدُُ ا

َ �لْأَ
ــوْْعََيْْنِِ: النََّــوْْعُُ ا

َ
نَ

سََامٍٍ: 
ْ
قْ

َ
ةِِ أَ

َ
ثَالَا




َ
ى ثَ

َ
سِِمُُ إلَ

َ
ا النََّوْْعُُ يََنْْقَ

َ
يْْضًًا وََهََذَ

َ
جََرِِ أَ

ْ
سْْتََأْ

ُ �لْمُ
جُُورِِ وََعََيْْنُُ ا

ْ
أْ
َ �لْمَ
جََّرِِ عََيْْنُُ ا

َ
ؤَ
ُ �لْمُ
ا

 
ُ
انِِــي: إجََــارََةُ

َ
قِِسْْــمُُ الثَّ

ْ
رََا�ِضِي. الْ

َ �لْأَ
إِِيجََــارِِ الــدُُّورِِ وََا

َ
ــارِِ كَ

َ
عََقَ

ْ
 الْ

ُ
وََّلُُ: إجََــارََةُ

َ �لْأَ
قِِسْْــمُُ ا

ْ
الْ

انِِي: 
َ
. النََّوْْعُُ الثَّ ِ

 الدََّوََا�بِّ
ُ
 إجََارََةُ

ُ
الِِثُ

َ
قِِسْْمُُ الثَّ

ْ
وََانِِي. الْ

َ �لْأَ
بِِالَاسِِ وََا




ُ �لْمُ
إِِيجََارِِ ا

َ
عُُرُُوضِِ كَ

ْ
الْ

دََمََــةِِ 
َ
خَ

ْ
اسْْتِِئْْجََــارِِ الْ

َ
جِِيرٌٌ كَ

َ
جُُــورِِ أَ

ْ
مََأْ

ْ
ــالُُ لِِلْ

َ
عََمََــلِِ وََهُُنََــا يُُقَ

ْ
ى الْ

َ
ــوََارِِدِِ عََلَ

ْ
ِجََــارََةِِ الْ

�لْإِ
عََقْْــدُُ ا

 إنََّ 
ُ

بِِيــلِِ. حََيْْــثُ
َ
قَ

ْ
ا الْ

َ
حِِــرََفِِ وََالصََّنََائِِــعِِ هُُــوََ مِِــنْْ هََــذَ

ْ
رْْبََــابِِ الْ

َ
ــةِِ وََاسْْتِِئْْجََــارِِ أَ

َ
عََمََلَ

ْ
وََالْ

نََّ 
َ
مََــا أَ

َ
عََمََــلِِ كَ

ْ
ى الْ

َ
 عََلَ

ً
وْْبًًــا يََــصِِيرُُ إجََــارََةً

َ
 ثَ

َ
 لِِيََخِِيــطَ

الًا


َ
يََّــاطِِ مََــثَ

َ
خَ

ْ
عََة لِِلْ

ْ
ــلْ ِ

ــاءََ ال�سِّ
َ
إعْْطَ

يََّــاطِِ اسْْــتِِصْْنََاعٌٌ"1، فالنــوع الأخير 
َ
خَ

ْ
 مِِــنْْ عِِنْْــدِِ الْ

َ
عََةَ

ْ
ــلْ ِ

نََّ ال�سِّ
َ
ى أَ

َ
ــوْْبِِ عََلَ

َ
قْْطِِيــعََ الثَّ

َ
تَ

ــل في الاستئجــار للخدمــة أو العمــل هــو مــا تترابــط معــه عقوبــات الخدمــة 
ّ
المتمثّ

والقيــام  الخدمــات والأعمــال  لتقديــم  توظيــف  كونهــا  مــن حيــث  المجتمعيــة 

بالمهــام؛ فهــو تشــابه صــوري بينهمــا، وإن كانــا متبايــنين في العِِــوََض والمقصــد.

ا مع تدابير الخدمة 
ً
يبدو واحًًضا أن في الإجارة أو بيع منفعة الأعمال ترابطً

المجتمعية من ناحية شروط تنزيل وصلاحية هذه العقوبة للتنفيذ، ذلك بأنها 

تتّّحــد مــع الإجــارة في ضــرورة توفــر الأهليــة والمقــدرة على العمــل والتخصّّــص 

بالوظيفة لإنجاز المهمة على الوجه المطلوب لتدخل في دائرة القبول والجواز 

والاعتبــار؛ لذلــك كان كل تكليــف لشخــص بمهمــة لا تــتلاءم مــع قدراتــه غير 

مجلة الأحكام العدلية، 81/1. 	1
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 ِ
�لِّ

َ
شَ

َ �لْأَ
عِِ، وََا

َ
طَ

ْ
قْ
َ �لْأَ
رََّجُُ اسْْتِِئْْجََارُُ ا

َ
ا يُُخَ

َ
ى هََذَ

َ
جائز ولا صائب، يقول الكاساني: "وََعََلَ

يََدََيْْــنِِ، 
ْ
بِِالْ  

الَّا
إ يََقُُــومُُ   

الَا
 عََمََــلٍٍ   ِ

�لِّ
ُ
وََكُ كِِتََابََــةِِ 

ْ
وََالْ قِِصََــارََةِِ، 

ْ
وََالْ بِِنََفْْسِِــهِِ،  ــةِِ 

َ
خِِيََاطَ

ْ
لِِلْ

يْْرُُ 
َ
نََّــهُُ غَ

َ
صََاحِِــفِِ أَ

َ �لْمَ
عْْمََى لِِنََقْْــطِِ ا

َ �لْأَ
دََبِِ، وََا

َ �لْأَ
ــعْْرِِ وََا ِ

�شِّ
ــرََسِِ لِِتََعْْلِِيــمِِ ال

ْ
خْ

َ �لْأَ
وََاسْْتِِئْْجََــارُُ ا

تِِالَاآلْآ 





مََالَاةِِ ا


 عِِنْْدََ سََ
الَّا

 إ
ً
 عََادََةً

ُ
حْْدُُثُ

َ
 تَ

الَا
 

ُ
نْْفََعََةُ

َ �لْمَ
نْْفََعََةِِ وََا

َ �لْمَ
 بََيْْعُُ ا

َ
ِجََارََةَ

�لْإِ
نََّ ا

َ
جََائِِزٍٍ؛ �لِأَ

سْْبََابِِ"1، وإن كان ذلك في باب الإجارة العادية فهو في باب العقوبة بأداء 
َ �لْأَ
وََا

العمــل أولى وآكــد.

إن مــن شــروط صلاحيــة هــذه العقوبــة هــو تحديــد المــدة وبيــان التكليــف 

وتفاصيله، وذلك هو عين ما تقوم عليه الإجارة للعمل؛ حيث جاء في مجلة 

ِجْْــرََاءِِ صََنْْعََــةٍٍ بِِبََيََــانِِ  وْْ �لِإِ
َ
خِِدْْمََــةِِ أَ

ْ
ِ لِِلْ

دََآلْآمِِــ�يِّ


 ا
ُ
جُُــوزُُ إجََــارََةُ

َ
الأحكام العدليــة أنــه: "تَ

ــرََى"2.
ْ
خْ

ُ
عََمََــلِِ بِِصُُــورََةٍٍ أُ

ْ
وْْ بِِتََعْْــيِِينِِ الْ

َ
مُُــدََّةٍٍ أَ

مــن  عليهــا  ــب 
ّ
يترتّ ومــا  الإجــارة  بين  التداخــل  بعــض  هنــاك  فــإن  وكذلــك 

تــمََّ الاتفــاق عليهــا،  عقوبــات في الإخلال بالعمــل وعــدم إتمــام المنفعــة كمــا 

فيدخل فيها استخدام مهارات الأجير وعمله لسداد حقّّ المستأجر بتعويضه 

ــالََ مُُحََمََّــدٌٌ: 
َ
بــأداء مهــام العمــل لصــالح منفعتــه، ومثالــه مــا جــاء في الــذخيرة: "قَ

هُُ حََرْْثُُهََــا بِِعََبِِيــدِِهِِ 
ُ
نُ
ْ
ــأْ

َ
رْْضََ جََــارِِكََ وََشَ

َ
 أَ

َ
حََــرََثَ

َ
رْْضِِــكََ فَ

َ
ى حََــرْْثِِ أَ

َ
هُُ عََلَ

َ
جََرْْتَ

ْ
ــوِِ اسْْــتََأْ

َ
وََلَ

عََقْْــدِِ"3.
ْ
 بِِالْ

ً
وْْفِِيََــةً

َ
رْْضِِــكََ تَ

َ
 أَ

ُ
جِِيرِِ حََــرْْثُ

َ �لْأَ
ى ا

َ
ــهُُ وََعََلَ

َ
 شََ�يْْءََ لَ

الَا


َ
ــرِِهِِ فَ

َ
وََبََقَ

كذلــك في حالــة إجــارة أصحــاب المهــن إذا مــا وقــع ظــرف حــال دون إتمــام 

العمــل كالإفلاس وغيره بــأن مــن حــالات الوفــاء أولويــة إتمامــه العمــل للغريــم، 

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 175/4. 	1
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ــرِجُُِ 
ْ
الصََّبََّــاغِِ يُُخْ

َ
عََمََــلِِ كَ

ْ
ــرِجُُِ عََيْْنََ الْ

ْ
لُُّ صََانِِــعٍٍ يُُخْ

ُ
 في ذلــك: "وََكُ

الًا
يقــول القــرافي مفــصََّ

مََّ يََقْْبِِضُُ 
ُ
اعِِهِِ ثُ

َ
فََرْْوََ بِِرِِقَ

ْ
عُُ الْ ِ

�قِّ
فََرََّاءُُ يُُرََ

ْ
رِجُُِ حََوََائِِجََ السََّيْْفِِ وََالْ

ْ
الصََّبغ وََالصََّقِِيلِِ يُُخْ

وْْبُُ 
َ
لِِكََ الثَّ

َ
صََ ذَ

َ
قَ

َ
مِِ هََلْْ نَ

ْ
حُُكْ

ْ
ى قِِيمََةِِ الصََّبْْغِِ يََوْْمََ الْ

َ
رُُ إِِلَ

ُ
يََنْْظُ

َ
مََّ يُُفْْلِِسُُ فَ

ُ
لِِكََ ربُُّه ثُ

َ
ذَ

ــهُُ 
َ
لَ يدْْفــع  ن 

َ
أَ  

الَّا
إِِ عََتُُهُُ 

ْ
سِِــلْ نََّهََــا 

َ
أَ رََمََــاءََ 

ُ
غُ

ْ
الْ الصََّانِِــعُُ  لِِــكََ 

َ
بِِذَ ــارِِكُُ 

َ
يُُشَ

َ
 فَ

الَا
مْْ 

َ
أَ لِِــكََ 

َ
بِِذَ

جْْرََةِِ 
ُ
ى أُ

َ
بََاقِِي عََلَ

ْ
 حبسُُ الْ

الَّا
هُُ إِِ

َ
يْْسََ لَ

َ
لَ
َ
حََدََ السُُّوََارََيْْنِِ فَ

َ
مََ الصََّانِِعُُ أَ

َ
ا سََلَّ

َ
رََمََاءِِ وََإِِذَ

ُ
غُ

ْ
الْ

ــس الصََّانِِــع والصبّّــاغ  ِ
�لِّ

ُ
ــإِِن فُ

َ
مِِيُُّ: فَ

ْ
خْ

َ
ــالََ اللَّ

َ
مََّــةِِ قَ ِ

�ذِّ
ــرِِ بََقِِيََــتْْ فِِي ال

َ
خَآلْآ


 ا

ُ
جْْــرََةُ

ُ
بََــاقِِي وََأُ

ْ
الْ

هُُ 
َ
مََا صََارََ لَ

َ
كََ الصََّنْْعََةِِ فَ

ْ
 فلمُُستأجره المحاصََّة بِِقِِيمََةِِ تِِلْ

ُ
يََّاطُ

َ
خَ

ْ
وِِ الْ

َ
أو الحائك أَ

لِِكََ مِِنََ 
َ
 ذَ

َ
ذَ

ُ
خُ

ْ
وْْ يََأْ

َ
بََاقِِي أَ

ْ
بََعََ الصََّانِِعََ بِِالْ

ْ
هُُ بِِهِِ وََيََتِِمََّ مِِنْْ عِِنْْدِِهِِ وََيََتْ

َ
نْْ يََعْْمََلََ لَ

َ
ر بََيْْنََ أَ ِ

�يِّ
ُ
خُ

ةِِ 
َ
خِِيََاطَ

ْ
بْْعِِيضََ الْ

َ
نََّ تَ

َ
 �لِأَ
ُ
ِجََارََةُ

�لْإِ
بََاقِِي ا

ْ
نْْفََسِِخََ بِِالْ

َ
بََاقِِي وََتَ

ْ
بََعََ بِِالْ

ْ
مََهََا وََيََتْ

َ
سْْلَ

َ
تِِي أَ

َ
جْْرََةِِ الَّ

ُ �لْأُ
ا

يْْهِِ مالٌٌ أحقُُّ بِِمََالِِهِِ 
َ
هُُ عََلَ

َ
مََنْْ لَ

َ
جِِيرِِ فَ

َ �لْأَ
 فِِي عََيْْنِِ ا

ُ
ِجََارََةُ

�لْإِ
تِِ ا

َ
انَ

َ
وََالصََّبْْغِِ عََيْْبٌٌ وََإِِنْْ كَ

جِِرِِيهِِ 
ْ
سْْــتََأْ

ُ
ــمََّ يََعْْمََــلُُ �لِمُ

ُ
ى بََعْْــضٍٍ ثُ

َ
ــلُُ بََعْْضُُهُُــمْْ عََلَ

ُ
 يََدْْخُ

الَا
حََــقُُّ بِِصََنْْعََتِِــهِِ وََ

َ
جِِرُُ أَ

ْ
سْْــتََأْ

ُ �لْمُ
وََا

و 
َ
لِِــك أَ

َ
خِِير بََعضهــم لدخولهــم على ذَ

ْ
 بِِتََــأْ

ٌ
ن يكــون ثــمََّ عــادةٌ

َ
 أَ

الَّا
ول إِِ

ألْأ
ــا

َ
وََّلََ فَ

َ �لْأَ
ا

ــسِِ 
َ
فََلَ

ْ
ــوْْتِِ وََالْ

َ �لْمَ
جِِيرُُ أحــقُُّ فِِي ا

َ �لْأَ
ــا

َ
جِِرُُ فَ

ْ
سْْــتََأْ

ُ �لْمُ
ــس ا ِ

�لِّ

ُ
ــإِِنْْ فُ

َ
رِِعُُــونََ فَ

َ
يََقْْتَ

َ
لجهــل حََالِِهِِــمْْ فَ

نََّهََــا بِِيََــدِِهِِ 
َ
ــونُُ أحــقََّ بِِصََنْْعََتِِــهِِ �لِأَ

ُ
 هََــلْْ يََكُ

ُ
ــفُ

َ
تََلَ

ْ
يُُخْ

َ
 فَ

ٌ
ــنْْ عََــادََةٌ

ُ
كُ

َ
ــمْْ تَ

َ
ــإِِنْْ لَ

َ
 فَ

ُ
عََــادََةُ

ْ
نََّهََــا الْ

َ
�لِأَ

ا مََــاتََ 
َ
 إِِذَ

ُ
ــفُ

َ
تََلَ

ْ
ــتْْ فِِيــهِِ وََيُُخْ

َ
اتَ

َ
ــوْْبِِ وََفَ

َ
مها فِِي الثَّ

َ
نــه ســلَّ

َ
و كالغرمــاء أَ

َ
مها أَ ِ

�لِّ
وََلــم يســ

عََمََــلِِ 
ْ
ــفََسْْخِِ وََالْ

ْ
ر بََيْْنََ الْ ِ

�يِّ
ُ
نْْ يََعْْمََــلََ خُ

َ
بْْــلََ أَ

َ
ــسُُ قَ

َ
فََلَ

ْ
انََ الْ

َ
ا كَ

َ
ــدََّمََ وََإِِذَ

َ
قَ

َ
مََــا تَ

َ
 كَ

َ
 عََــادََةَ

الَا
وََ

عََنِِ 
َ
م فَ

َ
ــإِِنْْ عََمِِــلََ وســلَّ

َ
ا بِِعََمََلِِــهِِ فَ

ً
ــرِِيكً

َ
ــونََ شَ

ُ
عََمََــلُُ لِِيََكُ

ْ
ــهُُ الْ

َ
يْْــسََ لَ

َ
رََمََــاءِِ وََلَ

ُ
غُ

ْ
الْ

َ
ــونُُ كَ

ُ
وََيََكُ

سْْلِِيمِِهِِ وََعََنْْهُُ 
َ
رََمََاءِِ لِِتَ

ُ
غُ

ْ
الْ

َ
قِِصََارََةِِ وََالصََّبْْغِِ هُُوََ كَ

ْ
ةِِ وََالْ

َ
خِِيََاطَ

ْ
حْْوِِ الْ

َ
اسِِمِِ فِِي نَ

َ
قَ

ْ
ابْْنِِ الْ

.1"
ً
ائِِمََــةً

َ
عََةِِ قَ

ْ
ــلْ ِ

حََــقُُّ بِِصََنْْعََتِِــهِِ شــريكٌٌ بِِهََــا لِِوُُجُُــودِِهِِ فِِي عََيْْنِِ ال�سِّ
َ
هُُــوََ أَ

القرافي، الذخيرة، 189/8. 	1
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تظهر أكثر حالات تطبيق الإلزام بالقيام بأعمال خدمية في مجال التصافي 

ام: 
ّ
عنــد النزاع في عقــد الإجــارة أو بيــع المنفعــة مــا جــاء في كتــاب تبصــرة الحكّ

ى 
َ
، جُُبِِرََ عََلَ

ً
ومََةً

ُ
 مََعْْلُ

ً
هُُ ثِِيََابًًا مُُدََّةً

َ
سِِجََ لَ

ْ
مََّا إنْْ بََاعََ الرََّجُُلُُ مََنََافِِعََهُُ مِِنْْ رََجُُلٍٍ لِِيََنْ

َ
"وََأَ

ى 
َ
ا يُُنْْفِِقُُ عََلَ

َ
انََ مُُحْْتََاجًًا �لِمَ

َ
ا كَ

َ
جََوََابُُ إذَ

ْ
رِِقُُ الْ

َ
مِِيُُّ: وََيََفْْتَ

ْ
خْ

َ
الََ اللَّ

َ
 قَ

َ
دََّةَ

ُ �لْمُ
كََ ا

ْ
نْْ يََعْْمََلََ تِِلْ

َ
أَ

ــهُُ وََمََــقْْ�ِضٌِيٌّ 
َ
تِِــهِِ عِِيََالَ

َ
 بِِنََفََقَ

ٌ
إِِنََّــهُُ مُُبْْتََــدََأٌ

َ
مََّــا مََــنْْ يُُدََايِِــنُُ لِِيََعْْمََــلََ وََيََــقْْ�ِضِيََ، فَ

َ
أَ
َ
عِِيََالِِــهِِ، فَ

جََرََهُُ، وََإِِنْْ 
ْ
ذِِي اسْْــتََأْ

َ
لَّ
َ
 بُُدِِئََ بِِاَ

ً
ومََةً

ُ
 مََعْْلُ

ً
فََاضِِلِِ، وََإِِنْْ بََاعََ مََنََافِِعََهُُ مُُدََّةً

ْ
دََيْْنُُهُُ مِِنْْ الْ

جِِرُُ 
ْ
سْْــتََأْ

ُ �لْمُ
يََّرُُ ا

َ
يُُــخَ

َ
ــوْْتُُ، فَ

َ �لْمَ
يْْــهِِ ا

َ
 عََلَ

َ
ــافَ

َ
نْْ يُُخَ

َ
 أَ

الَّا
 النََّــاسََ إ

َ
فََّــفَ

َ
نْْ يََتََكَ

َ
ى أَ

َ
لِِــكََ إلَ

َ
دََّى ذَ

َ
أَ

ــهُُ يََعْْمََــلُُ 
َ
رُُكَ

ْ
وْْ يََتْ

َ
ــهُُ، أَ

َ
فََهُُ مََــا يََعِِيــشُُ هُُــوََ بِِــهِِ دُُونََ عِِيََالِِــهِِ حََتََّى يََتِِــمََّ عََمََلَ ِ

�لِّ
نْْ يُُسََــ

َ
بََيْْنََ أَ

لِِــكََ"1، ويُُلحــظ في هــذه المســألة الإلــزام بالعمــل عنــد التنــازع 
َ
ــلِِ ذَ

ْ
يْْرِِهِِ بِِمِِثْ

َ
عِِنْْــدََ غَ

في حــال الامتنــاع إذا مــا تــمّّ العقــد على بيــع المنفعــة لمــدة محــدّّدة، كمــا يــتّّضح 

التوسّّــع في فتــح مجــال تقديــم الخدمــة مــن أجــل قضــاء الالتزام المنــوط بــه، 

تــمّّ العمــل خــارج نطــاق الارتبــاط مــع المســتأجر لصــالح أشخــاص  حتى ولــو 

آخريــن على سبيــل تعويــض المســتأجر عمّّــا لحــق بــه مــن ضــرر، وهــو جوهــر مــا 

يقوم عليه مبدأ العمل للصالح العام؛ على اعتبار تعويض المتضرّّر بتقديم 

الأعمال لصالحه، أما إذا كان المتضرّّر في حالة تدابير الخدمة المجتمعية هو 

المجتمــع، فــإن التعويــض يكــون بــأداء تلــك الخدمــات لمنفعتــه الخالصــة جبرًًا 

للخلــل والزلــل الواقــع في حقــه؛ جــرََّاء انتهــاك قوانينــه وتهديــد أمنــه.

والأعمــال  الخدمــات  بــأداء  التعزيــر  مــع  ــا 
ً
اتفاقً الفقــه  أبــواب  أبــرز  فهــذه 

للصــالح المجتــمعي، وإن كان فيهــا بعــض التداخــل مــع أبــواب أخــرى كالضمــان 

من ناحية فكرة ضمان الخطأ بالعمل على إصلاحه عينًًا وجِِنسًًا، وغير ذلك 

ابن فرحون، تبصرة الحكام، 317/2. 	1
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من المسائل المفرََّقة في باب التعزير، التي ستتم الإشارة إلى بعضها في سياق 

بيــان الحكــم الشــرعي للمســألة في المطلــب التــالي.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للتعزير بخدمة المجتعم

بعد كل المعطيات التي تمّّ استعراضها فيما تصدََّر من المباحث الشرعية، 

يسهل تحليل نازلة عقوبات الخدمة المجتمعية وتحديد موضعها من الفقه، 

وبيــان حكمهــا الشــرعي الــذي يــدور في دائــرة الأدلــة الشــرعية الســالفة الذكــر، 

مــع تدعيمــه ببعــض التفصــيلات الفقهيــة الأصيلــة لبعــض الاجتهــادات التي 

تــتلاقى مــع التعزيــر بخدمــة المجتمــع، ليجلــو الحكــم ويــتّّضح محله.

ومردُُّ ذلك إلى كون العقوبة وإن لم يكن منصوصًًا عليها في أحكام الشريعة 

الإسلاميــة فلا بــدّّ أن يكــون لجنســها في الشــريعة أثــر، كمــا أن روح الشــريعة 

ها 
ّ
قة كلّ

ّ
 واحد لبيان الخوافي المتعلّ

ّ
ومقاصدها وكلياتها تقف جميعًًا في صفّ

بالمستجدات والنوازل، وتتضح بدقة السََّبر والمقاربة والتنزيل، يقول أبو زهرة: 

"إن العقوبــات المقــدّّرة هي السبيــل للتعريــف بــغير المقــدر، فالحاكــم إذا تــرك 

لــه تقديــر العقوبــة المقــدرة لــم يكــن غير مقــدر في بيانهــا، بــل هــو مقيــد بالعدالــة 

، وبالتناســب بين العقوبــة والجرائــم، وبــأن يتعــرف حكــم الله ســبحانه في 
الًا

أو

 لما نــصّّ عليــه تمــام المماثلــة ]...[ والشــارع 
الًا

القريــب منهــا، وإن لــم يكــن ممــاث

الحكيــم لــم يذكــر العقوبــات كلهــا بالعبــارة، بــل ذكــر بعضهــا بالعبــارة والآخــر 

بالإشارة، إذ إن الجرائم لا تتناهى فلا تحص�ى عددًًا، وإن العقل البشري إذا 

انحرفــت معــه النفــس يــخترع مــن أنــواع الجرائــم كل يــوم نوعًًــا، فلا بــد لــه مــن 

عقوبــات رادعــة، وعلى ضــوء القــرآن الكريــم والســنة الشــريفة ومــا نــص فيهمــا 
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مــن عقوبــات يقتبــس ولي الأمــر علاجًًــا لهــذا الــذي جــاء، وإنــه كمــا قــال الإمــام 

مالــك: يجــد للنــاس مــن الأقضيــة بمقــدار مــا يجــد لهــم مــن الأحــداث.."1.

حين نتحــدث عــن مســألة تطابقــت مــع كليــات الشــريعة ومقاصدهــا، ولهــا 

صلــة بقواعــد وضوابــط فقهيــة تؤيدهــا، ولا يوجــد دليــل يمنــع الأخــذ بهــا فإننــا 

أمام جوازها لا محالة؛ لعدم وجود ما يبطلها من الناحية الشرعية. لاسيما 

للقــا�ضي  تفتــح  التي  رِِنــة 
َ
المَ التعزيــر  على خصوصيــة  ينطبــق  ذلــك  كان  وإن 

ه الإجرامي، التي تحقّّق  ِ
�لِّ
ب وسج

َ
عاقَ

ُ
المجال لاختيار العقوبة المناسبة لحال المُ

المصلحــة والــردع والزجــر والتأديــب بحســب تقديــره لهــا، فتنسجــم مــع نوعيــة 

نََّ 
َ
الجــرم وتتناســب مــع قــداره بلا تهــاون أو تعسُُّــف، يقــول ابــن قدامــة: "وََ�لِأَ

حُُدُُودِِهََــا  ى 
َ
عََلَ نْْصُُــوصُُ 

َ �لْمَ
ا عََــاصِِ�ي 

َ �لْمَ
وََا عْْصِِيََــةِِ، 

َ �لْمَ
وََا ِجْْــرََامِِ 

�لْإِ
ا ــدْْرِِ 

َ
قَ ى 

َ
عََلَ  

َ
عُُقُُوبََــةَ

ْ
الْ

مِِهََــا"2، 
َ
عْْظَ

َ
 أَ

َ
مْْرََيْْــنِِ عُُقُُوبََــةَ

َ �لْأَ
هْْــوََنِِ ا

َ
ــغََ فِِي أَ

ُ
نْْ يََبْْلُ

َ
 يََجُُــوزُُ أَ

الَا


َ
يْْرِِهََــا، فَ

َ
ــمُُ مِِــنْْ غَ

َ
عْْظَ

َ
أَ

لذلك كان من سمات التعزير وشروطه عدم المبالغة في إيقاع العقوبة، وهو 

عين مــا تــسعى تــدابير الخدمــة المجتمعيــة إلى تحقيقــه بتغليبهــا على عقوبــة 

السجــن في الحــالات الإجراميــة البســيطة، ويؤيــد ذلــك كلام أبــي زهــرة حين 

يقــول: "وإن ولي الأمــر في تقديــره العقوبــات الزاجــرة للجرائــم التعزيريــة ليســت 

إرادتــه مطلقــة]..[، بــل إنــه مقيــد بقواعــد العدالــة والتناســب بين الجريمــة 

والعقــاب ]..[، ومقيّّــد بالأخــذ بأقــل قــدر يكفــي للزجــر فلا يــبغي ولا يشــتط  في 

العقــاب، ولا يجعــل هــواه مســيطرًًا عليــه.."3، فكان المــصير إلى هــذا النــوع مــن 

العقوبــات في حــالات الجــرم البســيط أقــرب مــا يكــون إلى اللــزوم.

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، 91/1. 	1

ــغـــــــــــني، مكتبة القاهرة، القاهرة، 
ُ
ابن قدامـــــــــــة، موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدســــي الحنبلــــي، المُ 	2

)د. ط(، 1388هـــ/1968م، 177/9.

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، 91/1. 	3
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السجــن،  بعقوبــة  ة 
َ
سْْتََمْْسِِــكَ

ُ
المُ الأقليــة  على   

ً
حقيقــةً القــول  هــذا  يــردّّ 

والمعارِِضــة للأخــذ بهــذه العقوبــة -كبديــل للسجــن- بحجــة محدوديــة صلاحيــة 

القــا�ضي في اســتحداث العقوبــات غير المنصــوص عليهــا بالشــرع، ذلــك بــأن 

عقوبــة السجــن التي نراهــا الآن نفســها لــم ينــصّّ عليهــا الشــرع؛ لأن الــنبي صلى الله عليه وسلم 

 
الَا


َ
جْْــنُُ: فَ ِ

مََّــا ال�سِّ
َ
ى: "وََأَ

ّ
لــم يتخــذ سجنًًــا قــط كمــا تذكــر المصــادر، جــاء في المــحلّ

 سِِجْْنٌٌ"1، فإنما هو اجتهاد 
ُ
طُّ

َ
هُُ قَ

َ
نْْ لَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
هِِ صلى الله عليه وسلم لَ

َ
نََّ رََسُُولََ اللَّ

َ
نََانِِ فِِي أَ

ْ
 اثْ

ُ
تََلِِفُ

ْ
يََخْ

استجدّّ مع جدََّة الظروف واختلاف الأحوال كما هو الوضع مع تدابير الخدمة 

المجتمعية -وإن كان سبق إلى الظهور كشكل عقابي معتمد في صدر الإسلام- 

كما يردّّ عليهم كذلك توضيح العلماء لطبيعة السجن الشرعي بعدم تقييده 

بالنفــي أو التقييــد أو الاحتجــاز، فقــد جــاء في بدائــع الســلك في طبائــع الملــك: 

يْْسََ هُُوََ السجْْن 
َ
حََبْْس الشََّرْْعِِيّّ لَ

ْ
ن الْ

َ
رِِحُُونََ عََن ابْْن قيم الجوزية أَ

َ
"نقل ابْْن فَ

فسه سََوََاء 
َ
ص وََمنعه من التََّصََرُُّف نَ

ْ
هُُ ضيّّق، وإنما هُُوََ تضييق الشََّخْ

َ
انَ

َ
فِِي مََكَ

ا سََــمََّاهُُ الــنََّبِِي صلى الله عليه وسلم أسيرًًا"2، 
َ
ــهُُ وََلِِهََــذَ

َ
رِِيــم لَ

َ
غَ

ْ
زمََــة الْ

الَا
و مُُ

َ
و مََسْْجِِــد أَ

َ
انََ فِِي بََيــت أَ

َ
كَ

فتحريــر هــذه المســألة كفيــل ببيــان عــدم التعــارض بين العقوبــتين، وإنمــا هــو 

اختلاف لا يعدو كونه ظاهريًًّا، وأنه يمكن اعتبار عقوبات الخدمة المجتمعية 

سجنًًــا معنويًًــا -إذا مــا شــاء المعارضــون- لاشــتمالها على الظــروف الأساســية 

ها، من ناحية الرقابة  ِ
�لِّ
للردع العقابي المطلوب في إنزال العقوبات الشرعية ك

وتقييــد الحريــة الشخصيــة بــشكل جزئــي لدوافــع العقــاب والتأديــب.

ى بالآثار، 457/8.
ّ

ابن حزم، الملّح 	1

ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، 169/2. 	2
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ويدعــم القــول بجــواز هــذه العقوبــة مــا تــمّّ تفصيلــه ســابقًًا مــن إمكانيــة 

قياسها على عقوبة الغرامة أو التعزير بأخذ المال، حيث تجمعهما علة كون 

التغريــم إنمــا يكــون بــالمال وتــدابير الخدمــة المجتمعيــة هي إلــزام بــأداء منافــع، 

وقد تصدََّر بيان أقوال الفقهاء بقيمية المنافع وأنها تقوََّم بالمال، قال الهيتمي: 

.1"
ٌ
اتِِيََّــةٌ

َ
 فِِيهََــا ذَ

ُ
قِِيمََــةُ

ْ
الْ

َ
عْْيََــانِِ فَ

َ �لْأَ
ا

َ
نََافِِــعََ كَ

َ �لْمَ
ــإِِنََّ ا

َ
"فَ

ويشهد أيضََا لجوازها -إضافة إلى ما تمّّ ذكره- النظر في القضايا الاجتهادية 

المقاربة لها، التي قاد الفقهاء اجتهادهم فيها إلى نحو توجيه العقوبة إلى منفعة 

المجتمــع، ومــن ذلــك مــا جــاء في المعيــار: "كلّّ تباعــة تحصــل في ذمــة إنســان لــغير 

معينين، فإنما يؤمر الذي حصلت في ذمته أن يتصدّّق بها على المساكين.."2.

كذلــك مــا أفتى بــه الإمــام مالــك )رحمــه الله( مــن تسخير العقوبــة لخدمــة 

أفراد المجتمع في مسألة الغشّّ في اللبن عند البيع، فكان "المستحسن عنده 

التصــدّّق بــه إذ في ذلــك عقوبــة الغــاش بإتلافــه عليــه وإخراجــه عنــه ونفــع 

المساكين بإعطائهم إياه"3، وكذلك كان رأيه عند الغش في المسك والزعفران4.

ومن القضايا المقاربة أيضًًا بُُعد نظرهم في تأديبهم للمعاقبين واستصلاحهم 

بضمهــم إلى الصــالحين لاكتســاب أخلاقياتهــم وصفاتهــم، ومــن ذلــك مــا ذكــره 

الونشــري�سي حين قــال: "حكــى يــحيى بــن عمــر عــن سحنــون أنــه ]...[ أتــى بالمــرأة 

ابن حجـــــــــــر، أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، الفتـــــــــــاوى القفهيـــــــــة الكبرى، المكتبــــــــــــة الإسلاميــــــــــــــة،  	1
)د. ط(، )د. ت(، 93/3.

الونشري�سي، المعيار، 467/1. 	2

ابــن ســهل، عي�سى بــن عبــدالله القــرطبي الغرناطــي، الإعلام بنــوازل الأحكام وقطــر مــن سير الحكام،  	3
تحقيــق يــحيى مــراد، دار الحديــث، القاهــرة، )د. ط(، 1428ه/2007م، 601/1.

السابق. 	4
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التي يقــال لهــا اتركــوا، وكانــت تجمــع بين الرجــال والنســاء واســتفاض خبرهــا 

ا 
ً
فأمرهــا فتحوّّلــت مــن دارهــا وطين بــاب الــدار بالطــوب والــطين وضربهــا ســياطً

وجلدهــا في القفــه ]...[ وأمــر بنقلهــا وجعلهــا بين قــوم صــالحين"1.

فواقع تكامل وتوافق المعطيات الشرعية الخاصة بنازلة عقوبات الخدمة 

المجتمعيــة يــؤدّّي إلى قبــول هــذه العقوبــة مــن الناحيــة الشــرعية، خصوصًًــا 

مــع انسجامهــا مــع روح الشــريعة الإسلاميــة وأهدافهــا وغاياتهــا، وعــدم توفــر 

المحاذيــر الشــرعية المقللــة مــن حجيتهــا كعقوبــة.

وقد مالََ إلى هذا الرأي أغلب الباحثين المعاصرين في بحوثهم ودراساتهم 

ومقالاتهم التي ناقشت هذا الموضوع، ومنهم الدكتور عبدالرحمن الطريمان، 

حين قال: "ويعتبر التعزير بالعمل للنفع العام صورة حديثة جديدة من صور 

التعازير، تناسب فئة معينة من المذنبين ويتحقّّق بها مصالح كبيرة؛ ولأنه لم 

يرد نص من كتاب أو سنة أو إجماع يمنع هذه العقوبة، فإن التعزير بالعمل 

للنفع العام ســائغ شــرعًًا ويؤصّّل له من باب السياســة الشــرعية، ويتّّفق مع 

أصول ومقاصد العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية"2.

وكذلــك رأي الدكتــورة منى التويجــري في دراســة أعدّّتهــا عــن هــذه العقوبــة 

حيــث تقــول: "باســتقراء نصــوص الشــريعة والقــراءة في فقــه العلمــاء قديمًًــا 

للقــا�ضي اســتحداث عقوبــات جديــدة لا تخالــف أصــول  فــإن   ]...[ ــا 
ً
وحديثً

الشــريعة وقواعدهــا العامــة، وأنــه يجــوز استبــدال عقوبــة السجــن أو الجلــد 

المحكــوم بهــا على الجانــي بالقيــام بأعمــال اجتماعيــة، أو تخفيــف المــدة مــن 

الونشري�سي، المعيار، 167/2. 	1

الطريمان، التعزير بالعمل للنعف العام، ص98. 	2
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المحكوميــة بالقيــام بهــذه الأعمــال، على أن لا يخلــو البديــل مــن مــعنى الــردع 

والزجــر؛ ليتحقّّــق المقصــد مــن العقوبــة.."1.

ــا 
ً
ويفتــح هــذا الــرأي العــام المــجيز للأخــذ بعقوبــات الخدمــة المجتمعيــة آفاقً

قــة بتطبيقــات هــذه العقوبــة، أهمهــا مــا ظهــر مــن 
ّ
لبعــض التفصــيلات المتعلّ

أنواعها بإيقاع العقوبات بالأعمال التعبّّدية المحضة، كالإلزام بحفظ أجزاء 

مــن القــرآن الكريــم أو الــصلاة أو الصــوم، فهــل يســوغ ذلــك شــرعًًا؟.

اختلفت الآراء حول ذلك فمن الباحثين من قال بالجواز ومنهم من أجاب 

بالمنع؛ وسبب اختلافهم تمحور حول مدى حضور عنصر الردع والزجر اللازم 

لتحقيق شرعية العقوبة، فقال المانعون بأن هذه العقوبات من شأنها خلق 

ــد في نفــس المعاقــب كراهيــة العبــادات والنفــور منهــا، كمــا  ِ
�لِّ
ردّّ فعــل عــك�سي يو

أنها لا تنطوي على معنى الزجر الذي يعدّّ مقصدًًا أساسيًًّا في العمل العقابي، 

وآخرون رأوا نقيض ذلك فقبلوها قياسًًا على الكفارات، وقالوا بأن الالتزام 

بالعبــادات هــو السبيــل إلى تهذيــب النفــس وتقويــم الســلوك، وأســهل الطــرق 

لاستصلاح المعاقبين وتحقيق مقصد التأديب الذي تهدف إليه العقوبة2.

الواقع أن النظر إلى العقوبة، من حيث هدفها في الاســتصلاح والتأديب، 

لا يتعــارض مــع هــذه الطريقــة في العقــاب، فــأسمى مــا يمكــن أن يــؤدب المــرء 

بمصادرهــا  وربطــه  بهــا  جــاءت  التي  الســمحة  وأحكامهــا  بالشــريعة  التزامــه 

ه على الالتزام بها، وإن كان هناك ش�يء من التحفّّظ 
ّ
وتكليفاتها الشرعية وحثّ

التويجري، التعزير بخدمة المجتعم، ص279. 	1

المحيميد، ناصر بن إبراهيم، التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية والاجتماعية، مجلة العدل، ع43،  	2
1430هـ، ص137.
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في تصنيفها ضمن العقوبات لعدم إمكانية اعتبارها كذلك، وإنما هي نوع من 

التذكير والتوجيه؛ لذلك كان من الممكن اعتبارها تهذيبًًا تكميليًًّا يقوم مقام 

الــدورات التأهيليــة المخصّّصــة للمعاقــبين، إضافــة إلى العقوبــة المجتمعيــة 

جــرم مــن زلــل.
ُ
المتناســبة مــع مــا ارتكبــه المُ

على ذلــك فــإن تــدابير الخدمــة المجتمعيــة لا تــزال وليــدة في عالــم الفقــه 

بتوافقهــا  -بتســارع-  المتناميــة  بذرتهــا  ــنبئ 
ُ
تُ الشــرعية،  والسياســة  العقابــي 

 ومضمونًًــا ومــسعًًى، إلا أن تــأطير طــرق تطبيقهــا 
الًا

المبدئــي مــع الشــريعة شــك

 للشــرعية التي هي عليها، ودفعها إلى تحقيق غاياتها المنشــودة، 
ً
لتظل مســايرةً

المجتــمعي  والنفــع  العقابــي  الاســتصلاح  مراحــل  أقص�ى  لتحقيــق  وتطويرهــا 

 نتجاهلــه.
ّ
مطلــبٌٌ أســاس يجــب ألاّ

كانــت هــذه النظــرة التأصيليــة التي يطــلّّ مــن خلالهــا هــذا البــاب على بيــان 

ــرة 
ّ
الدقائــق الشــرعية ذات الامتــدادات الأصوليــة والمقاصديــة والفقهيــة المؤطّ

الشــرعي  اســتعمالها  تضبــط  التي  المجتمعيــة،  الخدمــة  عقوبــات  لموضــوع 

د الطريق للاطمئنان من أجل توظيفها  ِ
وتوضّّح معايير سلامتها كعقوبة، وتم�هِّ

  في الرؤى الحضارية الإنسانية، وذلك ما سيتمّّ بسطه في الباب التالي.
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البـــاب الثــــانــــــي
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توطئة

لما كان موضوع تدابير الخدمة المجتمعية مستندًًا على التأهيل الإنســاني 

والتنميــة البشــرية لفئــة معينــة مــن الشــرائح المجتمعيــة؛ فمــن الطبــيعي أن 

تكــون لــه أبعــاد حضاريــة تــتلازم معــه على اعتبــار أن الحضــارة إنمــا تقــوم على 

الإنسان؛ فجاء هذا الباب ليركز النظر على هذه الجزئية، ويوضح ما تنطوي 

عات تنموية تستهدف 
ّ
عليه تدابير الخدمة المجتمعية من رؤى حضارية وتطلّ

الـفـرد والمجتـمـع والعاـلـم على ـدّّح ـسـواء.  

مــن أجــل توضيــح ذلــك صيغــت فصــول هــذا البــاب؛ لتتشــارك فيمــا بينهــا 

العامــة  المنفعــة  في  العقوبــات  استثمــار  بين  الوثيقــة  الصلــة  تفصيــل  مهمــة 

وانعكاســاتها على عمليــة التقــدّّم والتطويــر، بالانــطلاق مــن توضيــح وزن هــذه 

ية 
ّ
العقوبة في النظام العقابي ومميزاتها، ثم التعريج على بيان تطبيقاتها المحلّ

والعالميــة والتحدّّيــات التي تواجههــا، والانتهــاء بطــرق توظيفهــا واستثمارهــا في 

عملـيـات التـوّّطر الإنـسـاني، وذـلـك على التفصـيـل الـتـالي:

الفصــل الأول: مميزات تدابير الخدمة المجتمعية وقيمتها الجزائية.

الفصــل الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية.. التطبيقات والتحدّّيات.

الفصل الثالث: استثمار تدابير الخدمة المجتمعية في التقدّّم الحضاري.
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الفصل الأول

مميزات تدابير الخدمــــة المجتمعيــــــة
وقيمتهـــــــا الجزائيــــــــــــة



 المبحث الأول:

  المميزات النظرية والعملية للخدمة المجتمعية

 المبحث الثاني:

 قيمة الخدمة المجتمعية في منظومة العقوبات
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الفصل الأول

مميزات تدابير الخدمة المجتمعية 

وقيمتها الجزائية

لكل عقوبــة خصوصيــة تميزهــا عــن غيرهــا مــن العقوبــات مــن حيــث حالهــا 

ومآلهــا، ومــن حيــث صورتهــا وشكلهــا، وكذلــك مــن جهــة المعنــيين بهــا، وطريقــة 

إســقاطها ونقلهــا مــن الفرضيــات والنظريــات إلى واقــع التطبيــق.

عند النظر في الخدمة المجتمعية من حيث كونها نوعًًا من أنواع العقوبة 

-وإن كانــت أقــرب في أشكالهــا إلى التأهيــل والتدريــب- فإنــه يُُلحــظ إحاطتهــا 

صــور  في  المعــروف  المباشــر  الطابــع  عــن  المختلفــة  ــمات  ِ
ال�سِّ مــن  بمجموعــة 

العقوبــات الأخــرى، ممــا يميّّزهــا عــن نظائرهــا مــن أشكال العقــاب؛ وذلــك لما 

تنطــوي عليــه مــن التنوعيــة والتعدّّديــة لارتباطهــا مــن جهــة التحديــد بواقــع 

المحكــوم وحالــه، وطبيعــة الجُُــرم الــذي ارتكبــه، فتبقــى العقوبــة مموهــة إلى 

حين جلاء هاذيــن العامــلين الضــروريين؛ لتحديــد العقوبــة الملائِِمــة؛ وذلــك 

ه ما يمنحها مفارقة تختلف من حيث التطبيق والأثر في المجرم والجريمة 
ّ
كلّ

وواقعهــا وتأثيرهــا.

المــميزة  الســمات  على  الضــوء  ط 
ّ
ليســلّ الفصــل؛  هــذا  صيــغ  ذلــك  لأجــل 

في  وتســارع  العقابــي،  السُُّــلم  في  ى 
ّ
تترقّ جعلتهــا  التي  المجتمعيــة،  للعقوبــات 

الانتشــار الجغــرافي على المســاطر القانونيــة، وتنــال قيمــة وازنــة في القــوانين 

العالميــة، ويــبيّّن أهميتهــا وقيمتهــا في منظومــة العقــاب؛ وذلــك على النحــو الآتي:
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- المبحث الأول: المميزات النظرية والعملية للخدمة المجتمعية.

- المبحث الثاني: قيمة الخدمة المجتمعية في منظومة العقوبات.

المبحث الأول: المميزات النظرية والعملية للخدمة المجتمعية

 
ّ
إن الجدََّة التي ما زالت تعلو تدابير الخدمة المجتمعية، جعلت منها محطّ

أنظار الباحثين والنقََّاد الذين يتساءلون عن مدى قدرتها على معالجة الإجرام 

الــذي لا يتعــدى مســتوى الجُُنــح في المجتمعــات، وينظــرون في خصائــص كــثيرة 

مــن خصائصهــا الصوريــة والتطبيقيــة ومــدى فعاليتهــا وانسجامهــا مــع المطلــب 

الذي تسعى إلى تحقيقه من الردع والإصلاح من جهة، وتماشيها مع التعليمات 

الشرعية عند المهتمين بمقاربة القوانين الوضعية مع الأحكام الشرعية، مما 

ت 
َ
أدّّى إلى طفو مميزاتها التي تفوز بها على الصور العقابية القديمة التي حلَّ

هــا، ودعــم اعتبارهــا كطريقــة يعــوََّل عليهــا في التقليــل مــن الأثــر الجرمــي 
َ
محلَّ

في المجتمعــات، وإعــادة غربلــة الموصــوفين بصفــة الإجــرام، وصفــات أخــرى 

أخرجتهــا مــن قالــب العقــاب المحــض إلى قالــب التأهيــل والإصلاح والتدريــب، 

سيتــم بيانهــا في هــذا المبحــث على النحــو الآتــي:

مات النََّظرية لتدابير الخدمة المجتمعية. ِ
- المطلب الأول: ال�سِّ

مات العملية لتدابير الخدمة المجتمعية. ِ
- المطلب الثاني: ال�سِّ
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مات النظريََّة لتدابير الخدمة المجتمعية ِ
المطلب الأول: ال�سِّ

تحيــط بتــدابير الخدمــة المجتمعيــة الكــثير مــن الخصوصيــات والشكليــات 

التي تضفــي عليهــا نوعًًــا مــن التفــرّّد، التي لا يمكــن فهمهــا إلا بتحديــد طبيعــة 

ــق بهــا مــن 
ّ
تــدابير الخدمــة المجتمعيــة ورســم تصــوّّر واضح لهــا، وبيــان مــا يتعلّ

مـن ذـلـك: صـفـات منحتـهـا الـشـعبية الحقوقـيـة التي تحـظـى بـهـا وـ

الطبيعة الشرعية 	.1

يــتضح ذلــك بــشكل خــاص بمــا أثارتــه مــن موجــات الخلاف في ســاحات 

هــو طريقــة  كــبيرًًا   
الًا

بينهــم ســؤا الشــريعة؛ حيــث طرحــت  وأهــل  الحقوقــيين 

ســمت بتحديــد العقوبــات 
ّ
تكييفهــا لتتوافــق مــع الشــريعة الإسلاميــة التي اتّ

بنصــوص واضحــة وصريحــة تــبين المخالفــة وطريقــة التأديــب، ومــا يطــال ذلــك 

مــن بُُعــد نظــر الشــريعة الإسلاميــة بتحديــد العقوبــات المتناســبة مــع الطبيعــة 

الإنسانية، على اعتبار أنها من مش�رِّعِ لا يخفى عليه ش�يء من أحوال النفس 

البشــرية وتوجهاتهــا ونزعاتهــا الإجراميــة وطريقــة علاجهــا؛ بتحديــد مــا يتناســب 

معهــا مــن أنــواع التعازيــر.

في  النظــر  أمــام  تــذوب  اعتراضــات  مجــرد  تبقــى  الأمــور  تلــك  كل  أن   
ّ
إلاّ

العمومية التي جاءت بها التعازير، التي تمنح القا�ضي سلطة تقدير العقوبة 

بما يتناسب مع الجُُرم ومرتكبه، فالمعلوم من الاستقراء أن التشريع الإسلامي 

فتح دائرة التعزيرات أمام القا�ضي ووسََّعها، ومنحه صلاحية اختيار العقوبة 

بمــا يــراه يصــب في المصلحــة العامــة والخاصــة.
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الطبيعة التطورية  	.2

إذا مــا ناقشــنا فكــرة كــون عقوبــة السجــن -التي وضعــت تــدابير الخدمــة 

المجتمعية كبديل لها- لا يمكن أن تتبدل مع الزمن لارتباطها الأصيل بالمش�رِّعِ، 

وتــوالي مئــات الســنين على تطبيقهــا، وعــدم قابليتهــا للتغــيير لاتصالهــا ببعــض 

الجُُنــح كنتيجــة حتميــة لهــا وثبــات ذلــك في أذهــان الأفــراد، لعلنــا نتســاءل: هــل 

عقوبــة السجــن كانــت مــن العقوبــات المفروضــة في النــصّّ الشــرعي؟ أم أنهــا 

كانــت نوعًًــا مــن الاجتهــاد مــن أجــل تحقيــق الــردع وبلــوغ المصلحــة في وقــت مــن 

الأوقــات؟.

وإذا ما مضينا بهذا النقاش فلابدّّ أن نصل إلى نتيجة مفادها أن الأحكام 

الشــرعية الاجتهاديــة قابلــة للتبــدّّل والتطــوّّر لدورانهــا مــع المصــالح الشــرعية 

وجودًًا وعدمًًا حسب تغير الأزمان والمكان، فحينما وُُجِِدت المصلحة الشرعية 

قًًــا لهــا، وإذا انتفــت المصلحــة في وقــت مــا لاحــق على ذلــك  ِ
وُُجِِــد الحُُكــم محُُ�قِّ

 أخــرى لينسجــم معهــا ويتابعهــا.
ً
ــم مــرةً

ْ
تحََّــور الحكْ

الحاصــل أن التطــوّّر في الجرائــم متــوازٍٍ مــع التطــور في العقوبــات، إلا أن 

كليــات الشــريعة الإسلاميــة ومقاصدهــا وأوامرهــا ونواهيهــا تبقــى حكمًًــا على 

المرفوض من الأفعال والمقبول منها، فلا يمكن التجُُّحر على شكل من أشكال 

العقوبــة في التعازيــر لما في هــذه الأخيرة مــن طبيعــة اجتهاديــة تســمح للقــا�ضي 

أمــام  التأديــب  مــن طــرق  مــن أجــل تحديــد أنجح طريقــة  باســتفراغ وســعه 

الجنحة الماثلة أمامه، وهنا وقع التلاقي في فكرة العقوبة الشرعي والقانوني، 

الــذي أكســب القــوانين المعاصــرة مرونــة تســمح لهــا بمواجهــة الجرائــم باجتهــاد 
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الحقوقيين المعاصرين، كما هو الحال مع الفقهاء حينما يوظفون اجتهادهم 

قصــد مواكبــة النــوازل المســتجدّّة.

ضمّّــن الإمــام القــرافي كتابــه )الفــروق( فكــرة تــوازي التطــوّّر العقابــي، مــع 

ــونََ 
ُ
تُ
ْ
تََأْ

َ
ــمْْ لَ

ُ
حََسََــنُُ إنََّكُ

ْ
ــالََ الْ

َ
الاخــتلاف في الطبائــع والقابليــة للإجــرام فقــال: "قَ

انََ 
َ
كَ

َ
ــاتِِ فَ

َ
وبِِقَ

ُ �لْمُ
مِِــنْْ ا نََعُُدُُّهََــا 

َ
لَ نََّــا 

ُ
مِِــنْْ الشََّــعْْرِِ إنْْ كُ دََقُُّ 

َ
ــمْْ أَ

ُ
عْْيُُنِِكُ

َ
أَ مُُــورًًا هِِيََ فِِي 

ُ
أُ

مََ عُُمََرََ )رََ�ِضِيََ 
َ
اتَ

َ
عََاصِِ�ي حََتََّى زََوََّرُُوا خَ

َ �لْمَ
تََابََعََ النََّاسُُ فِِي ا

َ
مََّ تَ

ُ
لِِيلُُ التََّعْْزِِيرِِ ثُ

َ
فِِيهِِمْْ قَ

ْ
يََكْ

دْْرِِ 
َ
ى قَ

َ
 عََلَ

ٌ
ضِِيََةٌ

ْ
قْ

َ
 لِِلنََّاسِِ أَ

ُ
حْْدُُثُ

َ
عََزِِيزِِ تَ

ْ
وْْلِِ عُُمََرََ بْْنِِ عََبْْدِِالْ

َ
هُُ عََنْْهُُ(، وََهُُوََ مََعْْنََى قَ

َ
اللَّ

جْْتََهِِدُُ فِِيهِِ 
ُ �لْمُ
مٍٍ بََلْْ ا

ْ
سْْخََ حُُكْ

َ
هُُ عََنْْهُُ( نَ

َ
مْْ يََرِِدْْ )رََ�ِضِيََ اللَّ

َ
فُُجُُورِِ، وََلَ

ْ
وا مِِنْْ الْ

ُ
حْْدََثُ

َ
مََا أَ

ــه ظــلََّ القضــاء منــذ عُُــرف  ِ
�لِّ
سْْــبََابِِ"1، ولذلــك ك

َ �لْأَ
فِِالَا ا


ــتِِ

ْ
خْالِا جْْالِاتِِهََــادُُ  ــهُُ ا

َ
تََقِِــلُُ لَ

ْ
يََنْ

وحتى الآن في يميــل إلى تعاقبيــة الأحكام وتمايزهــا مــن عصــر إلى عصــر ومــن 

مصــر إلى آخــر.

الطبيعة الإنسانية 	.3

لا يمكن في واقع الأمر أن يعيش القانون بمعزل عن التداعيات الإنسانية 

التي يمرّّ بها العالم، التي كانت مفتاحًًا لظهور الكثير من القوانين والاتفاقيات 

قاتها وظروفها، 
َ
التي تحمل تأطيرًًا عامًًّا لطبيعة الحياة الإنسانية بجميع متعلَّ

ويعــدّّ مــن بين تفاصيلهــا الكــثيرة أنســنة العقوبــة بمــا لا يتعــارض مــع عنصــري 

لت تلك الظروف إلحاحًًا كبيرًًا على الأمم بإقرار عقوبة 
ّ
الردع والتأديب، فشكّ

العمل للنفع العام، بما تحمله من خصائص زادت من الإصرار على تضمينها 

والعالميــة؛  المحليــة  المســتويات  قانونيًًّــا على  المدعومــة  العقوبــات  جــدول  في 

القرافي، الفروق، ج4، ص179. 	1
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مــن أجــل عقوبــة أكثر فعاليــة وانسجامًًــا مــع الحاجــات الوطنيــة والاجتماعيــة 

والفردية للعقوبة.

الطبيعة الردعية 	.4

 للمتأمــل أن يــرى فيــه 
ً
يتيــح التصــوّّر الــواقعي للعمــل للنفــع العــام مجــالاً

للجنحــة  ــا 
ً
وفاقً جــزاءًً  العمــل  على  الإلــزام  في  ى 

ّ
تتــجلّ كــثيرة  عقابيــة  ملامــح 

المرتكبــة، ومــا يصاحــب ذلــك -بحســب سياســية تطبيــق كل بلــد للعقوبــة- مــن 

عمــل مصحــوب أحيانًًــا بالأجــر، وربمــا مــن دونــه، ومــا في ذلــك على النفــس 

مــن ثقــل العقوبــة، وترافــق ذلــك في بعــض الأحيــان مــع عقوبــة التشــهير وغيره، 

وســيأتي تفصيــل كل ذلــك بموضعــه، فذلــك وغيره هــو مــا يضفــي على هــذا 

النــوع مــن العقوبــة صفــة الــردع والزجــر.

الطبيعة التكافلية 	.5

مرجع ذلك إلى الفكرة الأساسية التي قام عليها هذا النوع من العقوبات، 

إذ إنــه يوجّّــه النظــر الــتكافلي مــن خلالهــا إلى وجهــتين: الأولى، تخــصّّ الجانــح 

فتحيطــه بالتكافــل الاجتمــاعي مــن ناحيــة عــدم تقييــد حريــة إعالتــه لأســرته 

وقيامــه الشخص�ي على شــؤونهم، إلى جانــب تكافــل المجتمــع معــه بمؤسســاته 

وأفــراده لإصلاحــه وإعــادة تأهيلــه. أمــا الثانيــة، فتخــصّّ المجتمــع مــن ناحيــة 

والعمــل  لبنائــه وتطويــره وخدمتــه دون مقابــل،  المحكــومين  تسخير طاقــات 

على منفعتــه وأفــراده بالصــورة التي تتناســب مــع مــؤهلات المحكــوم وخبراتــه 

وطاقاتــه، وفي ذلــك مــا فيــه مــن رفــع الطاقــة العدديــة للكــوادر العاملــة.
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كل هــذه الأمــور تمنــح تــدابير الخدمــة المجتمعيــة نوعًًــا مــن الاخــتلاف عــن 

بــات العقابيــة لهــذا العصــر.
ّ
ســائر العقوبــات، وطبيعــة تنسجــم مــع المتطلّ

مات العََمليََّة لتدابير الخدمة المجتمعية ِ
المطلب الثاني: ال�سِّ

إن النظر في تدابير الخدمة المجتمعية، من حيث إنزالها على أرض الواقع 

بالتطبيــق، يزيــح الغبــش عــن بعــض الخصائــص المتمثلــة في كونهــا عقوبــة لا 

ــب الدقــة بتوافــر 
ّ
تــصلح لكل فئــات المذنــبين، فهي مــن حيــث تطبيقهــا تتطلّ

ــل منهــا. ِ
شــروط وضوابــط معينــة، تضمــن نجــاح الهــدف المتح�صِّ

ل الصُُّــورة الــكبرى لتــدابير  ِ
�كِّ
 الذكــر- تــش

ُ
ــمات العامــة -آنفــةُ ِ

وإذا كانــت ال�سِّ

الخدمة المجتمعية، فإن هناك سمات وخصائص خاصة تميّّز هذه العقوبة 

عــن غيرهــا مــن العقوبــات1، يُُمـكـن إجمالـهـا فيـمـا يلي:

الصلاحية للعقوبة 	.1

ز الصلاحية للعقوبة على ركنين أساسيين: الأول هو المحكوم، والثاني 
ّ
تركّ

هو المؤسسة المختارة قضائيًًّا للعمل بها، وذلك كما يلي:

صلاحية المحكوم للعقوبة أ .	

يحكم صلاحية المحكوم للعقوبة أمران: أولهما تحديد مستوى الخطورة 

الإجراميــة، والثانــي النظــر في المــؤهلات والمهــارات. فــإن ممــا تتفــرد بــه أعمــال 

الخدمــة المجتمعيــة حين تكــون بصــورة عقوبــة هــو مــا تفرضــه مــن صلاحيــة 

المحكــوم لاســتصلاحه بهــذا النــوع مــن العقوبــات، إذ إنــه قــد ســبق القــول بــأن 

الطريمان، التعزير بالعمل للنعف العام، ص 116-114. 	1
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لهــا طبيعــة لا تمكنهــا مــن الانسجــام والتمــاش�ي مــع جميــع فئــات الجانــحين، 

 على المجــرمين مرتــفعي الخطــورة أو أصحــاب 
الًا

حيــث لا يمكــن الحكــم بهــا مــث

السوابق لما في اختلاطهم بالمجتمع من تهديد للأمن والسلامة. فهذه العقوبة 

يــشترك في تطبيقهــا على المخطــئ المجتمــع بــشكل فــعلي مــن ناحيــة تشــارك 

الأنشــطة والأعمــال والمرافــق، ويتعــارض مــع سلاســة ذلــك التطبيــق وسلامتــه 

تعريض المجتمع وأفراده للخطر ويضعف الهدف المنشود من هذه العقوبة، 

بــل ويفاقــم الخطــأ في حــال إهمــال البحــث عــن السجــل الإجرامــي للمحكــوم 

فالتأكد من تدني مســتوى الخطورة الإجرامية للمذنب أمر ضروري لإمضاء 

أمر عقوبة العمل للنفع العام في حقه، فهذا هو القسم الأول. أما ما يتعلق 

بالقســم الثانــي فعنــد تمثــل مســألة العمــل للصــالح العــام وطريقتهــا نجــد أنــه 

ٍ اجتمــاعي لمعرفــة مهــارات وخبرات المحكــوم ومجموعــة 
مــن المهــم إجــراء تقــ�صٍّ

مؤهلاتــه وظــروف حياتــه وواقعــه المــعيش�ي وملابســات الجنحــة التي ارتكبهــا 

لتحديد المؤسسة الملائمة لاستصلاحه بها، بحيث يتحقق النفع من خدماته 

وتتحصــل الأهــداف المرجــوة مــن معاقبتــه بهــا، ومــن ثــم تحديــد الأعمــال التي 

ســيؤديها بمــا يتفــق مــع قدراتــه وإمكانياتــه ووضعــه الاجتمــاعي.

م	ؤسسة تنفيذ الحكم ب .

ــق بالمؤسســة المعنيــة، برعايــة 
ّ
ســبقت الإشــارة إلى ضــرورة اتفــاق مــا يتعلّ

الحكــم الصــادر قضائيًًّــا باســتصلاح الجانــي مــن خلال اســتصلاحه بتكليفــه 

في العمــل ضمــن فريــق عملهــا، في مــا تقدّّمــه مــن مهــام وخدمــات مــع مــؤهلات 

بهــا، وضــرورة تحمّّلهــا  تأهيلــه بعملــه  ح لإعــادة 
ّ

تترشّ ومهــارات المحكــوم حتى 

مسؤولية إزالة العقبات والعراقيل التي تحول دون سلاسة تطبيق العقوبة، 
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مــع إجــراء التنســيقات والمتابعــات لضمــان تحقيــق النتائــج المأمولــة والتأكــد 

مــن سلامــة الإجــراء العقابــي، "وإناطــة مهمــة المراقبــة بالجهــة التي يتــم تنفيــذ 

ــدون 
ّ
الخدمــة المجتمعيــة فيهــا أمــر إيجابــي، إذ إن فقهــاء القانــون الجنائــي يؤكّ

ضرورة أن يعهد إلى الجهات المختصة أمر المراقبة لأهميتها في تحقيق أهداف 

أي تــدبير جنائــي وتقييــم مــدى قدرتــه على التــأثير في ســلوك المحكــوم عليــه"1، 

ودعمهــا  العقوبــة  هــذه  رعايــة  في  المــؤس�سي  التعــاون  أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن 

للتطويــر في مســتقبل تطبيــق هــذه العقوبــة مــن حيــث التطبيــق والتــأثير.

حصول الموافقة والرضا 	.2

ــب، وموافقتــه على معاقبتــه بعقوبــة العمــل 
َ
ــق هــذا الأمــر برضــا المعاقَ

ّ
يتعلّ

 من إيداعه السجن على ما ارتكبه من جُُرم وتخييره بينهما، 
الًا

للنفع العام بد

وهو ما اشترطته بعض القوانين التي سعت في ذلك إلى ضمان حسن تنفيذ 

العقوبــة وتحقيــق الفعاليــة المنشــودة منهــا بإقــرار المحكــوم بنفســه برغبتــه في 

تنفيــذ عقوبتــه بتلــك الصــورة والتزامــه بذلــك.

إلا أن بعــض القــوانين أعرضــت عــن ذلــك واعتبرتهــا عقوبــة قائمــة بحــد 

ــا إليهــا عقوبــات 
ً
ذاتهــا لا تخــيير فيهــا، بــل وحكمــت بهــا منفــردة أحيانًًــا أو مضافً

إضافيــة بحســب مقــدار الجُُــرم في أحيــان أخــرى، وجعلــت منــاط كل ذلــك 

اجتهــاد القــا�ضي في الجنحــة الماثلــة أمامــه2.

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص188. 	1

الطريمان، التعزير بالعمل للنعف العام، ص115. 	2
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في الحقيقــة فإنــه عنــد التفكــر في غايــات العقوبــة المجتمعيــة مــن الإصلاح 

يتراءى للجانــح مــدى المنفعــة المتأتيــة  وإعــادة الدمــج والتأهيــل فإنــه قــد لا 

لــه جــرََّاء تطبيــق هــذه العقوبــة، أو يتحــرّّج مــن تنفيذهــا أمــام المجتمــع فيؤثِِــر 

السجــن عليــه،ا فتفوتــه منفعــة الإصلاح وربمــا فاتتــه كذلــك منفعــة الــردع 

باختلاطــه بأهــل السجــون مــن أصحــاب الجرائــم المختلفــة الجــرم والمتفاوتــة 

الخطــورة، فيصبــح التخــيير وطلــب الرضــا خطــرًًا على المجــرم بحــدّّ ذاتــه قبــل 

أن يكــون خطــرًًا على المجتمــع، ويصبــح إلزامــه بالعمــل للصــالح العــام طريــق 

صلاح وحبــل نجــاة.

مكانــة  بوََّأتهــا  المجتمعيــة  الخدمــة  بتــدابير  الخاصــة  ــمات  ِ
ال�سِّ هــذه  فكل 

عــة لهــا مــن قبــل، ذلــك بأنهــا احتــوت على خصائــص 
ّ
عقابيــة لــم تكــن متوقّ

تتصــف بالمرونــة العاليــة والدقــة الكــبيرة منــذ مرحلــة التحقيــق وحتى مرحلــة 

التطبيــق، فجعلــت منهــا عقوبــة ذات طابــع خــاص لا يُُســاير أنــواع العقوبــات 

دًًا، وهــذا مــا ســيأتي بيانــه في  ِ
المألوفــة، ويمنحهــا قيمــة خاصــة واعتبــارًًا متفــ�رِّ

المبحــث الآتــي.
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المبحث الثاني: قيمة الخدمة المجتمعية 

في منظومة العقوبات

إن ما بلغ بتدابير الخدمة المجتمعية هذا المبلغ من الاهتمام العالمي وزاد 

مــن المســاعي الحثيثــة لاعتمادهــا كمنظومــة عقابيــة جديــدة؛ هــو مــا تلمسََّــه 

أهــل القانــون مــن قيمــة لهــا تميزهــا عــن العقوبــات التقليديــة المعروفــة، ومــا 

تضيفه إلى المجتمع من فوائد ومنافع كثيرة جعلتها تقتحم كثير من المنصات 

العقابية المعاصرة، لما تميّّزت به من الشكل المزدوج للتأهيل والعقاب المغاير 

للممارســات العقابيــة التي عرفهــا الزمــن على مــر القــرون والعصــور.

الإنســانية  المجــالات  على  لانعكاســاتها  وفقًًــا  الفوائــد  تلــك  يمكــن حصــر 

المتنوعــة مــن الجوانــب الحقوقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا، على 

اعتبار أن إيقاع هذه العقوبة فيه ما فيه من تكامل اجتماعي بين المؤسسات 

هــا مجتمعــة بنجاحهــا وتحقيــق الغايــة منهــا، 
ّ
والأفــراد والــرأي العــام لتســهم كلّ

وذلــك مــا تترتــب عليــه كــثير مــن الآثــار الجديــرة بتخصيــص مبحــث خــاص لهــا 

يحتــوي على المطلــبين التالــيين:

- المطلب الأول: أهمية الخدمة المجتمعية في النظام العقابي.

المجالات  على  المجتمعية  الخدمة  تطبيق  انعكاسات  الثاني:  المطلب   -

الإنسانية.
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المطلب الأول: أهمية الخدمة المجتمعية في النظام العقابي

عندما يأتي الحديث عن بدائل العقوبة لابد أن تتمّّ الإشارة إلى العقوبة 

الأصليــة التي ألحــت الحاجــة المعاصــرة إلى استبدالهــا بهــذه التــدابير والبدائــل، 

مــا السبــب؟ ومــا المزايــا التي تضيفهــا هــذه البدائــل عــن العقوبــة التقليديــة 

السابقة؟ إن كل هذه التساؤلات تمنح الباحث القدرة على تشخيص الفوائد 

الناتجة عن تطبيق البدائل، التي تعد فيها بغايات تطويرية كثيرة على صعيد 

الفرد، والمجتمع، والمؤسســات الإصلاحية والعقابية.

يكاد يكــون واحًًضــا، بعــد قيــاس الأثــر، أن عقوبــة السجــن، -على الرغــم 

شيئًًــا  تفقــد  أصبحــت  وأنشــطتها-  مرافقهــا  وتطويــر  إصلاحهــا  محــاولات  مــن 

م العقوبــات، خصوصًًــا مــع ظهــور الكــثير مــن المســاوئ 
ّ
فشيئًًــا قوتهــا على ســلّ

التي انعكست على النسب الإجرامية في المجتمعات سلبًًا، وصار التناسب مع 

معاقبة الجناة بالحبس طرديًًّا مع ازدياد النزعات الإجرامية وتفاقمها، وما آلت 

إليــه الأمــور مــن "تعاظــم الظاهــرة الإجراميــة في الــدول المتطــورة صناعيًًّــا ]...[ 

وارتفاع نسبة العدد بين المفرج عنهم من السجون نتيجة لظروف اقتصادية 

واجتماعية وفردية مختلفة، فتعالى التساؤل عن جدوى البرامج التأهيلية في 

السجــون وعــن حقيقــة مــا يجــري فيهــا، وهــل هي مــدارس للإجــرام أم للإصلاح، 

وبقــدر مــا كانــت تظهــر هنــا وهنــاك حــركات تمــرد أو فســاد في السجــون بقــدر مــا 

كان التشكيك في صلاحيتها يتصاعد والتساؤل عن مقدرتها في إصلاح المجرم 

يتعاظــم"1.

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص125. 	1
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الأكيــد أن مــا استبــدل بــه الباحثــون العقوبــات البديلــة هــو الحبــس قــصير 

المــدة، الــذي تكاد تجتمــع الأقــوال على غلبــة تأثيراتــه الســلبية على نظيرتهــا 

الإيجابيــة -إن وُُجِِــدت- حتى مــع برامــج الإصلاح والتأهيــل التي تزعــم السجــون 

توفيرها للمساجين؛ من أجل تبرير أن سلب الحرية لمدة قصيرة لا يتيح الوقت 

البرامــج الإصلاحيــة والتأهيليــة لأولئــك المحكــوم  تلــك  الكافي واللازم لتنفيــذ 

عليهــم، فنجاحهــا في تحقيــق المبــادئ المهنيــة والطبيــة والنفســية مرهــون بالمدة 

الكافيــة المخصّّصــة لأجــل بلوغهــا1.

بــل يحكــم كل  إلغــاء شــرعية السجــن كعقوبــة؛  يــعني  كلــه لا  ذلــك   إن 

ذلك طبيعة المجرم الماثل للعقاب ونوعية جرمه ومدى قابليته للاستصلاح، 

فتظــلّّ عقوبــة السجــن دواءًً للبعــض ممــن لا تتناســب معــه بدائلــه، وليــس 

السجــن فقــط على إطلاقــه، بــل ربمــا يتصعََّــد الوضــع إن لزمــت الحاجــة مــع 

هــذه الفئــة إلى السجــن الانفــرادي والعــزل التــامّّ عــن المحيــط لــدرء خطورتــه 

وتحجيم ضرره، فتسقط الغاية في استصلاحه -إن لم يكن لها سبيل- أمام 

تحصيــل مصلحــة حمايــة المجتمــع منــه، فلا شــك أن درء المفاســد أولى مــن 

جلــب المصــالح.

بالنظر إلى هذا المعيار ينبغي التعريف بالمجرم الخطر وما هي العوامل التي 

ــي عامــل الخطــورة مــع مجــرم وارتفاعهــا منســوبه مــع آخــر 
ّ
تتيــح التمــييز بين تدنّ

ليتــسنّّى فهــم هــذه المفاضلــة، وقــد جــاء تقريــر لجنــة الخبراء المفوّّضــة مــن قبــل 

نســيغة، فيصــل، بدائــل العقوبــات الجنائيــة القــصيرة المــدة كآليــة إصلاح وتأهيــل في ظــل السياســة  	1
ــا، أبحــاث المؤتمــر الســنوي الرابع “القانون  الجنائيــة المعاصــرة.. عقوبــة العمــل للنفــع العــام أنموذًجً

أداة للإصلاح والتطوير”، 1439هـ/2017م، مج2، ع2، ص406.
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خاذها 
ّ
مجلس أوروبا لدراسة وضع المجرم الخطر وتحديد التدابير الواجب اتّ

بحقه ليوضح ذلك؛ ومفاده بأنه "يعتبر المجرم خطرًًا ]...[ بالنظر إلى سلوكه 

ونــوع الجُُــرم الــذي ارتكبــه وطريقــة ارتكابــه لهــذا الجُُــرم، والتهديــد الجســيم 

له للمجتمع، والاعتقاد بأن سلوكه يهدّّد النظام والسلامة العامة 
ّ
الذي يشكّ

في المؤسسة العقابية"1، فعلى ذلك فإن من زيادة الخطر خطرًًا أن تمنح هذه 

 
الًا

الفئــة القــدرة على التواصــل مــع مجتمــع النزلاء في المؤسســة العقابيــة، فــض

عــن منحهــا حريــة الاتصــال بأفــراد المجتمــع الخــارجي.

ومــن جهــة أخــرى فــإن القــول بمســاوئ السجــن ليــس على عمومــه، فــإن 

هناك ملمحًًا آخرًًا يحمل مصلحة كبيرة يعدو الحدّّ من تأثير المجرم وخطورته 

على المجتمــع، يكمــن في ضــد ذلــك وهــو تــأثير المجتمــع على المحكــوم وخطــورة 

المجتمــع عليــه، فأحيانًًــا يكــون السجــن حمايــة للمجــرم مــن مجتمعــه الــذي 

يزدريــه ويتــحين الفــرص للقصــاص منــه لاســيما إذا كان الضــرر الــذي تسبــب 

بــه وخيمًًــا وأثــار نوبــات مــن الرفــض المجتــمعي والاستــنكار، يقــول الشــوكاني: 

مِِــنْْ 
َ
يََّــامِِ الصََّحََابََــةِِ وََالتََّابِِــعِِينََ فَ

َ
ــعََ فِِي زََمََــنِِ النُُّبُُــوََّةِِ وََفِِي أَ

َ
حََبْْــسََ وََقَ

ْ
نََّ الْ

َ
حََاصِِــلُُ أَ

ْ
"وََالْ

صََالِِحِِ 
َ �لْمَ
ارٍٍ، وََفِِيهِِ مِِنْْ ا

َ
كَ

ْ
مْْصََارِِ مِِنْْ دُُونِِ إنْ

َ �لْأَ
عْْصََارِِ وََا

َ �لْأَ
نََآلْآ فِِي جََمِِيعِِ ا


ى ا

َ
بََعْْدِِهِِمْْ إلَ

مََحََــارِِمِِ 
ْ
لِِلْ نْْتََهِِــكِِينََ 

ُ �لْمُ
ا جََرََائِِــمِِ 

ْ
الْ هْْــلِِ 

َ
أَ  

ُ
حِِفْْــظُ  

الَّا
إ مِِنْْهََــا  ــنْْ 

ُ
يََكُ ــمْْ 

َ
لَ ــوْْ 

َ
لَ فََــى، 

ْ
يََخْ  

الَا
مََــا 

قِِالَاهِِــمْْ 



ْ
خْ

َ
 مِِــنْْ أَ

ُ
لِِــكََ وََيُُعْْــرََفُ

َ
سْْــلِِمِِينََ وََيََعْْتََــادُُونََ ذَ

ُ �لْمُ
ضْْــرََارِِ بِِا ِ

�لْإِ
ذِِيــنََ يََسْْــعََوْْنََ فِِي ا

َ
الَّ

عِِبََــادُُ 
ْ
يُُرََاحُُ مِِنْْهُُــمْْ الْ

َ
يْْهِِــمْْ فَ

َ
ــامََ عََلَ

َ
 قِِصََاصًًــا حََتََّى يُُقَ

الَا
كِِبُُــوا مََــا يُُوجِِــدُُ حََــدًًّا وََ

َ
ــمْْ يََرْْتَ

َ
وََلَ

ى 
َ
ضْْرََارِِ بِِهِِمْْ إلَ ِ

�لْإِ
وا مِِنْْ ا

ُ
غُ

َ
سْْلِِمِِينََ بََلَ

ُ �لْمُ
يََ بََيْْنََهُُمْْ وََبََيْْنََ ا ِ

�لِّ


ُ
وا وََخُ

ُ
رِِكُ

ُ
ءِِالَا إنْْ تُ


هََؤُُ

َ
دُُالَا، فَ


بِِ

ْ
وََالْ

هُُــمْْ فِِي 
َ
 حََفِِظَ

الَّا
ــمْْ يََبْْــقََ إ

َ
لَ
َ
هََــا فَ ِ

انََ سََــفْْكُُ دِِمََائِِهِِــمْْ بِِــدُُونِِ حََ�قِّ
َ
ــوا كَ

ُ
تِِلُ

ُ
ايََــةٍٍ وََإِِنْْ قُ

َ
ِ غَ

�لِّ
ُ
كُ

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص453. 	1
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وْْ يََقْْ�ِضِيََ 
َ
 أَ

ُ
صِِحََّ مِِنْْهُُمْْ التََّوْْبََةُ

َ
لِِكََ حََتََّى تَ

َ
 بََيْْنََهُُمْْ وََبََيْْنََ النََّاسِِ بِِذَ

ُ
ةُ

َ
ولَ

ُ
حََيْْلُ

ْ
جْْنِِ وََالْ ِ

ال�سِّ

عْْــرُُوفِِ وََالــنََّهْْيِِ عََــنْْ 
َ �لْمَ
مْْــرِِ بِِا

َ �لْأَ
ى بِِا

َ
عََــالَ

َ
ــهُُ تَ

َ
ــا اللَّ

َ
مََرََنَ

َ
ــدْْ أَ

َ
تََــارُُهُُ، وََقَ

ْ
نِِهِِمْْ مََــا يََخْ

ْ
ــأْ

َ
ــهُُ فِِي شَ

َ
اللَّ

ةِِ بََيْْنََهُُ وََبََيْْنََ 
َ
ولَ

ُ
حََيْْلُ

ْ
 يُُمْْكِِنُُ بِِدُُونِِ الْ

الَا
لِِكََ 

َ
ذَ

َ
انََ كَ

َ
ِ مََنْْ كَ

قِِيََامِِ بِِهِِمََا فِِي حََ�قِّ
ْ
رِِ، وََالْ

َ
نْْكَ

ُ �لْمُ
ا

ــسِِ"1.
ْ
جِِنْ

ْ
ا الْ

َ
ــثِِيرٍٍ مِِــنْْ هََــذَ

َ
حْْــوََالََ كَ

َ
 أَ

َ
لِِــكََ مََــنْْ عََــرََفَ

َ
 ذَ

ُ
مََــا يََعْْــرِِفُ

َ
حََبْْــسِِ كَ

ْ
النََّــاسِِ بِِالْ

م في ترشيحه كعقوبة 
ّ
ٍ من السجن وبدائله مزاياه التي تتحكّ

وبما أن لك�لٍّ

ــم في 
َ
مناســبة لجنحــة مــا، فمــن المعلــوم أن تحقيــق المصلحــة يبقــى هــو الحََكَ

يتعلــق  السجــن وبدائلــه فيمــا  بين  المقارنــة  لذلــك عنــد  التعزيــرات،  مســألة 

خصوصًًــا بالمعاقبــة على الجنــح البســيطة، صــار الحكــم بالسجــن سلاحًًــا ذا 

حديــن، كمــا أن مــن حــقّّ المحكــوم أن تتــم معاقبتــه بمــا يصلحــه ويتناســب مــع 

حجــم جرمــه دون تعســف ومبالغــة، هــذه الصفــة التي جعلــت مــن البدائــل 

العقابيــة خيــارًًا مناســبًًا لأولئــك الذيــن لا تــرقى جنحهــم إلى حــد تقييــد حريتهــم 

بالسجن، وذلك ما منحها رونقًًا جعلها تتدرج لتفرض نفسها لاحقًًا كعقوبة 

ثابتــة في المنظومــات العقابيــة الحديثــة.

وعنــد التمــييز يــتّّضح أنــه لا مجــال للمقارنــة بين السجــن وبدائلــه، واعتبــار 

 منهما له نوعية خاصة 
الًّا

 للآخر من الناحية التطبيقية، إذ إن ك
الًا

أحدهما بد

حِِــدََّة وخطــورة متفاوتــة، كمــا وأن الطبيعــة  مــن الجرائــم تحكمهــا درجــات 

الإجراميــة لمرتكــب الجريمــة دور في تحديــد العقوبــة المناســبة لــه منهمــا كمــا 

ســبقت الإشــارة، فاعتقــاد أن هنــاك بدليــة بين العقوبــتين في الحقيقــة أمــر لا 

ســم بالدقــة الكافيــة -حتى وإن كان المقصــود بذلــك الحبــس قــصير المــدة- 
ّ
يتّ

الشــوكاني، محمــد بــن علي بــن محمــد بــن عبــدالله اليــمني، نيــل الأوطــار، تحقيــق عصــام الديــن  	1
.350/8 1413هـــ/1993م،  القاهــرة،  الحديــث،  دار  الصبابطــي، 
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ِ الجانحين في السجون جنبًًا إلى 
فالحاصل أنه جرى تنظيم ما كان يقع من ز�جِّ

جنــب مــع الجنــاة والمجــرمين بتحديــد عقوبــات جديــدة لأجــل هــؤلاء الذيــن لــم 

تبلــغ جنحهــم حــدّّ الخطــورة والتعــدّّي على الآخريــن، فجــاءت التــدابير البديلــة 

بوجــه عــام، والخدمــة المجتمعيــة لتســد هــذا الخلــل حاملــة معهــا الكــثير مــن 

الفوائــد التي تعــد بهــا الأفــراد والمجتمعــات.

المطلب الثاني: انعكاسات تطبيق الخدمة المجتمعية على المجالات 

الإنسانية

إن مــا يــميز الخدمــة المجتمعيــة عــن غيرهــا مــن العقوبــات هــو توسّّــع نطــاق 

تأثيرها ليعمّّ مجالات عديدة تتجاوز عملية العقوبة، حيث إن لها انعكاسات 

العقابيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة  المجــالات  لقــي بظلالهــا على 
ُ
تُ وأطيــاف 

بين أو مجتمعهم الذي يحتويهم، ويمكن توضيح 
َ
والنفسية على صعيد المعاقَ

ذلــك التــأثير على مجموعــة مــن المجــالات هي:

المجال العقابي  أ.	

عامل الانفتاح والحرية 	•

العامــل الأســا�سي الــذي تتــميز بــه الخدمــة المجتمعيــة عــن غيرهــا هــو عــدم 

تقييــد حريــة المحكــومين مــن الناحيــة التطبيقيــة كمــا هــو الحــال بالسجــن، 

وذلك ما جعل التأثير الإصلاحي يتعدّّى العامل الجزائي إلى مشاركة المجتمع 

كذلك في عملية الإصلاح والتأهيل تلك، ومرجع ذلك تفعيل حسّّ المسؤولية 

لديــه بتعويــض المجتمــع عمََّــا ارتكبــه مــن جــرم في حقــه بخدمــات تعويضيــة، 
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إن صحََّ التعــبير، فتــشترك الجماعــة جنبًًــا إلى جنــب مــع الأنظمــة العقابيــة 

ــا 
ً
لأجــل ذلــك بالطريقــة المناســبة، و"تتحــدد تقنيــات ديناميــة الجماعــة انطلاقً

مــن اعتبــار الإنســان كائنًًــا اجتماعيًًــا يتعلــم على الحيــاة الاجتماعيــة وتنمــو 

شخصيته بتفاعله مع أفراد المجتمع من خلال الاتصال والمساهمة في حياة 

ل قــوة 
ّ
الجماعــة، فالتفاعــل الشخص�ي والإنســاني بين أفــراد الجماعــة يــشكّ

بنََّاءة في تكوين الشخصية الإنسانية وتطويرها، والإنسان يزدهر بقدر ازدهار 

علاقتــه بالــغير والتجانــس والانسجــام مــع بيئتــه"1، وهــذا صلــب مــا تتــميز بــه 

الخدمــة المجتمعيــة عــن غيرهــا مــن أنــواع العقوبــات.

م	يزة القابلية للتطور والتطوير •

التـدابير البديلـة عمومًًـا، والعمـل للنفـع العـام بوجـه خـاص، يحمـل طابـع 

الإنسـانية  بالأنشـطة  ـا 
ً
مرتبطً باعتبـاره  الزمـن،  خـط  على  المسـتمر  التطـوّّر 

المختلفة والممارسات المجتمعية مما جعله يتطبّّع بطابعها، وكل ذلك مرهون 

منهـا  النافـع  لاستكشـاف  الواقـع  أرض  على  وتطبيقهـا  التـدابير  تلـك  بتجربـة 

واستبعاد عديم الجدوى، "فالتجربة المؤقتة خير معيار للصلاحية والفاعلية، 

الإنسـانية  المسـتجدات  مـع  تتوافـق  بحيـث  الأنظمـة  لتطويـر  وسـيلة  وخير 

والاجتماعيـة، وكذلـك مـع متطلبـات السياسـة الجنائيـة الوقائيـة والعلاجيـة، 

التي يجـب أن تكـون دومًًـا مرنـة وقابلـة للتطويـر حتى تواجـه المشـاكل العقابيـة 

المزمنـة والناشـئة على حـدّّ سـواء"2.

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص329. 	1

السابق، ص203. 	2
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المحكــومين  مــن خاصيــة تطويــر  ــره 
ّ
توفّ بمــا  تمتــاز  أخــرى فإنهــا  مــن جهــة 

وخبراتهــم ومهاراتهــم المختلفــة ســواء على الصعيــد الحياتــي والمهني والاجتمــاعي 

 عمََّــا تضيفــه إليهــم مــن ضمــان التأهيــل لإعــادة الإدمــاج في 
الًا

والنــف�سي، فــض

المجتمــع؛ على اعتبــار عــدم انفصالهــم عنــه مــن الأســاس.

ترسيخ قيمة التسامح 	•

لا يكاد يخفى ارتباط تدبير الخدمة المجتمعية بالفكر التسامحي الذي بدأ 

يســود مؤخــرًًا في معظــم أرجــاء العالــم، حيــث إن تحويــل العقوبــة مــن تقييــد 

الحريــة بالحبــس إلى أداء الأعمــال ذات النفــع العــام فيــه مــا فيــه مــن التســامح 

مع أرباب الجرائم البسيطة الذين لا تربو جنحهم إلى حدّّ سلب الحرية. وقد 

عبََّر عــن هــذا الفكــر -ولــو بصــورة ضيقــة- مذهــب عــدم التدخــل الــذي بــرز في 

الــفترات القليلــة الماضيــة، الــذي يدعــو إلى تجنــب إقحــام الأحــداث في الأروقــة 

قضايــا  في  ــل 
ّ
التدخّ حصــر  وكذلــك  بديلــة،  لتــدابير  بإخضاعهــم  القضائيــة 

المنحرفين البالغين على الجانبين المدني والإداري فقط في محاولة لإبعادهم 

عــن العمليــة العقابيــة، وذلــك محصــور على نطــاق الجرائــم البســيطة، أمــا 

الجرائم الجسيمة التي تهدّّد الجماعة فهي الوحيدة التي تتجاوز المد الحديث 

للتســامح في شــأن الانحــراف1.  

المجال الاقتصادي  ب.	

إن مــن أعتى المشــكلات التي واجهــت الأنظمــة العقابيــة في الآونــة الأخيرة 

وجعلتهــا تصــرّّ على تقديــم العقوبــات البديلــة كحــل جــذري لهــا هي اكتظــاظ 

ظــل  في  وتأهيــل  إصلاح  كآليــة  المــدة  القــصيرة  الجنائيــة  العقوبــات  بدائــل  بحــث  نســيغة فيصــل،  	1
ص409. المعاصــرة،  الجنائيــة  السياســة 
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السجون، فقد تضاعف أفراد الساكنة السجنية مؤخرًًا بشكل ينذر بأخطار 

كبيرة يهمنا منها في هذا الصدد إرهاق ميزانية البلدان فيما لا تجنى من ورائه 

أي فوائــد ترجــع عليهــا بالتنميــة أو التطويــر أو حتى تلبيــة حاجــات سكانهــا، 

وتعدّّ هذه الزيادة كبيرة نسبيًًا إذا ما تمّّت مقارنتها بعدد السكان في كثير من 

عدت في عام 2011م –وإن كانت قديمة نسبيًًا- 
ُ
البلدان، فوفقًًا لإحصائيات أُ

فقــد بلــغ عــدد نــزلاء المؤسســات السجنيــة، كمــا هــو مــوضح في الرســم البيانــي 

 لكل 100000 
الًا

 لكل 100000 نســمة في المغرب، و110 نزي
الًا

أدناه، 200 نزي

 لكل 100000 في ليبيــا، وفي إندونيســيا 38  
الًا

نســمة في الجزائــر، و173 نــزي

 لكل 100000 نســمة في باكســتان، 
ً
نــزيلاً  لكل 100000 نســمة، و59 

الًا
نــزي

 لكل 100000 نسمة في 
الًا

 لكل 100000 نسمة في فرنسا، و92 نزي
الًا

و95 نزي

 لكل 100000 
الًا

 لكل 100000 نســمة في ألمانيــا، و100 نــزي
الًا

تركيــا، و96 نــزي

 لكل 100000 نســمة في المكســيك والبرازيــل1، 
الًا

نســمة في إيطاليــا، و169 نــزي

وهي في الحقيقــة أرقــام مهولــة وتنــذر بضــرورة إيجــاد حــلّّ عاجــل لهــذه المشكلة 

لــت الكــوادر وأضعفــت المــوارد.
َ
التي عطَّ

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العقوبات البديلة.. )سلسلة المساهمة في النقاش العمومي رقم  	1
 عــن وزارة العــدل والحريــات، المغــرب، مجلــة الشــؤون الجنائيــة، 2012، ع2، ص119.

الًا
5(، نــق
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شكل 1. إحصائية عدد النزءلا لكل مئة ألف نزل عام 2011 في بعض بلدان العالم

ــد المخــاوف، إنمــا مــا 
ّ
إن الأرقــام الظاهريــة في الحقيقــة ليســت هي التي تولّ

يتبعهــا مــن حاجــات كل واحــد مــن هــؤلاء النزلاء الإنســانية للغــذاء والــدواء 

هــا في الواقــع تــشكل 
ّ
والعنايــة وبنــاء مؤسســات سجنيــة جديــدة تســتوعبهم، وكلّ

ا اقتصاديًًّا يجب معالجته والتخفيف من وطأته، فعلى سبيل المثال فإن 
ً
ضغطً

المعطيات التي قدّّمها مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 

الإدماج لعام 2014م، في المغرب تشير إلى أرقام مرتفعة توحي باكتظاظ كبير في 

السجون بحيث بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 26% بين عامي 2009 و2013م، 

والمــثير للقلــق أن نســبة 42% مــن هــؤلاء النزلاء معتقلــون احتياطيًًّــا، و%40,45 

منهم لا تتجاوز مدة السجن المحكوم عليهم بها السنة1! هذا فقط مثال واحد 

مــن مجموعــة أمثلــة تــوحي بحجــم هــذا الخطر. 

المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان، العقوبــات البديلــة.. )سلســلة المســاهمة في النقــاش العمومــي  	1
رقــم 5(، مجلــة الشــؤون الجنائيــة،  ع2، ص6.

إحصائية عدد النز�ء لكل100000 نزيل عام 2011م، � بعض بلدان العا�

ليبياأندونيسياباكستانفرنساتركياأ انياإيطالياا كسيكال�ازيل

173

200
200

150

100

50

0

250

110

38

59

95 92 96 100

169 169

ا غربالجزائر
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إن بدائل السجن وخصوصًًا تدبير الخدمة المجتمعية تبدو الحلّّ الأفضل 

والأنجــع لهــذا الأمــر، لما فيهــا مــن تحويــل مســار العقوبــة السجنيــة إلى طريقــة 

أخرى أقل في التأثير الاقتصادي المتجه لصورة الاستهلاك الجائر، إلى صورة 

ر للمجتمع والدولة فردًًا منتجًًا من دون أجر، 
ّ
تبدو عكسها تمامًًا بحيث توفّ

كما ترفع عنهما عبء توفير كل تكاليف الاعتقال والحبس.

المجال اجلاتماعي  ج.	

لا شــك أن التعــاون المــؤس�سي لإنجــاح تــدبير الخدمــة المجتمعيــة هــو أبــرز 

فائــدة تــوضح التكاتــف المجتــمعي ضــد فعــل الجريمــة، وكذلــك الــدور الكــبير 

الــذي يقــوم بــه أفــراد المجتمــع والــرأي العــام ككل في اســتقبال هــذه الجريمــة 

وبناء تصوّّرات إيجابية عنها بعد فهم الأسس القوية القائمة عليها من تطور 

السياســية العقابية لمعالجة أضرار السجون على الأفراد وعلى المجتمع، وما 

يترتــب عليهــا مــن زيــادة نســبة العــود وتكــرار الجريمــة باكتســاب المســاجين ذوي 

الجُُنــح البســيطة لســلوكيات الإجــرام الخــطيرة جــرََّاء اختلاطهــم مــع المجــرمين 

ذوي الخطــورة المرتفعــة في السجــون، فيتخــرج مــن السجــن فــرد أخطــر على 

مــن  للوقايــة  مجتمعــه ممــا ســبق، "ولــذا حرصــت مؤتمــرات الأمــم المتحــدة 

الجريمة ومعاملة المذنبين على التأكيد على هذه الحقائق، وعلى وجوب بذل 

الجهود لحمل الرأي العام في كل بلد على إدراك أهداف السياســة العقابية 

المتطورة، وعلى مســاندته لهذه السياســة؛ لأن مســاهمة المجتمع في إنجاحها 

أمــر ضــروري"1.

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص190. 	1
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كمــا يــؤدي دورًًا كــبيرًًا في هــذا الصــدد الأســاس الــذي تقــوم عليــه عمليــة 

ــا أساســيًًا لهــا، ومحاولــة 
ً
العقوبــة هــذه مــن اعتبارهــا للتأهيــل الاجتمــاعي هدفً

في  الطبــيعي  دورهــم  لممارســة  ليعــودوا  تأهيلهــم  وإعــادة  الجانــحين  تطويــر 

المجتمع، وتحكمها الرغبة العالمية القائمة على التنسيق والتعاون والتعاضد 

وتبادل الخبرات في سبيل الوصول بالمجتمع الإنساني ككل إلى أعلى مستويات 

التطور والرقي والأمان، ومرد ذلك في هذا السياق إلى تعطيل أسباب الجريمة 

والقضاء عليها ومعالجة المنحرفين وإعادة تأهيلهم اجتماعيًًّا لأجل بلوغ تلك 

الغايــات الســامية1.

وكذلك فإن هناك ملمحًًا مهمًًّا توفره الخدمة المجتمعية كأمل للمحكوم 

وأســرته، هــو تمكينــه مــن القيــام على شــؤون أســرته ودوره الأســري تجاههــم، 

وعدم حرمانهم من رعايته وتوجيهه لهم2، وفي ذلك ما فيه من الحفاظ على 

التماســك والاستقرار الأسري.

المجال النف�سي   د.	

ــم الأعــدل عليــه، لذلــك 
َ
إن مقــدار الجُُــرم الــذي ارتكبــه المحكــوم يعــتبر الحََكَ

فإنــه ليــس مــن المنطقــي المبالغــة في إيقــاع العقوبــة ذاتهــا على مرتكــب جنحــة 

لا تــرقى إلى مســتوى جنايــة ارتكبهــا آخــر، فذلــك مــا فيــه مــن الآثــار والأضــرار 

النفســية التي مــن شــأنها تحويــل الجانــح مــن شخــص ســوي إلى آخــر يحمــل 

الضغينــة والكراهيــة للمجتمــع بمؤسســاته وأفــراده، وقــد ذكــر تقريــر الأمين 

العــام للأمــم المتحــدة إلى )مؤتمــر هافانــا( عــام 1990م، أن مــن منافــع الخدمــة 

المجتمعيــة الظاهــرة للفئــة المحبّّــذة لفكــرة الاســتعاضة بالبدائــل عــن عقوبــة 

السجن هو التخلص من الوصمة التي يدمغ بها السجين، التي تعزّّز في نفسه 

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص190. 	1

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص187. 	2
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الشــعور بالرفــض المتبــادل بينــه وبين مجتمعــه، وتزيــد مــن منســوب الســلوك 

الإجرامــي لديــه، كمــا أن مــن منافعهــا احتــواء فئــات المحكــوم عليهــم الذيــن لا 

يتناســب معهــم تطبيــق عقوبــة السجــن عليهــم للعوامــل الشخصيــة والمكانــة 

الاجتماعيــة والمســتقبل، فكان الأنســب لهــم هــو تنفيــذ عقوبــة بديلــة عوضًًــا 

عــن تقييــد حريتهــم في السجــون1.

كمــا أن المــثير للانتبــاه مــا أثبتتــه الإحصائيــات الجنائيــة مــن تزايــد عــدد 

الجرائم التي يمكن أن يتطبق على المحكومين فيها هذا التدبير، لاسيما بعد 

ل الشباب والفئات العمرية الصغيرة نسبيًًّا النسبة الأكبر من مرتكبي 
ّ
أن شكّ

تلــك الجرائــم، فظهــر تــدبير الخدمــة المجتمعيــة بصــورة العقوبــة الأكثر تلاؤمًًــا 

معهم؛ وذلك لأجل "تفادي الآثار السيئة لعقوبة الحبس، والارتقاء بمستوى 

شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم، وإعادة تأهيلهم اجتماعيًًا من 

خلال قيامهم بأعمال الخدمة المجتمعية بما يرفع معنوياتهم ويفتح لهم باب 

العمــل والتأهيــل لمواجهــة تحدّّيــات الحيــاة والإســهام في تنفيــذ خطــط التنميــة 

المستدامة للدولة"2، وذلك ما يخلق شخصيات سويّّة تعود للمجتمع بدافع 

الإنجــاز والعمــل والإيجابية.

م 
َ
ــت عقوبــة العمــل للنفــع العــام تترقى على ســلَّ

َ
ــه وأكثر، ظلَّ

ّ
لأجــل ذلــك كلّ

في  واعتمادهــا  تطبيقهــا  جــرََّاء  تحصدهــا  التي  بالنتائــج  وتتقــوى  العقوبــات، 

المنظومات العقابية في الدول المختلفة، لما تعد به المجتمعات من تخليصها 

مــن ســلبيات الحبــس قــصير المــدة التي ترجــع عليهــا بالأضــرار، وتحقيــق غايتهــم 

برفع نسبة الحماية والأمان وتقوية فعالية وقوة ومصداقية النظام العقابي.

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص186-185. 	1

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص187. 	2
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الفصل الثــــانــــي

تدابير الخدمة المجتمعية
التطبيقات والتحديات



 المبحث الأول:

  أنماط تدابير الخدمة المجتمعية وتطبيقاتها

 المبحث الثاني:

 تدابير الخدمة المجتمعية بين عوامل النجاح والتدّّحيات
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الفصل الثاني

تدابير الخدمة المجتمعية
 التطبيقات والتحديات

على الرغــم مــن البــاع القــصير لعقوبــات الخدمــة المجتمعيــة في الوســط 

العقابــي إلا أنهــا حظيــت بالكــثير مــن تــركيز القانونــيين الذيــن اجتهــدوا في وضــع 

أشكالها وصورها المختلفة؛ والتي اتخذت طابعًًا مغايرًًا لما عليه باقي العقوبات 

مــن حيــث الطبيعــة والكيفيــة.

والجديــر بالذكــر أن الزخــم النــوعي في تلــك الصــور أساســه تنــوع الغايــات 

المرجوة جراء تطبيق هذا النوع من العقاب، واختلاف الأهداف والطموحات 

العقابية المأمولة منه؛ ليس على مستوى الفوائد القانونية فقط، بل الأمنية 

والاقتصادية، والنفسية، والاجتماعية، وغيرها.

ولاشــكّّ أن التنــظير وحــده لا يكفــي، بــل إن تلــك الغايــات النظريــة لابــد لهــا 

مــن عوامــل تطبيقيــة تقــود إلى بلوغهــا، وطــرق عمليــة تســاعد في تحقيقهــا، 

وهــذا كلــه مــا يــسعى هــذا الفصــل لبيانــه في مبحــثين اثــنين:

- المبحث الأول: أنماط تدابير الخدمة المجتمعية وتطبيقاتها.

- المبحث الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية بين عوامل النجاح والتحديات.
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المبحث الأول: أنماط تدابير الخدمة المجتمعية وتطبيقاتها

الخدمة  عقوبات  أن  يلحظ  المختلفة  القوانين  في  النظر  إمعان  عند 

 عديدة ومتمايزة، ويُُعزى ذلك بالدرجة الأولى 
الًا

المجتمعية قد اتخذت أشكا

عوامل  وتحكم  المجتمعي،  المحيط  مع  وتماهيها  العقوبة  هذه  مرونة  إلى 

خارجية بها تكاد كثيرًًا ما تختلف من ناحية تفاصيلها من منطقة جغرافية 

إلى أخرى وإن كانت تتفق في جملتها من حيث الأسس والمبادئ.

وإن تلك الأشكال المتغايرة يمكن في الحقيقة من جمعها في مجموعات 

كبيرة وتصنيفها إلى أنماط تسهّّل عملية تنفيذها، والحكم بها وإضافة أنواع 

بعملية  كبير   ِ
ح�دِّ إلى  شبيه  وذلك  تسدُُّها،  التي  للحاجة  تبعًًا  إليها  جديدة 

تلك  في  النظر  يتم  فعندما  الفقه،  أهل  عن  الأصول  على  الفروع  تخريج 

التفصيلات القانونية الخاصة بتنفيذ عقوبات الخدمة المجتمعية نجد أن 

هناك، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة في العناية بالمسنين وأصحاب 

الهمم والعمل بدور الحضانات والعناية بالأطفال، فكلها تفصيلات وفروع 

يمكن جمعها في دائرة تقديم الخدمات الإنسانية أو الاجتماعية.

ل بها تدابير الخدمة المجتمعية 
ّ
من جهة أخرى فإن هذه الصور التي تتمثّ

ل تطبيقات تعزيرية عملية تتناسب طرديًًّا مع تقادمها 
ّ
على أرض الواقع لتشكّ

الزمني من ناحية التحوُُّل والتََّحوُُّر والتطوُُّر والتكاثر، فتلمس القوانين في كل 

مكان حاجة جديدة تأمل من عقوبات الخدمة المجتمعية تلبيتها، وتتسابق 

إلى تنفيذ هذه العقوبة بطرق مرنة لا تمس بهيبتها العقابية وتحقق البغية 

والتقبل  وتقاليده،  بلد  كل  لعادات  تبعًًا  وذلك  منها،  والإصلاحية  الردعية 

والاحتياج الوطني والمجتمعي لتلك العقوبات.
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نظرًًا إلى مدى الأهمية البالغة التي يضيفها هذا المبحث إلى جملة ما سبق 

من التنظير، فقد تمّّ تقسيمه إلى مطلبين اثنين يبينان المستند الواقعي لهذه 

العقوبة، والطرق التطبيقية التي ظهر بها على المستويين المحلي والعالمي، 

هما:

- المطلب الأول: أنماط وتصنيفات تدابير الخدمة المجتمعية.

- المطلب الثاني: تطبيقات تدابير الخدمة المجتمعية.

المطلب الأول: أنماط وتصنيفات تدابير الخدمة المجتمعية

تكمــن الخطــوة الأولى لتطويــر منظومــة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة في وضــع 

تصنيفات رئيسة تجمع أصناف العقوبة المتنوعة، حيث إن استقراء الوضع 

التنفيــذي لعقوبــات الخدمــة المجتمعيــة ليش�ي بــأن هنــاك بعــض التفصــيلات 

التي تحتاج إلى بعض الجمع والتصنيف كما سبقت الإشارة، فغياب التصوّّر 

الجامــع لتلــك الجزئيــات العقابيــة المختلفــة مــن شــأنه تصعيــب عمليــة إنــزال 

خفي وراءها مقاصد 
ُ
هذه العقوبة وتداولها وتطبيقها، وحصرها في جزئيات تُ

عقابيــة ســامية يحتاجهــا المجتمــع لعــلََّ غيرهــا أرجى منهــا فائــدة ومنفعــة، كمــا 

أنــواع عقابيــة  تــروم استيعــاب  يمنحهــا المرونــة التي تجعــل منهــا فضفاضــة 

جديــدة بتطــور الزمــان والمكان.

في  المجتمعيــة  الخدمــة  تــدابير  بــه  تتّّصــف  الــذي  التفصيــل  على   
ً
علاوةً

القــوانين، فــإن الزخــم الــذي تشــهده مؤلفــات المهتــمين في هــذه العقوبــة مــن 

الباحــثين عــن أنــواع لمقترحــات عقابيــة جديــدة تنــدرج ضمــن نطاقهــا لمواكبــة 
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أســاليب  عــن  والبحــث  الإصلاحيــة،  أهدافهــا  وتنــوع  المجتمعــات  احتياجــات 

تنظيــم  في  والإســهام  المهنيــة،  أو  اليدويــة  الأعمــال  في  كـ"المشــاركة  جديــدة 

ومراقبــة الأســواق التجاريــة والمســالخ في الأيــام المزدحمــة، ومســاعدة المــر�ضى 

والمعــاقين، والمشــاركة في أعمــال الإغاثــة وأعمــال الدفــاع المدنــي، والمشــاركة 

في حــملات النظافــة، والمشــاركة في تدريــب السجنــاء في المهــن التي يتقنونهــا، 

كان  وإذا  المــر�ضى مجانًًــا،  بالكشــف على  ــف 
َ
فيكلَّ المحكــوم طبيبًًــا  كان  وإذا 

ِسًًا فيكلف بتعليم الكبار لمحو الأمية، والإسهام في تنظيم أعمال المرور، 
مد�رِّ

والمشــاركة في التدريــب للألعــاب الرياضيــة، والمشــاركة في الحراســة الليليــة"1، 

فكل هــذه الأشكال وغيرهــا يســتلزم وضعهــا في قوالــب عامــة ليســهل الأخــذ 

بهــا وتطبيقهــا، وإضافــة غيرهــا إليهــا بحســب مقتضيــات الحاجــة الإصلاحيــة 

باســتمرار. المتجــددة  والاجتماعيــة 

ــز بعــض الباحــثين على أنــواعٍٍ مــن تلــك المجــالات العامــة -أدرجوهــا 
َ
وقــد ركَّ

تحــت مــسمّّى مجــالات العمــل التطــوعي- فكان منهــا: مجــال تنميــة المجتمــع، 

المجــالات  البيئــة،  حمايــة  مجــال  التعليميــة،  المجــالات  المهنيــة،  المجــالات 

الاجتماعيــة2، ولكــن اســتقراء الأمثلــة العقابيــة المدرجــة في القــوانين المعتمــدة 

يلفــت النظــر إلى أن هنــاك مجــالاتٍٍ أوســع مــن ذلــك، وأن بعــض هــذه المجــالات 

 مــن هــذه 
الًا

يمكــن إدراج بعضهــا تحــت بعــض، كمــا أن التطــوع يعــد نوعًًــا ومجــا

اليوسف، عبدالله بن عبدالعزيز، آراء القضاة والعامليـــــــن في السجــــون نحو البدائــــل اجلاتماعيـــــــة  	1
للعقوبـــــــــــــــــــــــات الســـــالبة للحريــــــــة دراســـــــة اجتماعيـــــــــــــــــة، مؤسســــــة الملك خـــــــالــــــد الخيريـــــــــــة، الريـــــــــــــــــــاض، 

1427ه/2006م، ص88.

الحجيلان، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله، الإلزام بالأعمال التطوعية في العقوبات التعزيرية،  	2
جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية، الرياض، 1430ه، ص5.
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المجالات وليس سقفًًا جامعًًا لها، إذ إن مفهوم الأعمال التطوعية يدور حول 

"بــذل النفــع للآخريــن بدافــع ذاتــي لا بالإلــزام"1، والواقــع أن العقوبــة لا يمكــن 

تجــاوز صفــة الإلزاميــة فيهــا، فهي هنــا شــبيهة بالتطــوّّع مــن حيــث مقصــد النفع 

الاجتماعي، ولكنها تفترق عنه في خاصية الإرادة الذاتية المحضة الحاضرة في 

التطــوع والغائبــة في العقوبــة عنــد الإلــزام بــأداء تلــك الأعمــال بنــاءًً على حكــم 

قضائــي.

العقوبــة  تــدور حولــه هــذه  وممــا لا جــدال فيــه أن هنــاك محــورًًا عامًًّــا 

عاقــب مــن دائــرة التعذيــب إلى دائــرة 
ُ
وإن تباينــت أشكالهــا؛ مفــاده إخــراج المُ

أساســها  في  ترتكــز  إلى مجموعــات  بدورهــا  تنقســم  الثانيــة  وهــذه  التهذيــب، 

على تفعيــل الحــس المجتــمعي في المعاقــب تجــاه محيطــه الــذي وقعــت عليــه 

كالنمــط  الشــعور،  هــذا  تفعيــل  تكفــل  مختلفــة  عقابيــة  بأنمــاط  الجريمــة 

الأخلاقي والنمــط الإنســاني والنمــط التعلــيمي والنمــط الاقتصــادي، والنمــط 

البــيئي، والنمــط الوظيفــي والنمــط التطــوعي، وتحديــد النمــط المناســب مــن 

هــذه الأنمــاط تبعًًــا لنتائــج دراســة حالــة المجــرم ونوعيــة الجريمــة وموازنتهــا مــع 

المتطلبــات المجتمعيــة، وتطبيقًًــا لقواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة للتــدابير 

غير الاحتجازية -المسماة بقواعد طوكيو 1990م- التي تعدّّ أساسًًا في التنظير 

لهــذه المســألة حيــث جــاء فيهــا: "بغيــة تــوفير مزيــد مــن المرونــة بمــا يتســق مــع 

طبيعــة الجــرم ومــدى خطورتــه، وشخصيــة الجانــي وخلفيتــه، ومقتضيــات 

حماية المجتمع، ولاجتناب استخدام عقوبة السجن بلا داع، ينبغي أن يوفر 

نظام العدالة الجنائية طائفة عريضة من التدابير غير الاحتجازية، بدءًًا من 

الحجيلان، الإلزام بالأعمال التطوعية في العقوبات التعزيرية، ص4. 	1
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التــدابير الســابقة للمحاكمــة حتى التــدابير اللاحقــة لإصــدار الحكــم..."1، وذلــك 

لا يســتقيم إلا بوضــع إطــار تطبيقــي وأنمــاط عامــة لتلــك القــوانين؛ لتســتوعب 

ـًا لما يــستجد منــها في المــستقبل. الــحالي منــها وتصــنع تــصورًًا واـحًض

ويمكن حصر مجموعة الأنماط تلك في الآتي:

النمط الديني والأخلاقي أ .	

ل في التركيز على إعادة تأهيل المعاقب من الناحية الدينية والأخلاقية، 
ّ
ويتمثّ

وتهذيب نفســه وإصلاحها معنويًًّا عن طريق خلق شــعور النفور من الجريمة 

فيهــا، أو مــا يمكــن تقريبــه تحــت مــعنى تقويــة الــوازع الــديني والأخلاقي؛ وذلــك 

ليــشكل لــه رادعًًــا ذاتيًًّــا عــن معــاودة الوقــوع في الإجــرام، ويمكــن ملاحظــة هــذا 

النمــاذج العقابيــة المختلفــة، التي يمكــن  الجانــب مــن خلال مجموعــة مــن 

القــول بــأن مــن أهمهــا على النطــاق المــحلي مــا جــاء في أنــواع أعمــال الخدمــة 

المجتمعيــة التي حدّّدهــا القانــون الإماراتــي؛ وتحديــدًًا في أول نــوع منهــا وهــو 

"حفــظ أو تحفيــظ مــا تيســر مــن القــرآن الكريــم"2، ولا يســع المجــال هنــا لبيــان 

ارتباط الخلق بالقرآن، إلا أن المعلوم أن الأخلاق الإسلامية كلها مستقاة من 

لِِه العليا التي صوََّرها للإنسان الصالح، 
ُ
القرآن الكريم وتعاليمه الربََّانية ومُُثُ

ح ذلك قول أم المؤمنين عائشة )ر�ضي الله عنها(  ِ
ولا شكّّ أن من أشد ما يو�ضِّ

.3}
َ
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َ
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قواعد الأمم المتحدة النموذجيـة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، قواعد طوكيو، ص234. 	1

قرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، المادة رقم )1(. 	2

مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب صلاة المســافرين وقصرهــا، بــاب جامــع صلاة الليــل ومــن نــام عنــه أو  	3
مــرض، رقــم الحديــث )746(.
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النوعيــة-  الناحيــة  -مــن  العقوبــة  هــذه  خصوصيــة  عــن  النظــر  وبقطــع 

برفــع  الاهتمــام  ضــرورة  على  دال  نمــوذج  إلا  هي  فمــا  الإسلامــي؛  للمجتمــع 

المســتوى الــديني والأخلاقي لــدى المعاقــبين -مهمــا كانــت دياناتهــم- ليفتــح الأفــق 

ريــن لتقريــر عقوبــات جديــدة تــنمّّي هــذا الجانــب وتــسعى لتطويــره 
ّ
أمــام المنظّ

على اعتباره حاجزًًا منيعًًا ضد الإجرام، يقول أبو زهرة: "وإن إيقاظ الضمير 

يكــون وقايــة يمنــع  أنــه  أولهــا  أمــور:  تبــدو في ثلاثــة  لــه فائــدة جليلــة  الــديني 

الوقــوع في الجريمــة، فــإذا استيقــظ الضــمير الــديني ذهــب الحقــد الــذي يولــد 

الجريمــة...."1.

ولا تقتصــر عنايــة القــوانين في هــذا الجانــب على هــذا الأمــر، بــل تتعــدّّاه إلى 

العنايــة بالجانــي باختيــار العقوبــة المناســبة لــه، وفــق معتقــده الــديني وبصــورة 

تكفل مراعاته وتنميته وعدم التعارض معه، ومن ذلك ما جاء في تقرير لجنة 

الإصلاح القانونــي في هونــغ كونــغ عــن عقوبــة العمــل للصــالح العــام؛ حيــث 

نصّّــت على ضــرورة أخــذ المشــرع باعتبــاره لعــدم تعــارض العقوبــة المحــدّّدة مــع 

المعتقــدات الدينيــة للمعاقــب2.

النمط اجلاتماعي الإنساني  ب .	

وهــو أوســع المجــالات التي تضــمّّ مجموعــة كــبيرة مــن أشكال تــدابير الخدمــة 

العقوبــة  تــأثيرًًا ومساسًًــا بمقصــد هــذه  مــن أكثرهــا  المجتمعيــة، ولربمــا كان 

أساســيين؛  هــدفين  والإنســاني  الاجتمــاعي  شــقيه  في  يحمــل  إذ  الأســا�سي، 

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، 11/1. 	1

2	 THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG, REPORT ON COMMUNITY 
SERVICE ORDERS ( HONG KONG:1983), 27. 
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الأول: تســهيل دمــج المعاقــب بمجتمعــه بالتعامــل المباشــر مــع طبقــات وشــرائح 

مختلفة من المجتمع كالأطفال والأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن، والثاني: 

أفــراد  مــع  الإيجابــي  الاجتمــاعي  التواصــل  على  قدرتــه  بتنميــة  اســتصلاحه 

المجتمــع وممارســة الــدور النــفعي والإحســاس بقيمتــه وأثــره وفوائــده الماديــة 

والمعنوية التي تتميز بها هذه العقوبة؛ "نظرًًا إلى أهمية العمل كقيمة إنسانية 

م  ِ
يشعر من خلالها الفرد بدوره في خدمة المجتمع، كما يحفظ كرامته ويد�عِّ

إحساسه بأهميته كفرد داخل المجتمع عوضًًا عن نبذه وعزله عن الآخرين1.

كان هذا النمط حاضرًًا بقوة في بنود قانون الخدمة المجتمعية الإماراتي؛ 

إذ نجــد أن مــن العقوبــات المقــررة الخدمــة في مراكــز رعايــة أصحــاب الهمــم، 

والخدمــة في دور رعايــة المســنين، والخدمــة في دور رعايــة الأحــداث، والخدمــة 

في الحضانات أو رياض الأطفال، وغيرها من العقوبات التي يمكن أن تندرج 

تحــت هــذا النمط2.

النمط المهني الحِِرََفي ج .	

أن  إلا  الاقتصــادي،  للنمــط  الأولى-  للوهلــة  النظــر  -عنــد  مقــارب  نمــط 

الحقيقــة أن بينهمــا بونًًــا كــبيرًًا مــن ناحيــة اعتمــاد هــذا النــوع على المهــارات 

واشتراط  يتقنهــا،  التي  والمهنــة  والحرفــة  الجانــي،  بهــا  يتمتــع  التي  والخبرات 

معرفتــه بأســس العمــل الــذي ســيقوم بتأديتــه على صــورة خدمــة للمجتمــع 

ــد مــن ذلــك بعــد القيــام بدراســة حالــة المعاقــب قبــل 
ّ
بحكــم القانــون، والتأكّ

الشروع بتحديد نوعية العقوبة المناسبة، على أن هذا الأمر غير ضروري في 

سعود، بدائل العقوبات السالبة للحرية، ص233. 	1

قرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، المادة رقم )1(. 	2
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النمــط الاقتصــادي الــذي لا يســتدعي معرفــة المعاقــب المســبقة بآليــة العمــل 

في الحرفــة التي ســيقوم بتأديــة أعمالهــا قانونيًًّــا على سبيــل خدمــة المجتمــع، 

بل يمكن أن يكون من ضمن تفاصيل العقوبة إكسابه مهارة العمل في تلك 

الحرفــة الجديــدة في حيز نطــاق العمليــة التأهيليــة.

ٍ حاولت فيه 
وقد اهتمت بعض القوانين بهذا النمط اهتمامًًا كبيرًًا إلى ح�دٍّ

اســتقصاء تفاصيلــه، فحــددت المجــالات المهنيــة وعيََّنــت الجهــات التي سيتــم 

فيهــا تنفيــذ العقوبــة على وجــه التحديــد والمهــام المطلــوب القيــام بهــا، وقسََّــمت 

المعاقبين إلى فئات ومستويات وفق خبراتهم؛ حيث صُُنّّفوا إلى مستوى ماهر 

ومســتوى محــدّّد المهــارات ومســتوى التدريــب المســتمر، وأناطــت بكل واحــد 

مــن هــذه المســتويات مــا يلائمــه مــن أنــواع أعمــال بدائــل الإصلاح المجتــمعي 

البيانــات،  وإدخــال  والشــبكات  الحاســوب  صيانــة  مثــل  التقنيــة  كالأعمــال 

والأعمــال الميكانيكيــة كإصلاح المركبــات الخفيفــة وأجهــزة التبريــد والتكييــف 

والتمديدات الصحية، إلى أنواع كثيرة أخرى من الأعمال كالحلاقة والتجميل 

والمطاعــم والزراعــة والنجــارة والحــدادة1.

النمط الاقتصادي د .	

ومــن أوضح نماذجــه مــا ورد في مجموعــة القانــون الجنائــي المغربــي، الــذي 

 واحًًضــا عليــه، وذلــك عنــد ذكــر مجموعــة 
الًا

أفــرد لــه مــوادًًّا خاصــة تعــدّّ مثــا

"الوضــع  منهــا:  فكان  الشخصيــة  الوقائيــة  التــدابير  على  العقابيــة  النمــاذج 

الحكــم  "إلــزام  بأنــه  القانــون  وعرفــه  فلاحيــة"2،  مؤسســة  داخــل  القضائــي 

مديريــة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، الدليــل الإرشــادي لتطبيــق بدائــل الإصلاح المجتــمعي، وزارة  	1
ص39-31. الأردن،  العــدل، 

مجموعة القانون الجنائي، 25 مارس 2019، وزارة العدل، المغرب، الفصل رقم )61(. 	2
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للمحكــوم عليــه مــن أجــل جنايــة أو مــن أجــل أيــة جنحــة عقابهــا الحبــس قانونًًا 

بــأن يقيــم في مركــز مختــصّّ يكلــف فيــه بأشــغال فلاحيــة، وذلــك إذا ظهــر أن 

إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير 

مشــروعة"1.

ز 
ّ
وتتداخل مجموعة الدلائل الاقتصادية في هذا التدبير من حيث كونه يركّ

النظــر على الوضــع الاقتصــادي والمادي للمعاقــب قبــل الحكــم عليــه بعقوبــة 

لهــا طابــع اقتصــادي كذلــك لتوجيهــه لطــرق الكســب المشــروعة والبســيطة 

السائدة محليًًّا وتعويده عليها؛ وذلك مع مراعاة النشاط الاقتصادي الرائج 

والمطلــوب على النطــاق الــوطني والمــحلي، كمــا تنظــر في مســألة البطالــة التي 

 
الًّا

وجد لها ح
ُ
 اقتصاديًًّا يؤثر في النمو الإجرامي في أحيانٍٍ كثيرة، وتُ

الًا
تعدّّ عام

مستدامًًا أمام المعاقب يمكنه من تأمين مدخوله بعد انقضاء فترة العقوبة 

دون العــودة لطــرق الكســب المحظــورة.

النمط التعليمي الأكاديمي ه ـ.	

ويتلخــص هــذا النمــط في العنايــة بالمجــال العــلمي للمعاقــبين مــن ناحيتين؛ 

الأولى: تسخير طاقاتهم العلمية لفائدة المجتمع سواء بتوجيههم لأداء خدمات 

تعليمية حسب تخصصاتهم المختلفة لأفراد المجتمع وتكون لفئة المتعلمين، 

والثانيــة: موجهــة لــغير المتعلــمين غالبًًــا وتركــز على العنايــة بتطويــر مكتســباتهم 

العلميــة وتنميــة معارفهــم ورفــع المســتوى العــلمي لديهــم مــن خلال حضــور 

الــدروس العلميــة والــدورات التدريبيــة.

مجموعة القانون الجنائي، 25 مارس 2019، وزارة العدل، المغرب، الفصل رقم )83(. 	1
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وقــد ركــزت معظــم الــدول التي اعتمــدت عقوبــة العمــل للنفــع المجتــمعي في 

قوانينها على هذا النمط، ومنها قانون جنوب أستراليا الذي نصّّ على إلزامية 

إجــراء دورات تدريبيــة أو المشــاركة فيهــا في وقــت مقــداره ســاعتين أســبوعيًًّا في 

مساء يوم عمل يحدده ضابط الخدمة المجتمعية1.

إضافــة إلى ذلــك اهتمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في تنميــة هــذا 

الجانــب؛ حيــث تضمنــت تــدابير الخدمــة المجتمعيــة التي تــم تنفيذهــا في إمــارة 

أبــوظبي قــراءة الكتــب، وقدّّمــت في بعــض تطبيقاتهــا لبعــض المحكــوم عليهــم 

التي  مــع نوعيــة المخالفــات  في الجرائــم المروريــة، باختيــار الكتــب المتناســبة 

ارتكبوهــا، فكان مــن جملتهــا قــراءة كتــب للتعريــف بحــق المال العــام في حــالات 

إتلاف المال العــام أو الإضــرار بالملكيــات العامــة على سبيــل المثــال2.

النمط الإغاثي والتطوعي  و .	

هــذا النمــط أكثر تحديــدًًا ممــا ســبقه مــن الأنمــاط، إذ إنــه يتعلــق بــفترة 

الكــوارث والأزمــات التي تمــر بهــا الشــعوب حســب الظــروف الطارئــة المختلفــة 

أو  السياســية  الأوضــاع  أو  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناتجــة  الأزمــات  ســواء 

في  المعاقــبين  طاقــات  توظيــف  ومضمونــه  ذلــك،  وغير  الوبائيــة  التفشــيات 

تشــغيلهم جنبًًــا إلى جنــب مــع المتطــوّّعين والموظــفين؛ مــن أجــل التصــدّّي لتلــك 

الحــس  تنميــة  صــور  أوضح  مــن  وهــو  عليهــا،  والســيطرة  والجوائــح  الأزمــات 

تنفــع  التي  الخدمــات  تظهــر عليهــا  أن  يمكــن  التي  الصــور  المجتــمعي، وأجلى 

المجتمــع إلى حــد قــد يتوقــف عليهــا مــصيره أحيانًًــا.

1	 OFFENDERS PROBATION ACT 1913 incorporated all amendments in force as at 19 
August 1985 ( SOUTH AUSTRALIA),5b, subsection ( I), paragraph ( b).

مقال منشور في صحيفة الخليج. 	2
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ومــن أمثلتهــا تطبيقــات الخدمــة المجتمعيــة التي قامــت بهــا شــرطة أبــوظبي 

الجائحــة  ــرت طاقــات المعاقــبين لمواجهــة 
ّ
خلال جائحــة كورونــا، حيــث سخّ

والمبــادرة  والمستشــفيات،  التطعيــم  ومراكــز  الفحــص  نقــاط  على  بتوزيعهــم 

بالخــروج مــع المنفذيــن والشــرطة والعســكريين لمشــاركتهم في أعمــال التصــدي 

للجائحة والتعافي منها؛ وذلك ما منحهم الخبرة والمعرفة1، وخلق في نفوسهم 

الشــعور بالتلاحــم المجتــمعي والانتمــاء الــوطني.

النمط البيئي  ز .	

جنحت الكثير من القوانين إلى تكريس جهود المعاقبين في العناية بالبيئة، 

وحمايتهــا والحفــاظ عليهــا، لا ســيما مــع أولئــك الذيــن عمــدوا في جنحهــم إلى 

الإضرار بها وبمظاهرها، فرأت المؤسسات العقابية تحويل تلك الطاقات من 

الدوافــع الســلبية المتمثلــة في التخريــب والإفســاد إلى خلــق الرغبــة في الإصلاح 

والحمايــة على سبيــل التعويــض عــن الضــرر وتهذيــب الســلوك في آن واحــد، 

وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن النمــاذج العقابيــة كالمشــاركة في الحــملات 

 إلى 
الًا

التنظيفيــة للأماكــن العامــة، مــرورًًا بالعنايــة بالأشجــار والنباتــات، ووصــو

الاهتمــام بالحيوانــات ورعايتهــا.

ومــن ذلــك مــا جــاء في البنــود المضمنــة في قــرار مجلــس الــوزراء فيمــا يخــصّّ 

تحديد أعمال الخدمة المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث جاء 

فيــه تكليــف المعاقــب بتنظيــف وصيانــة المرافــق العامــة، أو الطــرق والشــوارع، 

أو المياديــن العامــة، أو الشــواطئ، أو الحدائــق العامــة، أو المحميــات، وزراعــة 

مقــال منشــور في صحيفــة الخليــج بعنــوان "شــرطة أبــوظبي تقــدم الخدمــة المجتمعيــة عوضــا عــن  	1
يــوم 28/03/2022(: ) شــوهد  الرابــط  بتاريــخ 29/07/2021، متــاح على  الحبــس" 

 https://shorturl.at/Ey625
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وصيانــة الحدائــق العامــة أو المحميــات، ورعايــة الطيــور والحيوانــات بحدائــق 

الحيــوان أو المحميــات1. ومــن إيجابيــات هــذا النمــط ســهولته في التطبيــق، 

وعــدم اشتراط المهــارة أو الخبرة في المعاقــب حتى يقــوم بهــذه الأعمــال، كذلــك 

ســهولة عمليــة المتابعــة والرقابــة المترافقــة مــع تنفيــذ العقوبــة.

يعــدّّ هــذا حصــرًًا تقريبيًًــا لأصنــاف عقوبــات العمــل للنفــع العــام الموجــودة 

في القــوانين والتشــريعات الحاليــة، ومفتــاح لتطويرهــا ضمــن إضافــة الفــروع 

العقابية لهذه الدوائر النوعية، أو خلق أنواع جديدة تحقّّق الغاية المنشودة 

مــن هــذه العقوبــة، وتنسجــم مــع أهدافهــا وغاياتهــا وتواكــب تطــوّّرات المجتمــع 

وحاجاتــه، لتثمــر تطبيقــات ناجحــة تحقــق الآمــال المعقــودة عليهــا.

المطلب الثاني: تطبيقات تدابير الخدمة المجتمعية

إن التغــيير الــذي اجتــاح التنــظير العقابــي منــذ ظهــور النــداءات المناهضــة 

ــا 
ً
ضغطً ل 

َ
شكَّ الوطنيــة  والنــدوات  العالميــة  المؤتمــرات  في  السجــن  لعقوبــة 

كــبيرًًا على الأنظمــة العقابيــة؛ ليــس على مســتوى المناطــق المحليــة أو الأقاليــم 

ل امتــدادًًا يمــسّّ قــوانين العقوبــات على المســتوى 
ّ
فحســب، بــل تجاوزهــا ليــشكّ

العــالمي ككل.

الدول  أقنعت  التي  الأولى  الخطوة  بمثابة  الدعوات  تلك  قبول  وكان 

بأهمية اللجوء إلى هذه التقنية العقابية الجديدة، خصوصًًا بعد المشاكل 

التي أوقعت عقوبة السجن تلك الدول فيها باجترارها إلى مراحل حرجة من 

البدائل  الأخطار الاقتصادية والاجتماعية، مما وضعها في مأزق بدت فيه 

قرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، المادة رقم )1(. 	1
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العقابية للسجن قصير المدة كبصيص أمل. لذلك تم تبنّّي تلك الدعوات 

القانونية  المواد  ووضع  وتقنينها  كبير،  عالمي  نطاق  على  بها  والترحيب 

من  انتقلت  وبذلك  المختلفة،  العقوبات  قوانين  طيات  بين  لها  الضابطة 

مرحلة التنظير إلى التطبيق.

كان موضــوع البدائــل العقابيــة لعقوبــة الحبــس قــصير المــدة بــشكل عــام 

محــطّّ النقــاش في كــثير مــن المؤتمــرات العالميــة والنــدوات والحلقــات الدراســية 

المحليــة والإقليميــة والدوليــة، التي مهّّــدت إلى نقلــه إلى المســاطر القانونيــة، 

ومنهــا: مؤتمــر الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة ومعاملــة المذنــبين الســادس عــام 

1980م، والســابع عــام 1985م، والثامــن عــام 1990م، والثالــث عشــر عــام 

لــة في قواعــد الأمــم 
ّ
2015م، إلى أن تبلــورت مــع المرجعيــة الأساســية لهــا المتمثّ

المتحــدة النموذجيــة للتــدابير غير الاحتجازيــة المعروفــة بمــسمى قواعــد طوكيــو 

عام 1990م، التي أوصت بجملتها بالضرورة الملحّّة لاستبدال عقوبة الحبس 

التي لا تزيــد مدتهــا عــن ســنة واحــدة، بتــدابير جنائيــة كان مــن ضمنهــا العمــل 

للمنفعــة العامــة1، واعتمدتــه بعــض الــدول بعــد ذلــك كتجربــة أوليــة ثــم مــا 

لبثــت أن أصــدرت بشــأنه مــا يبينــه مــن التشــريعات اللازمــة كإنجــلترا وفرنســا 

والبرتغــال ولوكســمبورغ والدنمــارك وهولنــدا وألمانيــا وإيطاليــا والنرويــج2، ثــم 

تبعتها في ذلك دول غربية وأخرى عربية علقت على هذا النوع من العقوبات 

ــص مــن بقايــا السياســة العقابيــة 
ّ
 كــثيرة لتطويــر النظــام العقابــي والتخلّ

الًا
آمــا

القديمــة الجانحــة لعقوبــة تقييــد الحريــة.

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص185. 	1

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص174. 	2
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إلا أنــه وإن تــم الاتفــاق العــام على مبــدأ دعــم العقوبــات والتــدابير البديلــة 

للسجــون؛ فــإن استبــدال العقوبــات السجنيــة قــصيرة المــدة بعقوبــات بديلــة 

أخــرى ليــس على إطلاقــه كمــا يظهــر مــن تطبيقاتــه المختلفــة على المســتوى 

ــل في تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، 
ّ
 في أوســع أنواعهــا التي تتمثّ

ً
العــالمي خاصــةً

إنمــا هــو مقيََّــد بعــدة اعتبــارات ضروريــة كيــ لا تحيــد العقوبــة عــن مقاصدهــا 

الأساســية مــن تحقيــق الــردع العــام والخــاص وإعــادة التأهيــل والإصلاح، مــع 

احتفــاظ كل دولــة بحقّّهــا في تقديــر العقوبــة مــن ناحيــة السبــب والنــوع والمــدة 

المجتــمعي  محيطهــا  لمنفعــة  محققــة  تراهــا  التي  والطريقــة  الســاعات  وعــدد 

ومنسجمــة مــع عاداتــه وغاياتــه.

على الرغم من هذه المساحة المرنة لحرية الاختيار والتنفيذ، إلا أن هناك 

القوانين  جنحت  فقد  العقوبة،  لهذه  العقابي  المنحى  في  مشتركة  قواسم 

الآخذة بالبدائل العقابية عمومًًا وعقوبة العمل للنفع العام خصوصًًا إلى 

كل  مع  تطبيقها  عشوائية  وعدم  الجانحين،  من  معينة  فئة  مع  تفعيلها 

اثنتين  فئتين  على  فقصرتها  المدة،  قصير  الحبس  عقوبة  تستدعي  جريمة 

أولئك  أي  بالصدفة"،  "المجرمين  وصف  عليها  يطلق  التي  تلك  أولهما 

الذين بََدََر منهم السلوك الإجرامي من دون تبنّّي نزعة إجرامية متأصلة في 

نفوسهم، إنما كان اقتراف الجرم وليد الصدفة، وهم السواد الأعظم من 

الدراسات الجزائية الحديثة من خطورة  أفراد المجتمع، وذلك لما أظهرته 

تطبيق عقوبة الحبس عليهم، وفئة الأحداث التي تصدّّرت قوائم المستهدفين 

بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة عند الدول التي تبنّّتها في قوانينها، ومنها 

القانون الاتحادي الإماراتي رقم )6( لسنة 2022م بشأن الأحداث الجانحين 
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والمعرضين للجنوح، وقانون الأحداث الأردني رقم )32( لسنة 2014م وغيرها 

من القوانين العربية والغربية1.   

وأقــرب مثــال تطبيقــي على ذلــك مــا نــصّّ عليــه القانــون البحــريني للعدالــة 

الإصلاحيــة الخــاص بالأطفــال وحمايتهــم مــن ســوء المعاملــة، حيــث جــاء فيــه: 

"يجــوز لمحكمــة العدالــة الإصلاحيــة للطفــل أو اللجنــة القضائيــة للطفولــة 

تكليــف الطفــل، الــذي تجــاوز ســنََّه خمــس عشــرة ســنة ميلاديــة كاملــة بالقيــام 

ببعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة بموافقته ولمدة لا تتجاوز سنة، 

وذلــك لــدى أحــد الأشخــاص الاعتباريــة العامــة أو إحــدى مؤسســات المجتمــع 

 يضــرّّ ذلــك بصحــة 
ّ
المدنــي التطوّّعيــة ذات النفــع العــام التي تحدّّدهــا، على ألاّ

العقوبــة  لهــذه  التطبيقيــة  المرونــة  يــوضح  مــا  وذلــك  نفسيتــه"2،  أو  الطفــل 

التي يمكنهــا تغطيــة فئــات متنوعــة مــن المعاقــبين بطريقــة لا تخــل بالأغــراض 

والغايــات العقابيــة.

من جانب آخر، فإن هذه العقوبة لا تقف عند هذا الحدّّ، بل أخذت حيزًًا 

عــات العقابيــة إلى الــردع الخــاص فقــط إلى نــظيره 
ّ
أكبر في التطبيــق يعــدو التطلّ

ي في مشــاهدة 
ّ
العــام؛ حيــث أشــركت في بعــض تطبيقاتهــا الــرأي العــام المــحلّ

العقوبــة والإشــراف والتصويــت عليهــا؛ لخلــق نــوع مــن النبــذ العــام للســلوك 

الإجرامــي؛ إذ كشــفت الاســتجابة العالميــة لتطبيــق عقوبــة العمــل للصــالح 

 
الًا

العــام عــن تجــارب ناجحــة أحدثــت تــأثيرًًا إيجابيًًّــا على المجتمــع، ولاقــت قبــو

لفلســفة  خاصــة  ملامــح  ذو  نظــام  البديلــة..  والتــدابير  العقوبــات  نظــام  مــو�سى،  أحمــد  هياجنــة،  	1
ص368-367. متــغيرة،  عقابيــة 

قانون رقم )4( لسنة 2021م بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء  	2
المعاملــة، البحريــن، 2021م(، المادة رقــم )24(.
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لــدى الــرأي العــام المــحلي، مثــل تجربــة تايلانــد مــع المتــورّّطين في القيــادة تحــت 

تأثير الكحول الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، حين 

بدلــت تلــك العقوبــة بالعمــل لصــالح المجتمــع لمــدة 24 ســاعة بأعمــال تــمّّ 
ُ
استُ

اختيارهــا بعنايــة وبرامــج صُُمّّمــت خصيصًًــا لغــرض توعيــة الســائقين بالأضــرار 

تــأثير الكحــول، كمســاعدة  بهــم وبغيرهــم جــراء القيــادة تحــت  التي ســتلحق 

ضحايــا حــوادث الســيارات، والعمــل في المستشــفيات، والتطــوّّع للإنقــاذ في 

حوادث الطرق الطارئة مع وحدات الإنقاذ، وقد كشف استطلاع كان مقرّّه 

ــا 
ً
العاصمــة بانكــوك أن 91% مــن الجمهــور المســتطلعة آراؤهــم يبــدون اتفاقً

تامًًّا مع معاقبة السائقين الذين يقودون تحت تأثير المواد الكحولية بأعمال 

خدميــة لصــالح المجتمــع1.

إن من المثير للدهشة أن دور المجتمع أو الرأي العام يتجاوز كونه مقصودًًا 

في مســألة الــردع فقــط، بــل أظهــرت كــثير مــن التطبيقــات أن تكاتــف المجتمــع 

أساســيًًّا   
الًا

عــام كان  العقوبــة  تنفيــذ  في  والمحاكــم  العقابيــة  المؤسســات  مــع 

في نجــاح التجربــة وحصــاد نتائجهــا الإيجابيــة، ومــن ذلــك على سبيــل المثــال 

تجربــة زيمبابــوي في تطبيقهــا لتــدابير الخدمــة المجتمعيــة بعــد معانــاة طويلــة 

مــع اكتظــاظ السجــون بالمســاجين الذيــن يقضــون فترات عقابيــة لا تتجــاوز 

العــام، حيــث بــدأت الحاجــة الملحّّــة إلى ذلــك مــع تنفيــذ ســلطات زيمبابــوي 

ــم الكــبير في أعــداد 
ّ
دراســة اســتقصائية للمســاجين لغــرض مواجهــة التضخّ

المســاجين واحتــواء التكاليــف المتزايــدة المترتبــة على إيداعهــم السجــون، التي 

1	 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Handbook of basic principles 
and promising practices on Alternatives to Imprisonment CRIMINAL JUSTICE 
HANDBOOK SERIES, ( Vienna:2007),36.



- 224 -

أظهرت أرقامًًا استدعت تقديم حلول سريعة لاستيعاب خطرها؛ إذ كان من 

نتائجهــا أن 60% مــن السجنــاء كانــوا يقضــون عقوبــات تصــل مدتهــا إلى ســتة 

أشهر أو أقل، وأن 80% يقضون مدة عقابية تصل إلى 12 شهرًًا أو أقل، وأن 

العديــد منهــم يعاقبــون عقوبــة سجنيــة مــع إمكانيــة استبدالهــا بخيــار الغرامــة 

لــون خطــرًًا جرميًًّــا 
ّ
ضح للســلطات أن معظــم هــؤلاء لا يشكّ

ّ
اتّ الماليــة، كمــا 

جسيمًًا، مما وضع المشرّّعين أمام منعطف تشريعي جديد شهدته زيمبابوي 

عــام 1992م، أف�ضى إلى إدخــال عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة ضمــن منظومــة 

العقوبــات البديلــة للسجــن، حيــث صاغــت وزارة العــدل تشــريعات جديــدة 

لتعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة أتــاح إمكانيــة الحكــم بعقوبــات العمــل 

لصالح المجتمع في تلك القضايا وأمثالها خصوصًًا في حالات الشباب اليافع 

أو الأحــداث والمعاقــبين ذوي الخطــورة المنخفضــة، وعلى الرغــم مــن اندفاعهــا 

في تطبيــق تلــك البدائــل الجديــدة واجهــت صعوبــات في التنفيــذ كان المجتمــع 

الرقابيــة  المؤسســات  وجــود  فعــدم  تذليلهــا،  في  أساســيًًّا  ــا 
ً
طرفً ومؤسســاته 

الشــريكة في تنفيــذ العقوبــة خلــق عائقًًــا لــم يلبــث أن زال بالعمــل التطــوعي 

المجتــمعي الكامــل الــذي ظهــر بــأجلى صــوره مــن أجــل إنجــاح هــذه التجربــة، 

حيــث قدّّمــت المؤسســات  كالعيــادات والمــدارس والمستشــفيات فرصًًــا خدميــة 

لقضــاء الــفترات العقابيــة فيهــا بالتعــاون مــع المحاكــم لمــدة تتراوح بين 35 إلى 

ٍ أقص�ى، وكانــت النتائــج مبهــرة حيــث أكمــل 91% مــن عــدد 
420 ســاعة كحــ�دٍّ

مجمله 18000 من المعاقبين -في السنوات الأربع الأولى من تطبيق البرنامج- 

مهامهــم بنجــاح، مــع تراجــع كــبير في حــالات العََــوْْدة إلى الإجــرام، وانخفــاض 

كــبير في التكاليــف العقابيــة وصــل مقــداره إلى ســدس مــا كان يُُصــرف شــهريًًّا 
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الًا

أثناء تنفيذ عقوبة الحبس، مما حقّّق نجاحًًا باهرًًا جعل من زيمبابوي مثا

ــت منهجــه العديــد مــن البلــدان في إفريقيــا وخارجهــا1.
َ
ناجحًًــا تبنَّ

ومــع كل هــذه التطبيقــات والتجــارب كانــت التجربــة الفنلنديــة لتطبيــق 

عقوبــة العمــل للصــالح العــام كذلــك تحمــل في طياتهــا نتائــج مبشــرة، إذ دخــل 

هــذا النــوع مــن العقوبــة في نظــام العقوبــات الفنلنــدي في التســعينيات على 

شكل عقوبــة بديلــة مخفّّفــة لعقوبــة السجــن؛ حيــث تتراوح المــدة العقابيــة 

فيهــا بين 20 إلى 200 ســاعة في خدمــة المجتمــع، على أن يتــم اعتبــار الســاعة 

الخدمية الواحدة بمقابل يوم واحد خلف القضبان، فكان المعاقب يق�ضي 

 من قضاء مدة شهرين في السجن، 
الًا

ما يعادل 60 ساعة في خدمة المجتمع بد

ــرة تحققــت في الســنوات القليلــة الأولى 
ّ

وأســفر عــن ذلــك نتائــج إيجابيــة مبشّ

بعد اعتماد هذا التشريع، مفادها انخفاض نزلاء السجون بمعدل يصل إلى 

15% أو بنحــو 400 إلى 500 سجين يوميًًّــا، وأدّّى إلى حــدوث ارتفــاع ملحــوظ 

في أحكام الخدمــة المجتمعيــة بمقــدار يصــل إلى 4000 حكــم قضائــي ســنويًًّا، 

بالســنة  إلى 6000 حكــم  مــن حــوالي 10000  السجنيــة  وانخفــاض الأحكام 

مقابــل ذلــك2.

فاســتقراء المؤشــرات لتطبيقــات الخدمــة المجتمعيــة على المــدى العــالمي 

تنبئ بتزايد سنوي بأرقام الأحكام الصادرة بها بناءًً على النتائج الإيجابية التي 

؛ إذ تــشير إحصائيــات 
الًا

تعقــب تطبيقهــا مــن قلــة حــالات العــود إلى الإجــرام أو

نسبة العود في دراسة هولندية أثبتتها وحدة الأبحاث في وزارة العدل للفترة 

1	  Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment, 
United Nations office on drugs and crime, 37.

2	 Ibid, 42.
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التي تمّّ فيها تجربة تدبير الخدمة المجتمعية كبديل جديد من بدائل العقوبة 

السالبة للحرية في الفترة الممتدة بين عامي 1981م و1983م، لشريحة وصل 

عددها إلى أكثر من عشرة آلاف شخص؛ إذ ثبت فيما يخصّّ معاودة الإجرام 

تفوق الأثر الإيجابي الراجع من تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية على عقوبة 

مــن معــاودة  الجرائــم والحــدّّ  تلــك  مــن  التخفيــف  في  المــدة  قــصيرة  السجــن 

جريــت على 
ُ
ارتكابهــا، حيــث كان مــن نتائــج دراســة حــالات تكــرار الجريمــة التي أُ

مدى ثلاث سنوات بعد انتهاء التدبير انخفاض نسبة معاودة المجرمين الذين 

عُُقِِبوا بطريقة العمل لصالح المجتمع لارتكاب الجريمة إلى نسبة 42% مقابل 

54% لمــن حكــم عليهــم بعقوبــة السجــن قــصيرة الأمــد، كمــا أســفرت عــن نتائج 

مبهــرة فيمــا يخــصّّ الفئــة التي تتراوح أعمــار أفرادهــا بين 18 و24 ســنة، ســواء 

كانــوا مبتــدئين في الإجــرام أم أصحــاب ســوابق جرميــة، بانعــدام نســبة العــود 

إلى الجريمة لديهم وفقًًا لنتائج الدراسة، مما يدلّّ على نجاح هذا التدبير في 

تحقيــق أهدافــه مــع هذه الفئة1.		

إن التعويــل على الأنظمــة العقابيــة المعاصــرة يــدلّّ على نجــاح هــذا التــدبير 

مــا ســبق  إلى  -إضافــة  المعاقــبين  الملحوظــة على  نتائــج تطبيقاتــه  مــن خلال 

ذكره- الرغبة التشريعية في زيادة رقعة الشريحة المستهدفة بها لتشمل فئات 

جديدة من فئات المعاقبين، إضافة إلى تلك التي أقرّّت التشريعات المختلفة 

استهدافها بهذا النوع من العقوبة، وزيادة أنواع الجرائم التي تستوعبها هذه 

نــزلاء السجــون إلى أقص�ى درجــة ممكنــة، وقصــر  العقوبــة لغــرض تقليــص 

عقوبة السجن على المجرمين أصحاب الخطورة العالية والجرائم الخطيرة؛ 

ــا على أمــان أفــراده.
ً
لضــرورة تقييــد حريتهــم حمايــة للمجتمــع وحفاظً

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص181-179. 	1
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وثقافي  جغرافي  تنوّّع  ذات  أقطار  من  خذت 
ُ
أُ المختلفة  التطبيقات  هذه 

ها الأخذ بنظام 
ّ
واقتصادي من أنحاء متعددة على مستوى العالم، وآثرت كلّ

العقوبة المجتمعية وفضّّلته على نظام السجن قصير المدة، الذي كان سائدًًا 

لقرون طويلة من الزمن، وأدخلته في نظمها القانونية بآليات مختلفة تتفق 

في أحيان كثيرة وتختلف في بعض الأحيان على اعتبار مراعاة هذه العقوبة 

القواعد الإنسانية  يتناسب مع  بما  في تطبيقها  لواقع كل مجتمع وحريته 

بأفراده  والنهوض  المجتمع  تطوير  إلى  سعيًًا  العامة،  العالمية  والقانونية 

جميعهم، بما يكفل العدالة القانونية بأعلى الفوائد وأقل الخسائر.

العالم وبروزها  في دول  تدابير الخدمة المجتمعية  الرغم من رواج  على 

الإمارات  دولة  تجربة  فإن  المجتمع؛  مصلحة  كلها  تحقّّق  متباينة  بأشكال 

العقوبة، وإضافة  تلك  تطبيق  في  التفرّّد  نوعًًا من  المتحدة تحمل  العربية 

مختلفة إلى تلك المنظومات العقابية السالفة الذكر، بدءًًا من التقنين وانتهاءًً 

المجتمعية  الخدمة  بتدابير  متخصّّصة  نيابة  استُُحدثت  حيث  بالتطبيق، 

دائرة  )رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بقرار 

القضاء في أبوظبي(؛ تشرف على تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية وتطبيقها، 

وتهدف إلى الوصول بها إلى أعلى معايير الجودة في الأداء، وتحقيق أقص�ى 

استفادة من أهدافها الردعية والنفعية1. 

قرار رئيس دائرة القضاء في أبوبظي رقم )15( لسنة 2017م بشأن إنشاء نيابة الخدمة المجتمعية. 	1
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 إلى ذلــك فقــد تــمّّ تحديــد متعلقــات هــذه العقوبــة جميعهــا، بقــرار 
ً
إضافــةً

ا من تعيين أنواع عقوبات الخدمة 
ً
من رئيس دائرة القضاء في الإمارة انطلاقً

المجتمعية، التي تنصب في الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية، 

كر في القرار:
ُ
وهي كما ذُ

1. حفظ أو تحفيظ ما تيسََّر من القرآن الكريم.

2. محو الأمية.

3. رعاية الأحداث.

4. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

5. نقل المر�ضى.

والريــاض، والشــواطئ  العامــة،  والمياديــن  والشــوارع  الطــرق  تنظيــف   .6 
        والمحميات الطبيعية.

7. تنظيف المساجد وصيانتها.

8. تنظيم المنشآت الرياضية وتنظيفها وصيانتها، وبيع التذاكر. 

9. تنظيم المكتبات العامة وتنظيفها وصيانتها.

10. زراعة الحدائق العامة وصيانتها.

11. تحميل الحاويات بالموانئ وتفريغها.

12. معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم.

13. أعمال البريد الكتابية.

14. الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية.

15. الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية.
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16. تعبئة الوقود.

17. أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام1.

كما تم إلى جانب تحديد مهام الخدمة المجتمعية، تحديد الجهات التي 

ستنفََّذ فيها العقوبة؛ فقد جاء في المادة الثانية من قرار رئيس دائرة القضاء 

رقم )14( لسنة 2017م، بشأن تحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير 

الخدمة المجتمعية: "يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في إحدى الجهات 

الآتية: 

الجهات الحكومية والبلدية. 	.1

المدارس الحكومية. 	.2

المستشفيات الحكومية. 	.3

دور رعاية المسنين. 	.4

مؤسسات رعاية المعاقين. 	.5

الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام. 	.6

جمعيات المحافظة على البيئة. 	.7

أي جهة أخرى تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة"2. 	.8

قــرار رئيــس دائــرة القضــاء رقــم )14( لســنة 2017م بشــأن تحديــد الأعمــال والجهــات التي تــؤدََّى فيهــا  	1
تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، المادة رقــم )1(.

قــرار رئيــس دائــرة القضــاء رقــم )14( لســنة 2017م بشــأن تحديــد الأعمــال والجهــات التي تــؤدى فيهــا  	2
تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، مــادة رقــم )2(.
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وهــذا الاهتمــام باعتمــاد هــذا النــوع مــن العقوبــات في المنظومــة العقابيــة 

في الدولــة لــم يكــن مــن جهــة التقــنين فقــط، إنمــا كان مــن ناحيــة التنفيــذ 

درجة الحرص نفسها؛ حيث بلغت إحصائية المتهمين الصادر بحقهم قرارات 

بتنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية منذ صدور القرار في مارس من عام 2017م 

وحتى أغســطس مــن عــام 2020م، في إمــارة أبــوظبي فقــط نحــو 5018 متهمًًــا1.

وقــد سجلــت المحاكــم الكــثير مــن القضايــا التي تــمّّ الحكــم على المعاقــبين 

فيهــا بتــدبير الخدمــة المجتمعيــة، وهنــاك نمــاذج كــثيرة لذلــك منهــا أن محكمــة 

الظفــرة الجنائيــة حكمــت على شخــص مــدان بتهمــة القيــادة بتهــوّّر بصــورة 

ل خطــرًًا على مســتخدمي الطريــق ومخالفــة أوامــر دوريــة الشــرطة بــأداء 
ّ
تــشكّ

الخدمــة المجتمعيــة لمــدة ثلاثــة أشــهر، كمــا حكمــت على مواطــنين وخلــيجي 

مركبــات  وإتلاف  البعــض،  بعضهــم  أجســاد  سلامــة  على  بالاعتــداء  دينــوا 
ُ
أُ

بعضهــم وتعريــض حياتهــم للخطــر، بــأداء الخدمــة المجتمعيــة لمــدة شــهرين 

مــع إيقــاف العمــل برخصــة القيــادة لمــدة ســنة لأحدهــم، كمــا حكمــت محكمــة 

الظفــرة إلى جانــب تلــك القضايــا على شــاب مواطــن مــدان بقيــادة ســيارة دون 

لوحــة أرقــام مــع إحــداث ضجيــج، بــأداء الخدمــة المجتمعيــة لمــدة شــهر وغرامــة 

500 درهــم، وإيقــاف العمــل برخصــة قيادتــه لمــدة ثلاثــة أشــهر2.

“أبــوظبي تــدرس زيــادة أنــواع الجرائــم المعاقــب عليهــا بالخدمــة المجتمعيــة” خبر منشور في موقع الإمارات  	1
https://shorturl.at/q6zBY      :اليوم، متــاح على الرابــط

 بالخدمــة المجتمعيــة”، خبر منشور في صحيفــة الإمــارات، 
ً
“محكمــة الظفــرة تلــزم 4مواطــنين وخليجيــًً اً 	2

emaratalyoum.com :)21/3/2023 2017، متــــاح على الرابــــط) شوهد يوم
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هذه  تطبيق  يصبح  أن  إلى  أدّّى  والتنفيذ،  التقنين  في  التناغم  هذا  إن 

دولة  اهتمام  ر عن  ِ
يع�بِّ مختلفًًا  طابعًًا  يحمل  المحلي  المستوى  على  العقوبة 

الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الصدارة في كل المجالات، إلى جانب السعي 

الحثيث لخدمة المجتمع بجميع أفراده وشرائحه، واستخدام العقوبة كأداة 

لإصلاح المعاقبين ووسيلة لمنفعة مجتمعهم، وتسخير هذه العقوبة للتنمية 

والتحضّّر، ولا نن�سى مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، )حفظه الله ورعاه( في صدد تشريع 

على  وقدرتها  المجتمعات  وعي  تعكس  المجتمعية  "الخدمة  العقوبة:  هذه 

تأهيل أبناء المجتمع في إطار منظومة إصلاحية حضارية"1، وأضاف سموه 

يكون هدفها  لن  المجتمعية  الخدمة  أعمال  "منظومة  في قوله:  بعد ذلك، 

وتهذيب  التواضع  وتعليم  والمجتمع  الوطن  خدمة  بل  والتشهير،  العقوبة 

النفوس بطريقة متحضرة"2، وهذا ما فتح أمام هذه العقوبة الأفق للتطوير 

البشري والحضاري.

“ مجلـس الـوزراء يعتمد منظومة متكاملة لأعمال الخدمة المجتمعية في الدولة لاستبدال العقوبات  	1
البسيطة بأعمال تفيد المجتمع”، خبر منشور في الموقـع الإلكترونـي لمجلـس الـوزراء في دولـة الإمـارات 

العربيـــة المتحـــدة، متاح على الرابط )شوهد يوم 9/12/2022(:
 https://uaecabinet.ae/ar/details/news/the-cabinet- approves-a-decision-to-determine-the-

community-service-mechanisms

السابق، في الخبر نفسه. 	2
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المبحث الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية 

بين عوامل النجاح والتحديات

رات التي تجتاحها 
ّ
لابد لكل تجربة جديدة من الخضوع لمجموعة من المؤثّ

ر فيها بالإيجاب تارة وبالسلب تارة أخرى، وتدابير الخدمة المجتمعية على 
ّ
وتؤثّ

ــا انضــمّّ إلى منظومــة السياســات العقابيــة المعاصــرة مــر 
ً
اعتبارهــا صنفًًــا حديثً

في مراحل تطوره الأولى بطريقة تلقائية على هذا الطريق؛ حيث بدأ تطبيقه 

بشكل تدريجي لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه التجربة، واعتماد 

الطــرق الأكثر فعاليــة مــن ناحيــة التــأثير على أمــور كــثيرة مــن بينهــا قيــاس الأثــر 

الإيجابي الواقع على المعاقب من جهة استصلاحه، وملاحظة نسبة العود إلى 

الإجرام، وتدقيق النظر على مدى تقبّّل الرأي العام لهذا النوع من العقوبات 

 إلى التخفيــف مــن أثــر الجريمــة على المجتمــع 
الًا

ومســاهمته بإنجاحهــا، وصــو

ككل.

ر في النجاح وتقود إليه فإن هناك -على الصعيد 
ّ
وكما أن هناك عوامل تؤثّ

فــرص  مــن  تقلــل  أو  التجربــة  نجــاح  تحــول دون  تحدّّيــات وعوائــق  المقابــل- 

تطبيقهــا وانتشــارها وتقبلهــا كــشكل مــن أشكال العقوبــة، وبتجنبهــا وإعــادة 

تطبيــق التجربــة بــالاحتراز منهــا يتحــول تخــوف المجتمــع والأنظمــة التشــريعية 

مــع  لتــتلاءم  لنجاحهــا وتطويرهــا  فــرص  إلى  وتعميمهــا  التجربــة  اعتمــاد  مــن 

الاحتياجــات العقابيــة، وتــلبّّي مقاصــد العقوبــة التي تنشــدها باخــتلاف طــرق 

العقــاب وتنــوع أســاليبه.



تدبيــر الخـدمــة المجتمعيـــة .. دراسة تأصيلية ورؤية حضارية

- 233 -

فلابــد للوصــول إلى هــدف تطويــر تــدابير الخدمــة المجتمعيــة مــن معرفــة 

عوامــل القــوة لتنميتهــا وتطويرهــا وعوامــل الضعــف لتجنبهــا ومحاولــة علاجهــا، 

وليــس ذلــك على المســتوى التنــظيري فحســب، إنمــا على المســتوى التطبيقــي 

والتنفيذي أيضًًا، ولأجل الأهمية البالغة لكل ذلك تمت صياغة هذا المبحث 

ليكشــف في طياتــه عــن هــذه الغايــة وفقًًــا لمطلــبين اثــنين همــا:

- المطلب الأول: عوامل نجاح منظومة تدابير الخدمة المجتمعية.

- المطلب الثاني: التحديات التي تواجه عقوبات الخدمة المجتمعية.

المطلب الأول: عوامل نجاح منظومة تدابير الخدمة المجتمعية

إن المــميزات الكــثيرة لعقوبــات الخدمــة المجتمعيــة دون ســائر العقوبــات 

ريــن للسياســة التشــريعية، فعقــدوا عليهــا الكــثير مــن  ِ
�ظِّ
أســتأثرت بإعجــاب المن

الآمــال ممــا جعلهــا تبــدو للوهلــة الأولى في المقــام الأول، بينمــا تأتــي غيرهــا مــن 

بدائــل عقوبــة السجــن قــصيرة المــدة في المقــام الثانــي، كطــوق نجــاة في بعــض 

الدول؛ من أخطار السجون الاقتصادية والاجتماعية، والنفسية، والصحية، 

وغيرها. وتكاد تلك المميزات، التي ظهرت على شكل التقليل من نزلاء السجون 

والتخفيــف مــن تكاليــف ومصاريــف تشــغيل المؤسســات العقابيــة والإنفــاق 

ــت والضيــاع والتقليــل مــن الاخــتلاط 
ّ
على المســاجين وحمايــة الأســر مــن التشتّ

ــع بهــا وتقديــم تعويــض 
ّ
بالمســاجين الخطريــن واكتســاب ثقافــة الإجــرام والتضلّ

المجتمــع على شكل خدمــات  في حــق  وقــع  الــذي  الجُُــرم  عــن  ملمــوس  نافــع 

اجتماعية، تكون هي الأعلى، مما قد يدفع دول العالم، وفي نوع من التتابع، 

إلى إدخالهــا ضمــن تشــريعاتها وقوانينهــا العقابيــة.
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القواعد  من  مجموعة  هناك  فإن  النظرية  المميزات  تلك  جانب  إلى 

التي تعمل كبوصلة  العقابية،  التطبيقية الضابطة لتنظيم هذه الممارسة 

لنجاحها وحصول الآثار الإيجابية المرجوة منها، يمكن إجمالها في مجموعة 

من العوامل على النحو الآتي:

الإشراف القضائي أ .	

من أساسيات نجاح تدابير الخدمة المجتمعية أن تتم تحت نظر القضاء، 

وتحــت إشــرافه بــدءًًا مــن صــدور الأمــر بهــا وانتهــاء عنــد آخــر ســاعة مــن ســاعات 

تطبيقهــا، فلا يتــم القبــض أو الحبــس أو الاحتجــاز إلا بنــاءًً على أمــر قضائــي1، 

وذلك لضمان سيرورة تنفيذها بطريقة نظامية وعادلة تحمي حقوق المجتمع 

وتــراعي حقــوق المعاقــب حتى أثنــاء فترة عقوبتــه، وضمــان التزام المؤسســات 

وسلاســة  القضائــي،  بالأمــر  المجتمعيــة  الخدمــة  تــدابير  تنفيــذ  في  المشــاركة 

إجراءات التطبيق واستلام تقارير عن أداء المعاقب، وتغيير الطريقة العقابية 

إلى أخــرى أكثر تلاؤمًًــا إذا لــزم الأمــر، أو إبدالهــا بعقوبــة الحبــس إذا ظهــر عــدم 

جدواهــا وتمــادى المعاقــب في ســلوكه المنحــرف2.

المجتمعية حقّّ  الخدمة  تدابير  تطبيق  على  القضائي  الإشراف  ويضمن 

المعاقب في رفع أمره إلى القضاء عند التعرّّض إلى ما ينتقص من حقوقه 

ن 
ّ
فيتمكّ العقوبة،  تنفيذ  فترة  أثناء  به  يضر  أو  الاجتماعية  أو  الإنسانية 

في  والنظر  القضائية  للمراجعة  القضائي  المرجع  إلى  مه 
ّ
وتظلّ أمره  رفع  من 

م، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية، ص73.
ّ
علاّ 	1

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص196. 	2
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التجاوزات والبت فيها1، وذلك ما يضمن العدالة في تنفيذ الإجراء العقابي 

التي تعد أساسًًا في نجاحه واستمراريته.

دراسة حالة المجرم ب .	

من الأسس التي يستند إليها نجاح تدابير الخدمة المجتمعية، وهو الدقة 

في فحــص حالــة المجــرم النفســية والصحيــة والاجتماعيــة ومؤهلاتــه ومهاراتــه 

ق به من تفاصيل لاستنتاج العقوبة المناسبة والفعََّالة، 
ّ
وخبراته وكل ما يتعلّ

 في 
الًا

ــه تشخيــص مســتوى خطورتــه الاجتماعيــة للبــت أو
ّ
والأهــم مــن ذلــك كلّ

صلاحيتــه للإخضــاع لعقوبــة العمــل للنفــع العــام أم إيداعــه بالسجــن مباشــرة 

لحمايــة المجتمــع مــن خطــره، ثــم التــدرّّج مــع بــاقي التفصــيلات إن ظهــر إمكانيــة 

تناســب هــذه العقوبــة مــع وضعــه وحالتــه.

والمــثير للانتبــاه في هــذه الجزئيــة كونهــا هي فاتحــة للتنــوّّع النمطــي والنــوعي 

في عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة؛ لأن أســاس اخــتلاف أشكالهــا العقابيــة التي 

تظهــر عليهــا راجــع بالدرجــة الأولى إلى مــا يتناســب مــع وضــع كل معاقــب على 

حدة، وهو ما لا يمكن حصره بصورة واحدة أو شكل واحد؛ لاختلاف طبائع 

والمرونــة  الإثــراء   
ّ
محــطّ ذلــك  فكان  ومهاراتهــم،  وحرفهــم  وأعمالهــم  النــاس 

وســعة الاستيعــاب التي تــميز هــذه العقوبــة وتؤهلهــا للإحاطــة بــأكبر عــدد مــن 

 تغفل العقوبة وضع المعاقب الشخص�ي وحالته 
ّ
الجنح والجانحين. ويجب ألاّ

الوظيفية والتزاماته المعيشية، يقول أبو زهرة: "وفوق ذلك يلاحظ في العقوبة 

أن تكون من حيث تأثيرها متناسبة مع حال المعاقب لكيلا تكون في نتائجها 

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص197. 	1
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أكثر إيلامًًــا لــه ممــا أجــرم بــه في شــأن المجتمــع"1، ذلــك بــأن معرفــة أحــوال 

المعاقب وارتباطاته والتزاماته تحول دون التعسف في إيقاع عقوبة لا تتلاءم 

مــع اســتقامة معيشــته ومصالحــه، ففــي حبــس صاحــب متجــر -على سبيــل 

المثــال- إفســاد لتجارتــه، وهــو إعــدام لشــيخ كــبير في الســن، وإهلاك للمريــض، 

وهــو للأم إضاعــة لأطفالهــا بمنعهــا عــن الإشــراف على تربيتهــم، وكذلــك الحــال 

 تتجــاوز حــدود التأديــب إلى 
ّ
بالنســبة إلى الخدمــة المجتمعيــة، التي يجــب ألاّ

مــا يضــر في مصلحــة المعاقــب الشخصيــة مــن ناحيــة الموازنــة بين مســؤولياته 

وواجباتــه وحــقّّ المجتمــع في تنفيــذ العقوبــة عليــه.

حََة
ْ
 د. التلاؤم عم الجُُنْ

عنــد تحديــد العقوبــة يتوجّّــب مراعــاة أن تكــون على قــدر الجنايــة، فلا 

إفــراط فيهــا ولا تفريــط، فلا تكــون قليلــة لا تتناســب مــع حجــم الجريمــة ولا 

كثيرة تجاوز الحد2ّّ؛ وذلك حرصًًا على تحقيق المصلحة المرجوة من العقوبة 

وإحقاق العدالة؛ لأن "العقوبة وضعفها مبني على قوة الاعتداء في الجريمة 

العقوبــة والجريمــة تجعــل  بين  العــدل  التي يوجبهــا  المناســبة  وضعفــه، وأن 

بلا شــك أثــر جســامة الجريمــة واحًًضــا في عقوبتهــا ]...[ وإنــه بلا شــك بمقــدار 

قــوة الجريمــة يكــون مقــدار العقــاب ونوعــه، وبمقــدار ضعفهــا يكــون أيضًًــا نــوع 

العقــاب ومقــداره"3.

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، ج1، ص36. 	1

2  آل خنــــــــــــين, عبــدالله بــن محمـــد، “ضوابــــط تقديــر العقوبــة التعزيريــة”، مجلــة القضائيــة، الريــاض، 
1432هـــ ، ع 1، ص87.

أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في القفه الإسلامي، ج1، ص43-42. 	3
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أثر  له  في اختيار تدابير الخدمة المجتمعية  التفصيلات  إن مراعاة هذه 

العقوبة وحصول هدف الاستصلاح منها، لا  في الشعور بعدالة هذه  كبير 

سيما إذا ما دُُعّّمت بمبدأ العقاب من جنس العمل الذي يقوم على فكرة 

اشتقاق العقوبة من جنس الجريمة، بمعنى أن يتم اختيار تدابير الخدمة 

الجُُنحة  كانت  فإذا  النوع،  من حيث  نفسها  الجّّرم  من طريقة  المجتمعية 

بممارسة  تكليفه  يتم  الحيوانات  أو  والأشجار  البيئة  على  التعدي  تخصّّ 

تكليفه  يتم  المرور  قوانين  تخصّّ خرق  كانت  وإذا  البيئية،  للرعاية  أعمال 

بالخدمة في إدارات المرور أو أعمال الإسعاف ونقل المصابين وهكذا؛ وذلك 

كب الخطأ ناحيتها، 
ُ
لتوليد حسّّ المسؤولية تجاه المجتمع من الزاوية التي ارتُ

مََّ تيسير بلوغ هدف الاستصلاح والردع.
ّ
ومن ثّ

حماية الكرامة الإنسانية ه ـ.	

يعتمد هذا الضابط بالدرجة الأولى على المساواة أمام القانون في اختيار 

نــوع تــدابير الخدمــة المجتمعيــة وطريقــة إيقاعهــا دون تمــييز أو تفرقــة؛ وذلــك 

استنــادًًا على مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة مــن أجــل حمايــة هــذا الحــق، 

ومــن ذلــك الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان الــذي جــاء فيــه: "النــاسُُ جميعًًــا 

ــع بحمايــة القانــون دونمــا  ّ�قِّ التمّتُّ
ســواءٌٌ أمــام القانــون، وهــم يتســاوون في حــ

ّ�يِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانََ 
ع بالحماية من أ ّ�قِّ التمّتُّ

تمييز، كما يتساوون في ح

ســتغلّّ مرونــة اختيــار تــدابير 
ُ
ّ�يِّ تحريــض على مثــل هــذا التمــييز"1، فلا تُ

ومــن أ

الخدمة المجتمعية الملائمة لحالة المجرم ذريعة لذلك، بل يتمّّ تحرّّي العدالة 

والمســاواة في اختيارهــا وتنفيذهــا لضمــان تحقيــق أهدافهــا المنشــودة.

الإعلان العالمي لقحوق الإنسان، باريس، 1948م، المادة رقم )7(. 	1
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المعاقب  مخاطبة  في  ل حتى 
ّ
تتمثّ التي  التفاصيل  أدق  المبدأ  هذا  يُُراعي 

عند  وحتى  بالحكم،  النطق  وعند  والمحاكمة  التوقيف  عند  يفهمها1  بلغة 

تلقين المهام الواجب تأديتها كخدمة مجتمعية لضمان قدرته على أدائها على 

الوجه المطلوب. ويضمن هذا الحقّّ حماية المعاقب من التعرّّض لسلامته 

الشخصية سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية بتشغيله بأعمال تضرّّ 

الدولية؛  والدساتير  العالمية  القوانين  عليه  اتفقت  ما  وهو  ذلك،  من  بأي 

ومنها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث جاء فيه: "وإيذاء المتهم 

جسمانيًًّا أو معنويًًّا محظور"2، وما حماه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

الذي نص على أنه: "لا يجوز إخضاعُُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة 

ة بالكرامة"3، وذلك ما ينبغي مراعاته عند 
ّطَّ
القاسية أو اللاإنسانية أو الحا

اختيار عقوبات الخدمة المجتمعية وإيقاعها. كما أن احترام حياة المعاقب 

الخاصة له نصيبه من التأكيد والتشديد وأثر عميق في نجاح العقوبة، حيث 

يُُراعى عدم التشهير بالمعاقب أثناء فترة عقوبته بطريقة تضرّّ به أو بأفراد 

العمل  تنفيذ عقوبة  للوصم الاجتماعي، بل يجدر  أسرته4 وتعرضه وإياهم 

للصالح العام بطريقة تسهل الإدماج الاجتماعي وترفع من تقدير المعاقب 

لذاته، واحترام أسرته وأفراد المجتمع له ولخدماته التي يؤديها تكفيرًًا عن 

جرمه السابق في حق نفسه ومحيطه الأسري والاجتماعي.

م، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية، ص73.
ّ
علاّ 	1

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عام 1971 وتعديلاته لغاية عام 2009، المادة رقم  	2
.)28(

الإعلان العالمي لقحوق الإنسان، المادة رقم )5(. 	3

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص197. 	4
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تبّّقل الرأي العام و .	

تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية بشكل تدريجي بصورة تهدف إلى خلق 

تطبيقها  تكرار  لمنافعها وفوائدها مع  الأفراد  وتلمّّس  لها1  المجتمعي  التقبّّل 

بصورة  ومنافعها  فوائدها  نشر  هو  ذلك  لتحقيق  طريق  وأقصر  أمامهم، 

فإن  ثمََّ  ومن  والاجتماعية.  والإعلامية  القانونية  المؤسسات  بين  تكاملية 

من الضروري الحرص على اختيار العقوبات المتناسبة مع أعراف المجتمع 

وعاداته وتقاليده وأوضاعه2، لضمان عدم نفورهم منها بسبب تناقضها مع 

ما نشأ عليه أفراد المجتمع وما توارثوه من عادات وطبائع، فقد درج الناس 

من  عليهم  والدخيل  الغريب  واستهجان  منها  ألفوه  بما  العمل  قبول  على 

ف بالحكم 
ّلَّ
 يكون المك

ّ
العوائد والنفور منه، يقول مونتسكيو: "ومن المهم ألاّ

التي استقرّّت،  مشبعًًا من المبادئ الأجنبية، فهي أقل ملاءمة من المبادئ 

ثم إن الناس يتمسكون بعاداتهم وقوانينهم تمسّّكا يق�ضي بالعجب، وهي ما 

غيََّر من غير أن تثير فتنًًا عظيمة..3.
ُ
ينطوي على فلاح كل أمة، ومن النادر أن تُ

أكثر من ذلك فإنه تجب مراعاة خصوصية كل بلد بجميع متعلقاتها التي 

تتعــدّّى العــادات والتقاليــد المجتمعيــة إلى مجموعــة مــن الخصائــص الأخــرى 

عنــد اختيــار العقوبــة وإيقاعهــا، وتفصيــل ذلــك كمــا جــاء في )روح الشــرائع( في 

موضــع آخــر: "ويجــب أن تكــون تلــك القــوانين خاصــة بطبيعــة البلــد، خاصــة 

بالإقليــم البــارد أو الحــار أو المعتــدل، وبطبيعــة الأرض وموقعهــا واتســاعها، 

التويجري، التعزير بخدمة المجتعم، ص283. 	1

الطريمان، التعزير بالعمل للنعف العام، ص117. 	2

مونتسكيو، روح الشرائع، )ترجمة: عادل زعيتر(، المملكة المتحدة، )د. ط(، 2017، ص859. 	3
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وبجنــس حيــاة الأمــم أو الــزراع أو الصائديــن أو الرعــاة ]...[، وديــن الأهــلين 

وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم وطبائعهم ومناهجهم، ثم يوجد لتلك 

القــوانين صلات فيمــا بينهــا، صلات بأصلهــا وبمقصــد المــشترع، وبنظــام الأمــور 

التي قامــت عليهــا، فيجــب أن ينظــر إليهــا مــن جميــع هــذه الأغــراض"1.

تجــدر الإشــارة في هــذا الموضــوع إلى فائــدة أخــرى كامنــة وراء الدمــج بين 

العقوبة القانونية ومراعاة العرف المجتمعي، هي أن ذلك من شأنه التوفيق 

صعيــد  على  والخــارجي  الــداخلي  الإنســاني  للســلوك  عــام  تهذيــب  خلــق  إلى 

واحــد، جــاء في روح الشــرائع: "ويوجــد بين القــوانين والعــادات هــذا الفــرق 

القائــل: إن القــوانين أكثر تنظيمًًــا لأعمــال المواطــن، وإن العــادات أكثر تنظيمًًــا 

لأعمال الإنسان، ويوجد بين العادات والأوضاع هذا الفرق القائل: إن الأولى 

أكثر ســيطرة على الســلوك البــاطني، وإن الثانيــة أكثر ســيطرة على الســلوك 

الخــارجي"2، لذلــك كان مــن حســن الصناعــة القانونيــة المزاوجــة بين أحكام 

القانــون والأعــراف الســائدة لأجــل تحقيــق إصلاح شــامل وتغــيير كامــل وجــذري 

للســلوك ال�سيء في المجتمــع.

قياس أثر العقوبة والتحديث المستمر ز .	

لابد لنجاح تدابير الخدمة المجتمعية من المبادرة لقياس أثرها المجتمعي 

بشكل دوري، خصوصًًا على شريحة المعاقبين، وفحص مدى تأثير العقوبة 

عليهم وعلى أفراد المجتمع من ناحية أخرى؛ للتأكد من تحقّّق هدف الردع 

 ثم التثبت من مدى قابلية المجتمع لتطبيق هذه 
الًا

الخاص والردع العام أو

مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة: عادل زعيتر، المملكة المتحدة، )د. ط(، 2017، ص55. 	1

السابق، ص557. 	2
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، والبحث في 
الًا

 وتفصي
ً
العقوبات بأنواعها المختلفة، ومدى تقبُُّله لها جملةً

الإجرام،  إلى  العّّود  حالات  عن  إحصائيات  كتقديم  مهمة  أخرى  تفاصيل 

ومراجعة الفئات المؤهلة لتطبيق العقوبة بعد فحص الحالات التي خضعت 

ومدى  تأثيرها  لبيان  راجعة  كتغذية  وذلك  إليها،  وصلت  التي  والنتائج  لها 

فعاليتها في تحقيق أغراضها العقابية، ولغرض تطويرها وسدّّ جوانب النقص 

والخلل فيها، وتحديث آليات التنفيذ لتحقيق نتائج أفضل في خطط التطوير 

المستمرة  المجتمعية  التغيّّرات  مواكبة  من  لابد  فإنه  ثمََّ  ومن  المستقبلية. 

المتناسبة طرديًًّا مع حالة التطوّّر التي تشهدها المجتمعات الإنسانية بشكل 

عام والمجتمع المحلي على وجه الخصوص، وتحديث تدابير الخدمة المجتمعية 

الظروف  بتجدد  المتجددة  حاجته  على  بناءًً  المجتمع  لخدمة  وتسخيرها 

وتغير الأوضاع المعيشية، وتوظيف هذه العقوبة لتلبية الحاجات الخدمية 

المستجدة سواءًً من الناحية التطويرية أو على سبيل المساهمة في احتواء 

الأزمات والكوارث والظروف الاستثنائية التي تفرض نفسها أحيانًًا.

هذه مجموعة من العوامل التي تكفل لتدابير الخدمة المجتمعية تحقيق 

النجــاح في النظــام العقابــي، وإثبــات نفســها كعقوبــة مقبولــة على الصعيــد 

المجتــمعي والتشــريعي، وضبــط تنفيــذ العقوبــة لتتمــاش�ى مــع أغراضهــا دون 

تــجاوز أو تــساهل في إيقاعــها على المعاــقبين.
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المطلب الثاني: التحديات التي تواجه عقوبات الخدمة المجتمعية

ى بها تدابير الخدمة المجتمعية ونقاط القوة التي 
ّ
رغم كل المميزات التي تتحلّ

تستنــد إليهــا، إلا أن هنــاك بعــض العوائــق التي تحــول دون سلاســة تطبيقهــا، 

التي تكاد تكــون أســبابًًا وراء تحــرُُّج بعــض الأنظمــة العقابيــة مــن التوسُُّــع في 

ــر تأثيرًًا 
ّ
تنفيذهــا والأخــذ بهــا. وبغــضّّ النظــر عــن حقيقــة تلــك المخــاوف فإنهــا تؤثّ

ــا على مرحلــة تقــدم هــذه العقوبــات، وتقــف عائقًًــا ضــد تطويرهــا، وتمنــع 
ً
بالغً

هــا إلى بعــض البلــدان التي مــا تــزال تؤثــر عقوبــة السجــن عليهــا على  ِ
وصــول م�دِّ

اعتبــار أنهــا العقوبــة التقليديــة المعروفــة منــذ قــرون، والأســهل في التطبيــق، 

والأكثر تغطيــة لأشكال الجرائــم المختلفــة واستيعابًًــا لأنــواع المعاقــبين دون 

ى تلــك المعوقــات في صــور كــثيرة 
ّ
النظــر إلى تفاوتهــم في مســتوى الإجــرام. وتتــجلّ

مــن أوضحهــا:

حداثة التجربة  أ.	

من أهم الأسباب التي يعُُزى إليها ضعف تقدُُّم تدابير الخدمة المجتمعية 

من  ومغايرتها  العقوبات،  دائرة  في  التجربة  هذه  حداثة  الدول  بعض  في 

في  تأصلت  التي  المألوفة  السابقة  للعقوبات  والتنفيذية  النوعية  الناحية 

القوانين منذ قرون طويلة، التي ينطوي معظمها على عنصر الإيلام البدني 

أو المعنوي للمعاقب، أو الاحتجاز والعزل عن محيطه الاجتماعي؛ وذلك ما 

خلق تحرُُّزًًا قضائيًًّا تسبب في عرقلة حركة توسع تدابير الخدمة المجتمعية 

في التطبيقات العقابية.
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غموض بعض القوانين  ب.	

مــن الأســباب التي أدّّت إلى تأخــر تــدابير الخدمــة المجتمعيــة في التطبيقــات 

القضائيــة غمــوض بعــض القــوانين، في حين احتيــاج هــذه العقوبــة على وجــه 

قة بالمعاقب ونوعية الجريمة 
ّ
الخصوص للكثير من التفصيلات المقننة المتعلّ

تطبيــق  لأجــل  التعــاون  بهــا  المنــوط  الخدميــة  والجهــات  العقوبــات  ونوعيــة 

العقوبــة والإشــراف عليهــا، ممــا أدّّى إلى التحفّّــظ عــن اســتخدامها كعقوبــة 

فهــا القضــاة واعتــادوا عليهــا. 
ّ
والجنــوح إلى العقوبــات المؤصلــة قانونيًًــا، التي ألّ

وقــد تغلبــت بعــض الــدول على هــذه العقبــات كالأردن في تفصيلهــا لجميــع 

بهــا على سبيــل  جزئيــات تنفيــذ هــذه العقوبــة والأعمــال التي يمكــن القيــام 

الخدمــة المجتمعيــة وتحديــد الجهــات التي يتــم التنفيــذ فيهــا بــشكل دقيــق، 

وذلــك في الدليــل الإرشــادي لتطبيــق بدائــل الإصلاح المجتــمعي، وهــو مــا أثبــت 

إيمانها بأهمية تقنينها واعتمادها في القانون الأردني، وهي خطوة لتذليل هذه 

المصاعب والحد من أثرها الســلبي المؤدّّي إلى تراجع حضورها في الممارســات 

القضائيــة.

صعوبة التنفيذ  ج.	

ا كانــت تــدابير الخدمــة المجتمعيــة تحمــل أبعــادًًا تنفيذيــة متشــعّّبة بــدءًًا 
َ
لمَّ

بقيــاس  ومــرورًًا  والنفســية  والوظيفيــة  الشخصيــة  المعاقــب  حالــة  بدراســة 

 إلى الحاجــة إلى عقــد اتفاقــات مــع 
الًا

عوامــل خطورتــه على المجتمــع ووصــو

المؤسسات المجتمعية؛ لأجل تنفيذ العقوبة ومتابعتها ورفع التقارير الدورية 

ــه مــن إجــراءات دقيقــة واستهلاك لمــدة زمنيــة تكاد 
ّ
بهــا ومــا يترتــب على ذلــك كلّ
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تكــون طويلــة بالمقارنــة مــع العقوبــات التقليديــة التي لا تحتــاج إلى أكثر مــن 

الســلطات  على  وتراكمهــا  الدعــاوى  كثرة  ووجــود ضغــوط  بالحكــم،  النطــق 

القضائية من جهة أخرى، كل ذلك أدّّى إلى نفور بعض المحاكم من العمل 

بها، واختصار الطريق لتفعيل العقوبات السالبة للحرية المعروفة والمألوفة، 

والإعراض عن مهمة النظر في فوائدها والتقاعس عن محاولة تطوير نظامها 

التطبيقــي ليصبــح أكثر ســرعة وســهولة في التنفيــذ.

إن الحاجة إلى الإشراف والمتابعة -على خلاف العقوبات المالية كالغرامة 

وعقوبة الحبس التي لا تحتاج إلى الإشراف على الإطلاق-1 جعلت منها خيارًًا 

غير عــملي للعقوبــة حســب رأي أصحــاب هــذا النظــر، وهــو مــا رجََّح لديهــم 

ســم بعــد التوقــف 
ّ
خيــار الجنــوح إلى العقوبــات الأســهل في التنفيــذ، التي تتّ

على الرقابــة ومتابعــة التنفيــذ والإشــراف؛ اختصــارًًا للجهــد المطلــوب لتنفيــذ 

العقوبــة.

الشك في فعاليتها كعقوبة  د.	

تعــدّّ عــدم الثقــة في فعاليــة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة كعقوبــة مــن ناحيــة 

المعوقــات  أبــرز  مــن  مــن الإجــرام  الــردع والزجــر والإصلاح والوقايــة  تحقيــق 

التي واجهــت هــذه العقوبــة، خصوصًًــا مــا إذا نبــع هــذا الشــكّّ مــن الســلطات 

العقابيــة نفســها أو مــن موقــف الــرأي العــام منهــا، "ولذلــك كان نجــاح هــذه 

التــدابير رهنًًــا بتقبــل المجتمــع ككل لهــا حتى تســتطيع تحقيــق أهدافهــا، وحتى 

1	 Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, 
Prosecutors and Lawyers, THE USE OF NON-CUSTODIAL MEASURES IN THE 

ADMINISTRATION OF JUSTICE, Chapter 9, 389.
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يتعــاون أفــراد المجتمــع في مختلــف مســتوياتهم ومســؤولياتهم مــع الســلطات 

القضائيــة والأجهــزة المشــرفة على تنفيذهــا في سبيــل إنجاحهــا، وهــذا الأمــر غير 

ــف ردََّ فعــل لاستبعــاد هــذه العقوبــة وندرتهــا على 
َ
متوفــر دومًًــا"1، وهــو مــا خلَّ

مســتوى الممارســات القضائيــة. ومــن أبــرز مخلفــات هــذا الشــك في فوائدهــا 

التذرّّع بانطوائها على إضعاف القيمة الردعية للعقوبة2، وتفسيرها على أنها 

تراخٍٍ وتساهل في إيقاع العقوبة، وهو ما ينمّّ عن ضرورة تفنيد هذه الشكوك 

بالتجربــة الميدانيــة، لتصحيــح النظــر حولــه وتدعيمــه بالأدلــة الواقعيــة التي 

تمنــح المخالــفين فرصــة التثبــت مــن حقيقــة هــذا الزعــم.

د التذبذب في تطبيق هذه العقوبات؛ بسبب الخلفية الفكرية المكونة 
ّ
يؤكّ

عنهــا مســبقًًا أبحــاث تــم إجراؤهــا في بعــض الــدول كهولنــدا، التي أفــادت بــأن 

القضــاة المؤيديــن للتــدابير البديلــة بــشكل عــام، والذيــن يعتقــدون بفعاليتهــا 

في التأهيــل الاجتمــاعي وتحقيــق عمليــة إعــادة الاندمــاج يحبــذون اتخــاذ هــذه 

التــدابير، على العكــس مــن نظرائهــم الذيــن يخالفونهــم في وجهــة نظرهــم فلا 

يعتقــدون بمفعولهــا لا مــن ناحيــة الإصلاح ولا التأهيــل، فأولئــك يعمــدون إلى 

اســتقصاء  أثبتهــا  التي  الإحصائيــات  وتفصيــل  التقليديــة،  العقوبــات  اتخــاذ 

للرأي في ذات الصدد أن 75% من القضاة يثقون في هذه التدابير ويعتبرونها 

خذت تدابير الخدمة المجتمعية 
ُ
جزاءات، وأن 85% من مجمل الحالات التي اتُ

بشأنهم أتت بنتائج إيجابية، وأن 90% من القضاة لديهم قناعة بنجاح هذه 

التجربــة، كمــا لمــس 90% منهــم فائدتهــا ومنفعتهــا3.

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص198. 	1

بوسرى، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصيرة المدة، ص186. 	2

العوجي، التأهيل اجلاتماعي في المؤسسات العقابية، ص199. 	3



- 246 -

قة بالشك في فعالية العقوبة تزول كلها 
ّ
مفاد كل ذلك أن المخاوف المتعلّ

مع فرصة التجربة وقياس النتائج، فهي لا تعدو كونها مخاوف نظرية تختفي 

جميعها أمام التطبيق العملي الذي يثمر عنه الوقوف على النتائج الحقيقية 

الملموسة من وراء تطبيقات حيّّة لأشكال مختلفة من العقوبة المجتمعية، 

في  والمساهمة  واقعية  بصورة  لتشخيصها  المعاقبين؛  من  متنوعة  وشرائح 

إنزالها بصورة مؤثرة ونافعة.

التوقف على تجاوب المعاقب  هـ.	

نجاح  توقف  التنفيذ  في  العقابية  الجهات  تواجه  التي  الصعوبات  من 

الملزم  المهام  بتنفيذ  التزامه  وحسن  وتجاوبه  المعاقب  تعاون  على  العقوبة 

بإنجازها، وإلا كانت نتيجة الإخلال بتلك المهام تحويل العقوبة عن مسارها 

في  الحرية  بتقييد  القاضية  الأصلية  العقوبات  إلى  المجتمع  لخدمة  الموجه 

التوجه  على  القضائية  المؤسسات  بعض  يشجّّع  ما  وهو  الأحوال،  أغلب 

المباشر إليها دون المرور بتجربة الخدمة المجتمعية تقليصًًا للوقت والجهد 

حسب نظرها.

قلة الدراسات الداعمة لها  و.	

يقــف وراء عــدم تحقيــق تــدابير الخدمــة المجتمعيــة الشــعبية الكافيــة عنــد 

الســلطات العقابيــة، وعــدم وعي الــرأي العــام بفوائدهــا المرجــوة مــن تطبيقهــا 

التأهيــل  وإعــادة  في الإصلاح  الكافيــة حــول فعاليتهــا  الدراســات  توفــر  عــدم 

اللازمــة  والتوعيــة  البحــوث  وغيــاب  ارتكابهــا،  وتكــرار  الجريمــة  مــن  والحــد 

لتحقيــق هــذا الغــرض1؛ فالتأصيــل لعقوبــة العمــل للنفــع العــام وتقديــم مــا 

المحيميد، التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية واجلاتماعية، ص133. 	1
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ــق بهــا مــن الثقافــة الشــرعية والتشــريعية والدراســات النظريــة والعمليــة 
ّ
يتعلّ

للمجتمع بمؤسساته كلها وأفراده من شأنه خلق تقبّّل كلي لها وترحيب عام 

بها، وتكوين دعم للمشاركة في تطبيقها والإيمان بمنفعتها، وكل تلك عوامل 

رئيســة تســهم في نجاحهــا واســتمراريتها.

التواصــل  البرامــج الإعلاميــة ووســائل  مــن خلال  العــام  الــرأي  تهيئــة  إن 

الاجتمــاعي مــن قبــل الجهــات المختصّّــة مــن شــأنه التغــيير مــن هــذه المعادلــة، 

ذلــك بــأن أســاس نجــاح هــذه المنظومــة العقابيــة متوقــف بالدرجــة الأولى على 

مــدى تعــاون المجتمــع، ومرونتــه في تقبــل المعاقــب ليمــارس مهامــه العقابيــة 

في محيطــه بأمــان ودون انتقــاص، وتحــسين النظــرة المجتمعيــة لــه بالحــدّّ مــن 

ضــرر الوصــم الاجتمــاعي الــذي يمكــن أن يتعــرّّض لــه مــن قبــل أفــراد المجتمــع، 

هــذه  مــن  المتأتيــة  بالفوائــد  وأفــراده  المجتمــع  باقتنــاع  إلا  يكــون  لــن  وذلــك 

العقوبــات، ومعرفتــه بتوجهــات السياســة العقابيــة المعاصــرة على المســتوى 

المحلي والعالمي. في الحقيقة فإن هذه العقبات والمعوّّقات تكاد تكون نفسها 

ناتجــة عــن عــدم التضلــع بتطبيــق هــذه العقوبــة على أرض الواقــع بالقــدر 

التجربــة  وليــد  مــن كونــه  أكثر  افتراضيًًّــا  يأخــذ طابعًًــا  الكافي، ولعــل بعضهــا 

العمليــة التي تعــدّّ الفيصــل في مثــل هــذه الحــالات، ومنهــا يتوصّّــل إلى الــعلاج 

والحلــول، ويُُنطلــق منهــا إلى مرحلــة التطويــر والتحــسين.
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الفصل الثـــالـــث

استمثار تدابير الخدمة المجتمعية
في التقدم الحضاري



 المبحث الأول:

التنمية الإنسانية في تدابير الخدمة المجتمعية: 

دََة ِ
النظريات المساعدة والأطر الم�دِّح

 المبحث الثاني:

يات التنمية الحضارية في تدابير الخدمة المجتمعية ِ
�لِّ
 تج

ا
ا ومستقبلًا واقًعً
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الفصل الثالث

استمثار تدابير الخدمة المجتمعية 
في التقدم الحضاري

تظهر في تدابير الخدمة المجتمعية ملامح تنموية تقود، بحسن استغلالها، 

إلى تنميــة حضاريــة للمجتمعــات التي أدرجتهــا ضمــن تشــريعاتها، فهي تعــدو 

كونها عقوبة عادية لما تنطوي عليه من التداخل مع الاستراتيجيات العالمية 

بجميــع جوانبهــا،  المســتدامة  والتنميــة  الشــاملة  التنميــة  لعمليــات  الداعيــة 

والتركيز المباشــر على دعــم المــوارد البشــرية وعوامــل تحقيــق تنميتهــا واستثمــار 

طاقاتهــا، إضافــة إلى دعــم المــوارد الاقتصاديــة والبيئيــة وحمايتهــا وغير ذلــك.

إن الأساس لأي تنمية حضارية هو تطوير العنصر البشري، وهو الأساس 

الــذي تنشــده هــذه العقوبــة ضمــن غاياتهــا الأساســية، فــإن ذلــك يعــدّّ محــور 

تلاقٍٍ يتيــح دمجــه مــع مســارات التنميــة العامــة لعــملان معًًــا على خــط واحــد 

 
الًا

فيتوفــر بذلــك خّّض أكبر للأيــدي العاملــة المســاهمة في عمليــات التطويــر، بــد

من تعطيل فئة المعاقبين عن المشــاركة في الإنماء الحضاري بحجز الحريات 

خلــف الأســوار. وتنحــو عمليــة التطويــر هــذه مــنحىًً مغايــرًًا عــن بــاقي العقوبــات، 

لتبنى على أسس تركز على جوانب تطويرية مختلفة تمس حياة المعاقبين من 

نواحٍٍ شتى، فتمنحهم فرصة إعادة الإدماج الناجح في المجتمع بقوة تمكنهم 

من تحقيق المنفعة وتغيير أساليب الفشل إلى أساليب نجاح، وتنعكس على 
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المجتمع بأسره بما يكفل له تحقيق التصاعد على مؤشرات التنمية الشاملة 

إذا ما تم اســتغلالها بالطريقة المثلى.

ينتــج عــن حســن اســتغلال تلــك العقوبــات؛ بحســن تنفيذهــا وتطويــر طــرق 

والزمانيــة  الاجتماعيــة  المتــغيرات  مــع  لتتمــاش�ى  الواقــع  أرض  على  تطبيقهــا 

والمكانية، إضافة إلى توظيفها في خدمة الاستراتيجيات المتطورة والاستجابة 

تحقــق كل  بتقديــم خطــط  وذلــك  الواقعيــة،  للحيــاة  العصريــة  للمتطلبــات 

ذلــك وتراعيــه مــن حيــث واقعيــة المــقترح وإمكانيــة التنفيــذ والــتلاؤم مــع الــرؤى 

الوطنية والانسجام بالدرجة الأولى مع توجهات السياسة العقابية المعاصرة 

وأهدافهــا.

من أجل بيان كل تلك التفصيلات المهمة تمت صياغة هذا الفصل على 

مبحثين اثنين هما:

- المبحث الأول: التنمية الإنسانية في تدابير الخدمة المجتمعية.. النظريات 

دََة. ِ
المساعدة والأطر المح�دِّ

- المبحث الثاني: تجليََّات التنمية الحضارية في تدابير الخدمة المجتمعية 

.
الًا

واقعًًا ومستقب
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المبحث الأول: التنمية الإنسانية في تدابير الخدمة 
دََة ِ

المجتمعية.. النظريات المساعدة والأطر الم�دِّح

كان موضوع التنمية البشــرية شــغل العلماء والمفكرين الشــاغل وما زال، 

فصاغــوا مــن أجلــه كــثير مــن النظريــات والقواعــد وكتبــوا فيــه العديــد مــن 

الكتــب والمقــالات وأجــروا عليــه البحــوث والدراســات المتنوعــة، كل ذلــك لأجــل 

ٍ ونــاجح ومؤثــر في المجتمــع.
الوصــول إلى إنســان فعََّــال وســو�يٍّ

غير  للإنســان  التنمــوي  الأثــر  على  ــزت 
ّ
ركّ الدراســات  تلــك  بعــض  أن  إلا 

الملاحق قضائيًًا وخصََّته بتلك العمليات التنموية، وأشــاحت النظر عن قوة 

بشرية أخرى من شأنها الانضمام إلى الأولى بعد القليل من عمليات التأهيل 

والاســتصلاح وإعــادة الإدمــاج، وهي فئــة المعاقــبين بعقوبــات سجنيــة قــصيرة 

المــدة الذيــن لا يشكلــون أي خطــورة على المجتمــع. وقــد تنوّّعــت الدراســات 

المختصــة في هــذا الجانــب التنمــوي واختلفــت مواردهــا، فكان منهــا الدراســات 

الاجتماعيــة والنفســية والأخلاقيــة والمهنيــة والصحيــة وغير ذلــك، يهمنــا منهــا 

ــا بموضــوع تــدابير الخدمــة المجتمعيــة وطريقــة تسخيرهــا 
ً
مــا هــو أكثر التصاقً

لتتحول من عقوبة عادية إلى وسيلة يُُعوََّل عليها في تنمية القوة البشرية التي 

تقــع في نطاقهــا وتحــت مســؤوليتها، وبالأخــص النظريــات العالميــة الشــهيرة التي 

عرفهــا المهتمــون بهــذا الجانــب كنظريــة الوصمــة الاجتماعيــة وغيرهــا.

إضافــة إلى ذلــك فــإن هنــاك جانبًًــا آخــر يســتدعي النقــاش مــن زاويــة الإنماء 

البشــري وترابطه مع عقوبة العمل للنفع العام التي يهتم هذا المبحث ببيان 

ــل في مؤشــرات التنميــة البشــرية التي اعتُُمــدت 
ّ
جزئياتهــا؛ وتحديــدًًا مــا يتمثّ
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تلــك  أن  اعتبــار  على  وذلــك  عليهــا؛  بنــاءًً  التطويــري  التقــدّّم  وقيــاس  عالميًًّــا، 

المؤشــرات تســتقص�ي سكان العالــم جميعهــم ومختلــف طوائفــه وشــرائحه، 

التي تعــدّّ شــريحة المعاقــبين بلا شــك جــزءًًا لا يتجــزأ منهــا.

إلى  ويهــدف  المبحــث  هــذا  عليــه  ينطــوي  مــا  هي  الدقيقــة  النقــاط  فهــذه 

همــا: اثــنين  مطلــبين  وفــق  وذلــك  توضيحــه، 

الخدمة  لعقوبات  الداعمة  الإنسانية  التنمية  نظريات  الأول:  المطلب   -

المجتمعية.

- المطلب الثاني: مؤشرات التنمية وواقعها في تدابير الخدمة المجتمعية.

المطلب الأول: نظريـــــــات التنميـــــــة الإنسانيــــــة الداعمـــــــــة لعقوبــــــــــــــات 

الخدمــــــة المجتمعيــــــــــــة

إن موضــوع تنميــة الإنســان وتطويــر مهاراتــه وقدراتــه والعنايــة بحاجاتــه 

ومتّّحــدة  المصــادر  متنوعــة  بالدراســات  زاخــر  موضــوع  البشــرية  ومؤهلاتــه 

المصــبّّ، فيأتــي بعضهــا مــن علــم الاجتمــاع والآخــر مــن علــم النفــس وغيرهــا من 

علــوم الديــن والفلســفة والأخلاق والكــثير ممــا هــو دون ذلــك.

إلا أن الملمح الدقيق الجديد الذي يأتي به هذا المطلب هو انضمام تدابير 

الخدمــة المجتمعيــة إلى ســائر تلــك العلــوم لتحقيــق الهــدف ذاتــه، حيــث يمكــن 

القــول إن الجامــع بينهمــا هــو الرؤيــة المشتركــة الهادفــة لاســتصلاح الإنســان، 

وتأهيلــه، وتنميــة مداركــه، ومواهبه.
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القانــون التي  بهــا مــواد  على الرغــم مــن الجمــود والمباشــرة التي تتّّصــف 

تأخذ في غالبيتها طابع القوة في تحقيق العدالة والزجر، انفردت هذه تدابير 

والتعلــيمي  الســلوكي والاجتمــاعي  إلى الإصلاح  المجتمعيــة بقصدهــا  الخدمــة 

والمهني والصحي وحتى الأخلاقي للمعاقب، وكل واحدة من تلك تعدّّ جزئية من 

جزئيــات التنميــة البشــرية التي يهــدف العالــم إلى تحقيقهــا.

وهــذه الفكــرة بحــد ذاتهــا لفتــت انتبــاه الباحــثين لكــون شــريحة المعاقــبين 

أيضًًــا  هــم  الخطــورة الاجتماعيــة خصوصًًــا  عمومًًــا، ومنخــف�ضي ومعدومــي 

مؤهلــون للحصــول على فــرص الإنمــاء والتطويــر البشــري، ومعنيــون بالحديــث 

عنــد ذكــر تلــك الفــرص ووضــع الإحصائيــات وقيــاس تحقيــق المؤشــرات، على 

اعتبــار أنهــم أفــراد مــن المجتمــع تهــدف السياســة العقابيــة المعاصــرة إلى إعــادة 

إدماجهــم فيــه ليكونــوا أعضــاءًً فعََّــالين ومؤثريــن بــشكل إيجابــي بعــد قــرون 

مــن النفــي والإقصــاء مــع المــدارس العقابيــة التقليديــة والأســاليب العقابيــة 

القديمــة، وذلــك غير ممكــن الحــدوث إلا بتعريضهــم لصــور مــن التدريبــات 

التنمويــة والتطويريــة الحديثــة والمتجــددة الخاصــة التي تتناســب مــع أحوالهــم 

وأوضاعهــم. وممــا لا شــكّّ فيــه أن كــثيرًًا مــن النظريــات التي عرفهــا العالــم مــن 

عـلـوم شتى، يمـكـن توظيفـهـا في ـهـذا الــصدد، ومنـهـا:

نظرية الوصمة اجلاتماعية أ .	

نظريــة طوّّرهــا علمــاء الاجتمــاع، تقــوم على مبــدأ تحكــم المجتمــع المباشــر 

على  بنــاءًً  تصنيفهــم  وإعــادة  الأفــراد  ســلوكيات  وفــرز  الإنســاني،  بالســلوك 

معطيــات مجتمعيــة محــدّّدة -إيجابيــة أو ســلبية- في ذهــن المجتمــع تــعبر عــن 
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تصــوره للانحــراف، حيــث يتــم بنــاءًً عليهــا إطلاق أوصــاف معينــة على الأفــراد 

تقربهم من المجموعة الاجتماعية أو تنفيهم منها، يقول عالم الاجتماع إيميل 

دوركايم، )David Émile Durkheim(، الذي تنسب له أصول هذه النظرية: 

"ولكن المجتمع ليس فقط شيئًًا يجتذب إليه بقوة متفاوتة مشاعر ونشاطات 

الأفــراد، فهــو أيضًًــا ســلطة تنظــم هــذه المشــاعر والنشــاطات وتضبطهــا"1.

إن  إذ  العــام،  الســلوك  على  الســيطرة  في  المجتمــع  قــوة  إنكار  يمكــن  لا 

العــادات والتقاليــد العامــة مــن شــأنها خلــق الشخصيــة الاجتماعيــة المقبولــة 

مجتمعيًًــا وتوضيــح معالمهــا، حتى أن ذلــك التــأثير قــد جــاوز حــدود المنطــق في 

سيطرته المفرطة على الفكر الجمعي أحيانًًا في بعض مناطق العالم إلى مناحٍٍ 

ســلبية كالفكــرة الســائدة عنــد المحــاربين الدنماركــيين -في فترة مــن الــفترات- 

 عــن عــار المــوت في الفــراش أو بسبــب المــرض أو الشــيخوخة، والــسعي 
الًا

مــث

ــص منــه عــن طريــق ســلوك ســلبي تؤيــده الجماعــة الاجتماعيــة هــو 
ّ
إلى التخلّ

الانتحــار2، أو لجــوء النســاء -كتقليــد عــرفي- للانتحــار لحظــة وفــاة أزواجهــن في 

بعض البلدان3، وذلك ما يثبت قوة التأثير الاجتماعي في التحكم بسلوكيات 

أفــراده. ولذلــك التــأثير القــوي على الســلوك الإنســاني؛ ارتبطــت هــذه النظريــة 

الاجتماعيــة بعلاقــة واضحــة مــع علــم الإجــرام والعقــاب؛ حيــث اعتمــدت على 

فكرة مفادها أن الجانح يتأثر بالوصف الذي يطلق عليه من محيطه ويتطبََّع 

به بشكل تلقائي، فإذا تم نعته بالمجرم أصبح مجرمًًا بالفعل خصوصًًا ما إذا 

دوركايــــــــم، إيميـــــــــــل، الانتحـــــــــار، )ترجمــــــــــة: حسن عودة(، الهيئة العامة السوريـــــــــــــــة للكتاب، دمشق،  	1
)د. ط(، 2011، ص301.

السابق، ص266. 	2

السابق، ص267. 	3
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تم عزو السلوك الإجرامي لديه إلى أسباب شخصية فيزيولوجية أو نفسية، 

وذلــك مــا يزيــد مــن انغماســه في الســلوك الإجرامــي على اعتبــار القناعــات التي 

يتــم تمريرهــا لــه بأنــه نعــت ملازمٌٌ لــه بعــد ارتكابــه لأي جــرم مهمــا كان قــدره 

ســواء كان ذلــك الوصــف صــادرًًا مــن الجهــة العقابيــة أو مــن الأســرة أو مــن 

أفــراد المجتمــع1.

مهمــا كانــت النوايــا الإصلاحيــة حاضــرة خلــف تلــك الإطلاقــات التي تهــدف 

إلى قمع السلوك الضار في نفس الجانح، إلا أنها في حقيقة الأمر خلفت -وفق 

هــذه النظريــة- نتيجــة عكســية مفادهــا إخــراج ذلــك الســلوك على الســطح 

 مــن تبديــده، وتحــفيزه في نفــس الجانــح ممــا يــؤدّّي إلى 
الًا

وإظهــاره للمحيــط بــد

تطويــره وإتباعــه بسلســلة مــن الســلوكيات الإجراميــة الأكثر خطــورة، ومــن ثــم 

إلى امتهان الإجرام، وذلك ما يخالف المقصود من قصد إصلاح وإعادة تأهيل 

الجناة وإعادة دمجهم في المجتمع، وتعزيز السلوكيات الحسنة ونشرها، وغير 

ذلــك ممــا تنــادي بــه السياســات العقابيــة المعاصــرة2.

إن حاصــل تلــك الأساســيات الداعمــة لعقوبــة العمــل للنفــع العــام في هــذه 

النظريــة هــو أن الطريقــة الصحيحــة للتعامــل مــع الجانــحين هــو تجنــب تهويــل 

الســلوكيات الإجراميــة ووصــم المعاقــبين بهــا، وتوجيههــم إلى طريــق آخــر ينــافي 

طــرق العقــاب الماســة بشخصيتهــم الاجتماعيــة التي يواجهــون بهــا المجتمــع، 

مــن  وترفــع  المجتمعيــة  بالمســؤولية  الذاتــي  الشــعور  تــنمي  إصلاحيــة  بطــرق 

1	  Tannenbaum ,Frank, Crime and the community, Ginn and Company , Boston, 1938, P 
20. 

دوركايم، الانتحار، ص20. 	2
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 مــن صورتهــم التي يقابلــون بهــا المجتمــع، ذلــك بــأن الإنســان 
ّ
قدرهــم ولا تحــطّ

-وفــق هــذه النظريــة- يســتجيب إلى مطالــب وتوقعــات المجموعــة التي يعيــش 

فيهــا حولــه ويتأثــر بنظرتهــا لــه ويتجــاوب معهــا بــشكل تلقائــي1. وبطبيعــة الحــال 

فإن الحلول التي تطرحها هذه النظرية تتوافق بشكل شــبه تامّّ مع توجّّهات 

تــدابير الخدمــة المجتمعيــة؛ إذ إنهــا تدعــو إلى نقــل المجــرم مــن البيئــة المحفــزة 

له إلى عادة إجرامية مع الوقت وعزله  ِ
للسلوك الإجرامي التي يحتمل أن تح�وِّ

وأنشــطتها  وســلوكياتها  قيمهــا  حظيــت  التي  بالبيئــة  وإلحاقــه  عنهــا،  الكامــل 

بالقبــول الاجتمــاعي مــن المجتمــع الــكلي؛ للتغــيير في بنيــة عاداتــه وســلوكياته 

ــره بســلوكيات المجموعــة الاجتماعيــة الجديــدة وتفاعلــه معهــا 
ّ
بمحاكاتــه وتؤثّ

 مباشــرًًا، ووصوله بالتالي إلى مرحلة القبول المجتمعي التي تبعده عن 
الًا

تفاع

الانجــراف وراء الســلوكيات الفرديــة الضــارة والانخــراط في منظومــة المجتمــع 

المتناغمــة الــرؤى والمصــالح والمبــادئ في نهايــة المطــاف2، يقــول دوركايــم: "ففــي 

داخــل مجتمــع متلاحــم ومفعــم بالحيــاة ثمــة بين الجميــع وبين كل فــرد، وبين 

 للأفكار والمشاعر، على غرار عون معنوي متبادل 
الًا

كل فرد وبين الجميع تباد

 من أن يختزل إلى قواه الخاصة يشارك في الطاقة الجمعية، 
الًا

يجعل الفرد بد

ويعزّّز بها طاقته الخاصة حينما تخور"3.

دوركايم، الانتحار، ص20. 	1

2	  Tannenbaum ,Frank, Crime and the community,  P 21. 

دوركايم، الانتحار، ص255. 	3
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نظرية التعليم اجلاتماعي ب .	

هي إحــدى نظريــات علــم النفــس التربــوي الحديثــة، تبلــورت على يــد عالــم 

النفــس البرت بانــدورا، )Albert Bandura( في أواخــر القــرن العشــرين، وهي 

م السلوكي المكتسب عن طريق مراقبة البيئة المحيطة 
ّ
تجمع بين ثلاثية التعلّ

رة 
ّ
م الإدراكي بواسطة العوامل الداخلية والنفسية المؤثّ

ّ
والتفاعل معها، والتعلّ

ــم الاجتمــاعي الــذي يجمــع بينهمــا، وتعــرف 
ّ
بخلــق التصرفــات الإنســانية، والتعلّ

أيضًًــا بنظريــة التعلــم بالملاحظــة والتقليــد لما لهــا مــن تــأثيرات تربويــة تعليميــة 

تستنــد بالدرجــة الأولى على ملاحظــة نمــاذج اجتماعيــة معينــة -تتوافــر فيهــا 

ر بسلوكياتها 
ّ
معايير القدوة الممتلكة لقوة تعزيزية تتلقاها من الآخرين- والتأثّ

ومحاولــة تقليدهــا إذا مــا توفــرت لــدى الإنســان إمكانيــات التقليــد ومحــاكاة 

ع الحصول على ردود الفعل الإيجابية، كما تعتمد 
ُ
التصرّّف وترجََّح لديه توقُّ

على فكــرة التأثــر بســلوكيات الآخريــن بنــاءًً على مبــدأ الثــواب والعقــاب، الــذي 

تخضــع لــه تصرفاتهــم كاســتجابة فعليــة مــن المحيــط لتلــك التصرفــات1.

وباختلاف الجزئيات التي تتضمّّنها هذه النظرية فإنها تبدو -على ارتباطها 

الوثيق مع فكرة عقوبات الخدمة المجتمعية في الهدف والمبدأ- ذات انعكاس 

تطويري على سيرورة عملها في التنمية الإنسانية وتحقيق الإصلاح والتأهيل 

الدمــج  أســاليب  اســتخدام  إن  حيــث  عــلمي،  تــأطير  ذات  بطــرق  الاجتمــاعي 

أجــل  مــن  الســلوك؛  اجتماعيــة حميــدة  في مجموعــات  التــدريجي  المجتــمعي 

اكتســاب قيــم الــصلاح المجتــمعي، والتشــبع العــملي بالســلوكيات الاجتماعيــة 

المواطــن  صفــة  لاســتعادة  الأســاس  هــو  العقوبــة،  تفرضهــا  التي  الصالحــة 

1	 Albert Bandura, Social learning theory, General Learning Press, NewYork,1971, P 1-5.
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ل باندورا لديناميكية اكتساب 
ّ
الصالح التي غابت بعد ارتكاب للجريمة، ويمثّ

التصرفات والسلوكيات تلك بأنها مشابهة إلى حدّّ كبير لطريقة تعلم الأطفال 

للغــة بــشكل تلقائــي عنــد اختلاطهــم بالبيئــة الناطقــة، باللغــة نفســها بصــورة 

تلقائيــة تأثــرًًا بالمحيــط1.

وبناءًً على ذلك فإن فكرة نقل المعاقب من دائرة الإجرام إلى دائرة الصلاح 

هي الجزء الأسا�سي الذي تقوم عليه عمليه إعادة تأهيله اجتماعيًًّا وأخلاقيًًّا 

ــا واحًًضــا مــع هــذه النظريــة، وتعليــل ذلــك مــا ذكــره جــون 
ً
وتتفــق فيــه اتفاقً

ديــوي )John Dewey( في كتابــه الطبيعــة البشــرية والســلوك الإنســاني حيــث 

جاء فيه: "ومع الاختلاف في نوع الحياة اختلاف في تكوين الذات، وفي تكوين 

عــادات التفــكير والشــعور وفي عــادات العمــل الخــارجي، واختلافــات عميقــة 

في جميــع العلاقــات الموضوعيــة المســتقبلية"2؛ إذ يــؤدّّي تغــيير نمــط الحيــاة 

الســلبي إلى آخــر إيجابــي إلى اســتصلاح المعاقــب وتقويــم ســلوكه.

إن فكرة كون الممارسات الاجتماعية النافعة التي يقوم بها المعاقب تسهم 

نــه مــن اكتســاب قيمــة النبــل وتحــسين 
ّ
في تغــيير خصائصــه الشخصيــة وتمكّ

انفعــالات  كتابــه  في   )René Descartes( ديكارت،  ذكــره  مــا  تؤيّّــد  الأخلاق 

النفــس، حين قــال: "وعلينــا أن نلاحــظ بــأن مــا يــسمى عــادة بالفضائــل هــو 

عادات في النفس تعدها لأفكار معينة، حتى إنها تختلف عن هذه الأفكار إلا 

دهــا والعكــس بالعكــس صحيــح، أي إن الأفكار يمكــن أن 
ّ
أنهــا تســتطيع أن تولّ

دوركايم، الانتحار، ص5. 	1

ديوي، جون، الطبيعــــــــة البشريــــــــة والسلــــــوك الإنسانـــــــــــــــــي، أقلام عربيــــــة للنشر والتوزيـــــع، القاهرة،  	2
)د. ط(، 2021، ص270.
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تولــد مــن هــذه العــادات"1. كمــا أن توظيــف مبــدأ التعزيــز والثنــاء والتشجيــع 

الــذي سيتلــو الأفعــال الاجتماعيــة التي ســيقوم بهــا المعاقــب مــن شــأنه تحويــل 

هذه الأفعال من عمل عقابي إلى عادات محببة، إضافة إلى استخدام مبدأ 

القــدوة الحســنة الناجحــة المطابقــة للمعــايير الاجتماعيــة المطلوبــة والمقبولــة 

التي تــثير في نفــس المعاقــب حــب تقليــده مــن أجــل تحقيــق النجــاح، وتخلــق 

فيــه دافعًًــا لتغــيير نمــط حيــاة الإجــرام إلى نمــط حيــاة يركــز فيــه على التطويــر 

الذاتــي والتنميــة الفرديــة، ممــا ينعكــس على المجتمــع إيجابًًــا بتقليــل الظاهــرة 

الإجراميــة فيــه وتحويــل المعاقــبين إلى أفــراد فعََّــالين في التــأثير على معــدلات 

النمــو الاجتمــاعي.

نظرية النفعية ج .	

مجموعة من النظريات الأخلاقية التي ذاعت في القرن التاسع عشر على 

يــد الفيلســوف البريطانــي جيرمــي بينثــام، )Jeremy Bentham(، وأخــذت في 

التجديــد والتطــوّّر منــذ ذلــك الوقــت وحتى الآن؛ بفعــل المراجعــات الفلســفية 

التي تعرضــت لهــا مــن المؤيديــن والرافــضين لهــا والانتقــادات التي طالتهــا مــن 

قبلهــم. وتحمــل هــذه النظريــة في جــزء مــن أفكارهــا بعــض الأبعــاد المشتركــة 

مــع عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة مــن ناحيــة تركيزهــا على وضــع معيــار حصــول 

ــق للمنفعــة هــو المقــدََّم  ِ
النََّفــع كأســاس لتفاضــل الســلوكيات، فالفعــل المح�قِّ

ق للقبول والمقصود في التطبيق، خصوصًًا ذلك الفعل الذي ينعكس  ِ
والمح�قِّ

على المجموعــة الاجتماعيــة بالســعادة ويعــود عليهــا بتقليــل الألــم والمعانــاة.

ديكارت، رينــه، انفعــالات النفــس، )ترجمــة: جــورج زيناتــي(، الرافديــن للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  	1
2019، ص105. بيروت، ط2، 
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البريطاني  يمكن استشفاف ذلك الارتباط الجزئي من كلام الفيلسوف 

المنظرين  أبرز  من  يعدّّ  الذي   ،)John Stuart Mill( ميل،  ستيوارت  جون 

لهذه النظرية وإليه ينسب تعديلها ونشرها، حين قال: "لكن هناك قاعدة 

للعاطفة الطبيعية القوية، التي ستمثل قوة الأخلاق النفعية إن تم الاعتراف 

بالسعادة العامة، كمثل أخلاقي أعلى، إن هذا التأسيس القويم هو بالذات 

تأسيس للمشاعر الاجتماعية للنوع البشري، وهو المتمثل في الرغبة بالتلاحم 

مع أمثالنا، والذي يمثل مبدأ قويًًّا في الطبيعة البشرية، ولحسن الحظ هو 

أحد المبادئ التي تميل إلى أن تصبح أقوى وأقوى، وإن لم يكن ذلك بفضل 

تلقين صريح، وبفضل تأثيرات الحضارة السائرة في طريق التطور، إن الحالة 

الاجتماعية هي في الوقت نفسه طبيعية وضرورية، كما أنها عادية بالنسبة 

بمجهود  أو  العادية  غير  الظروف  -وباستثناء  أنه  درجة  إلى  الإنسان  إلى 

إرادي للتجريد- لا يتصوّّر نفسه أبدًًا إلا كعضو من البدن، وإن الربط بين 

الأفكار يكون مثبتًًا أكثر فأكثر كلما أبعد النوع البشري من حالة الاستقلالية 

تعزيز  المجتمعية من  الخدمة  تدابير  إليه  المتوحشة"1، وذلك هو ما تسعى 

شعور المعاقبين بانتمائهم لدوائرهم الاجتماعية لأجل تحقيق المنفعة العامة 

للمجتمع والمشاركة في بناء سعادته وحضارته، وإخراجهم من حالة الإقصاء 

الاجتماعي التي تجرُُّهم إلى التمادي في طريق الانحراف بإعادة إدماجهم في 

المجتمع.

ستيوارت ميل، جون، النفعية، )ترجمة: سعاد شاهرلي حرار(، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  	1
2012، ص72.
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إضافة إلى ذلك فإن هناك ملمحًًا آخر ذا صفة مشابهة لما عليه عقوبات 

الخدمة المجتمعية من جانب تدريب الفرد على الإحساس بمصلحة الجماعة 

وكيــف أنهــا سبيــل لتحصيــل مصالحــه الفرديــة المنسجمــة مــع مصالحهــم في 

سبيل تحقيق السعادة العامة، ومن ثم الوصول إلى رفاهية المجتمع وتحقيق 

حضارته عن طريق التعاون الإنساني على تحقيق مصالحه، يقول ميل: "فما 

دامــوا متعــاونين مــع الآخريــن، فــإن أهدافهــم تكــون مماثلــة لأهــداف الآخريــن، 

ــت يجعــل مــن مصــالح الآخريــن مصالحهــم 
ّ
فيوجــد على الأقــل إحســاس مؤقّ

بعينهــا، إن هــذا الأمــر لا يقــوي فحســب مــن الروابــط الاجتماعيــة، ومــن النمــو 

الــصحي للمجتمــع، بــل يعطــي لكل فــرد مصلحــة خاصــة قويــة في الاهتمــام 

عمليًًا برفاهية الآخرين، ويؤدّّي به ذلك إلى أن يماثل أكثر فأكثر بين مشاعره 

وبين مــا هــو خير لهــم، أو على الأقــل مراعــاة درجــة أكبر مــن المراعــاة العمليــة؛ 

لذلك سيصل الأمر كما لو كان غريزيًًا بالنسبة إليه إلى الوعي بنفسه ككائن 

مهتــم بالآخريــن بصفــة طبيعيــة"1، وذلــك يكاد يكــون تنــظيرًًا للطريقــة العمليــة 

التي تقــوم عليهــا تــدابير الخدمــة المجتمعيــة في سبيــل ربــط المعاقــب بمجتمعــه 

وتوظيــف مهاراتــه مــن أجــل خدمــة مصالحــه ليكتســب الإحســاس بالمســؤولية 

المجتمعيــة مــع اســتمرارية التنفيــذ.

ز على 
ّ
نلمح من أفكارها، التي تتمازج مع تدابير الخدمة المجتمعية، أنها تركّ

تحصيــل المنفعــة الفكريــة الدائمــة باســتمرار عمليــة التثقيــف -على اخــتلاف 

درجاته وأشكاله- لكونها سبب دائم من أسباب السعادة والاعتدال والرضا، 

يقــول ميــل في ذلــك: "إن السبــب الرئيــس -إضافــة إلى الأنانيــة- الــذي يجعــل 

ستيوارت ميل، النفعية، ص73. 	1
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الحياة غير مرضية هو انعدام الثقافة الفكرية، ولا أقصد بفكر مثقّّف فكر 

فيلســوف بــل أي فكــر فتحــت لــه ينابيــع المعرفــة، وأي فكــر تــمّّ تعليمــه بــأي 

درجــة مقبولــة كانــت، كيــف يســتخدم قدراتــه، فإنــه ســيجد في كل مــا يحيــط 

بــه مــن مصــادر لا تنضــب منفعتهــا، ســيجد ذلــك في مواضيــع الطبيعــة، وفي 

إنجــازات الفــن، وفي خيــال الشــعر، وفي أحــداث التاريــخ، وفي طــرق البشــر في 

الما�ضي وفي الحاضر وفي آفاقهم في المستقبل"1، وهذا هو عين ما تدعو تدابير 

ــز على توجيــه الطاقــات الســلبية 
ّ
الخدمــة المجتمعيــة إلى تفعيلــه، حيــث تركّ

لدى الجانحين إلى طرق المصلحة والمنفعة الفردية والاجتماعية، وتطويرهم 

بالبرامج التثقيفية والتدريبات الميدانية التي تساعدهم على اكتشاف ذواتهم 

الصالحــة وتنميتهــا وتسخيرهــا لخدمــة المجتمــع في مجالاتــه المختلفــة.

هــذه نمــاذج مــن النظريــات التي زخــرت بهــا كتــب العلــوم الإنســانية ونــادت 

بهــا مــن أجــل تحقيــق النمــاء الإنســاني وتحقيــق التنميــة البشــرية بأشكالهــا 

ومجالاتهــا المختلفــة وغيرهــا كــثير كنظريــة لورانــس كــولبرج في النمــو الأخلاقي، 

ونظريــة التفريــد العقابــي ونظريــة الثــواب والعقــاب وغير ذلــك، التي تلاقــت 

مــع أفكار تــدابير الخدمــة المجتمعيــة على اعتبــار أنهــا، وإن كانــت تحمــل صبغــة 

والتنميــة  والتدريــب  للتأهيــل  أخــرى  وجوهًًــا  تحمــل  كذلــك  فهي  عقابيــة، 

بالفــرد  تنهــض  إنســانية  الإنســانية وأهــداف تطويــر المجتمــع وخلــق حضــارة 

ومجتمعــه والعالــم ككل.

ستيوارت ميل، النفعية، ص47. 	1
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المطلب الثاني: مؤشرات التنمية وواقعها في تدابير الخدمة المجتمعية

تعدّّ التنمية البشرية والتنمية المستدامة مطلبًًا مصيريًًّا تسعى إليه شعوب 

العالــم كلهــا، ولأجــل أهميتهــا وضعــت لهــا مؤشــرات ضابطــة لقيــاس تقدمهــا 

فــت 
ّ
وتطورهــا عامًًــا بعــد عــام وحشــدت مــن أجلهــا الخطــط الوطنيــة، ووظّ

هــا، وحــدّّدت الــرؤى الهادفــة إلى تحقيقهــا، ومن 
ّ
لذلــك مؤسســاتها وخدماتهــا كلّ

بينهــا أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030م، التي وضعتهــا الأمــم المتحــدة لضمــان 

مســتقبل آمــن ومزدهــر للجميــع.

في  الــدول  التي صادقــت عليهــا  تلــك الأهــداف والغايــات  مــن ضمــن  كان 

أهــداف التنميــة المســتدامة هــدف الــسلام والعــدل والمؤسســات القويــة الــذي 

يكفــل للجميــع الإحســاس بالعدالــة والأمــن والإنصــاف القضائــي، وهنــا تــتّّضح 

الصلة المباشرة بين موضوع تدابير الخدمة المجتمعية خصوصًًا بعد النتائج 

الملموســة التي حقّّقتهــا مــن تعزيــز الشــعور بالعــدل الــذي تــميزت بــه باعتمادهــا 

على مبــدأ التفريــد العقابــي وملاءمــة العقوبــة مــع المجــرم وظروفــه الشخصيــة 

والاجتماعيــة وإعــادة تأهيلــه وإدماجــه، وتقليــل عــدد السجنــاء والمحتجزيــن 

 على تقريــر مؤشــرات 
ً
بــغير أحكام حيــث بــدت نتائــج ذلــك الإيجابيــة واضحــةً

الأداء للكثير من الدول مثل الجزائر وجزر القمر وجيبوتي وفقًًا لتقرير مؤشر 

ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 2019م1.

تقريــر مؤشــر ولوحــات متابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة للمنطقــة العربيــة لعــام 2019، مركــز  	1
التــميز التابــع لأهــداف التنميــة المســتدامة في المنطقــة العربيــة، وأكاديميــة الإمــارات الدبلوماســية، 

وشــبكة الأمــم المتحــدة لحلــول التنميــة المســتدامة، أبــوظبي ونيويــورك، ص51-57.
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وبيئية  واقتصادية  اجتماعية  طوابع  تحمل  التي  الأخرى  الغايات  أما 

وتعليمية وصحية فكلها ذات مؤشرات أداء يمكن أن تتأثر طرديًًا مع تطبيق 

هذه العقوبة، خصوصًًا وأن تلك الغايات التنموية تحمل طبيعة تكاملية 

فيما بينها، فإن تحققت غاية منها ساعدت الغايات الأخرى على اكتساب 

قابلية التحقّّق؛ وذلك عن طريق تسخير تلك المجموعة من المعاقبين لخدمة 

المستهدفات أثناء تكليفهم بالمهام المجتمعية المتنوعة؛ وذلك من شأنه أن 

يزيد عدد القوى البشرية المعدََّة لتنفيذ تلك الغايات، وتسريع عملية تمثيلها 

على أرض الواقع؛ مما يزيد من فرص إحراز قيم تصاعدية أكبر للأداء على 

مجموعة المؤشرات المحددة.

ــا في 
ً
إن اللافــت للنظــر هــو الارتبــاط الكــبير بين الشــريحة الأكثر استهدافً

تــدابير الخدمــة المجتمعيــة وأهــداف التنميــة البشــرية، إذ إنّّهــا تــشكل خــط 

تمــاس عريــض عنــد فئــة المراهــقين والشــباب، لأن آمــال الإصلاح والتأهيــل 

وتنميــة القــدرات وتعزيــز المــؤهلات هي الهــدف الأوحــد الجامــع بينهمــا، والــذي 

تعقــد عليــه الآمــال التنمويــة قريبــة المــدى، وعليهــا تــبنى آمــال تحقيــق التنميــة 

الشاملة للأجيال القادمة بما ينتج عنه من تمكين الشباب وتطوير إمكانياتهم 

وقدراتهــم.

ل دعامــة أساســية لهــذا الهــدف المــشترك هــو التركيز 
ّ
مــن الطــرق التي تــشكّ

مــن  الرابــع  الهــدف  الجيــد  التعليــم  يعــدّّ  إذ  المهني،  والتدريــب  التعليــم  على 

أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك للإيمان بأن حصول الجميع على التعليم 

أقــوى  أحــد  هــو  المهني  والتأهيــل  التدريــب  في  فرصهــم  وتكافــؤ  الجــودة  عــالي 

ســبل تحقيــق التنميــة المســتدامة، خصوصًًــا مــا إذا كانــت التحدّّيــات في هــذا 
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الصــدد لا يستهــان بهــا، حيــث تكشــف الإحصائيــات الحاليــة عــن أن )103( 

مليــون شــاب في جميــع أنحــاء العالــم يفتقــرون إلى مهــارات القــراءة والكتابــة 

 عن ما يصل إلى )6 ( من بين كل )10( أطفال ومراهقين لا 
الًا

الأساسية، فض

ل في 
ّ
يحقّّقون الحدّّ الأدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات1، وهو ما يشكّ

الحقيقــة تحدّّيًًــا كــبيرًًا ترجــع إليــه الكــثير مــن أســباب التراجــع التنمــوي، علاوة 

على أنــه أحــد الأســباب التي يُُعــزى إليهــا انتشــار الجرائــم في المجتمعــات، التي 

أثبت علماء القانون -ومنهم بيكاريا، )Cesare Bonesana di Beccaria(- منذ 

قرون طويلة تأثير مكافحتها بالعلم والاستنارة على تقليص عددها وتداركها؛ 

للعلاقــة العكســية بين ارتفــاع المســتوى العــلمي والإدراكيــ لــدى الأفــراد الــذي 

يخفــض بــدوره مــن تــفش�ي وبــاء الجنــوح إلى الشــر والجريمــة2، وهــو مــا تــسعى 

عقوبة العمل لخدمة المجتمع إلى معالجته معالجة عملية على أرض الواقع 

التي  المختلفــة،  الإجراميــة  للحــالات  الملائمــة  المخصصــة  التأهيليــة  بالبرامــج 

لاشــك أنهــا ستزداد فعاليــة وتــأثيرًًا إذا مــا صاحبهــا التركيز على رفــع المســتوى 

علميــة  بــدروس  والأكاديمي  العــلمي  تحصيلــه  بزيــادة  المعاقــب  عنــد  الثقــافي 

ــزة وقــصيرة المــدى تنسجــم مــع مــدة العقوبــة؛ لإحــراز التقــدّّم في مكافحــة 
َ
مركَّ

الجريمــة بالدرجــة الأولى، وبالتــالي الإســهام في التقــدم الإنســاني والحضــاري.

الموقــع الإلكترونــي لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي في الــدول العربيــة، أهــداف التنميــة المســتدامة..  	1
الهــدف الرابــع التعليــم الجيــد، متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم 2022/03/28(:

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development- goals/
goal-4-quality-education.html

بيكاريا، تشيزاري، رسالة في الجرائم والعقوبات، دار نهار للنشر، بيروت، 2008، ص145. 	2
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في الحقيقة إن محور التعليم يفتح الأفق على مؤشرات التنمية البشرية 

العالمية التي تتشارك مع مؤشرات التنمية المستدامة الاهتمام به والتركيز 

للتقدّّم  أساسيًًا  مقياسًًا  تعدّّ  التي  الأساسية  مؤشراتها  من  إنه  إذ  عليه؛ 

الإنساني حول العالم، يضاف إليه مؤشرا الصحة ومستوى المعيشة، وهما 

إلى  تسعى  التي  المجتمعية  الخدمة  تدابير  بعمل  مرتبطان  مرتكزان  أيضًًا 

الحفاظ على صحة المعاقبين من خلال البرامج العملية التي تطبقها بعيدًًا 

عن المخاطر الصحية المحتملة في عقوبات السجن على اعتبار أنها بديلة عن 

أنها تسهم في تحسين الوضع المعيش�ي  عقوبات الحبس قصيرة المدة، كما 

للمعاقبين بإمدادهم بالمهارات والمؤهلات العملية التي تعينهم على اكتساب 

البطالة  على  والقضاء  الاقتصادية  أوضاعهم  لتحسين  الوظيفية،  الخبرة 

وحثهم على الكسب المشروع والعمل الجاد.

مع  وتفاعل  استمرارية  ذات  البشرية  التنمية  فإن  الحال  بطبيعة   

الإمكانات  تلك  بتحقيق  يمكن حصرها  ولا  الحياتية  والمتطلبات  المتغيرات 

فقط، "فالتنمية البشرية ليست مقصدًًا، بل مسيرة لا تتوقف، ولم يكن 

محورها يومًًا مجرد تلبية احتياجات الإنسان الأساسية، وإنما تمكين كل 

رحابة  من  جذورها  تستمد  حياة  نحو  الخاص  مساره  تحديد  من  إنسان 

الحريات، والجدّّ عليه لتحقيق طاقاته"1.

إن هــذا هــو مكمــن التحــدّّي الــذي يقــف أمــام المنظريــن لتــدابير الخدمــة 

المجتمعيــة ومنفذيهــا، وهــو إضفــاء المرونــة اللازمــة لهــا لتتفاعــل مــع متطلبــات 

لمحــة عامــة عــن تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2020 أفــق جديــد التنميــة البشــرية والأنثروبــوسين،  	1
نيويــورك، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، نيويــورك، 2020، ص6.
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التنمية البشرية وتحقق مستهدفاتها مع الشريحة الاجتماعية التي تقع تحت 

مســؤوليتها على اعتبــار كونهــا جــزء لا ينــبغي أن يتجــزََّأ مــن المجتمــع، وتمكينهــم 

وتأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم في المجتمــع ومســاعدتهم على استثمــار طاقاتهــم 

رصــد  الموضوعيــة  فمــن  الحياتيــة،  وأوضاعهــم  المــعيش�ي  لأدائهــم  المحسّّــنة 

قيــم الأداء التي يحققونهــا على مؤشــرات التنميــة البشــرية لتحقيــق التنميــة 

الجمعيــة وتقديــم مســتوى أداء أكثر دقــة، كمــا أنــه مــن الضــروري تطويعــه 

لخدمة تلك الأهداف بإيقاظ الحس المجتمعي والإنســاني فيه لمســتقبل يعِِد 

الإنســانية بمزيــد مــن التحســن المــعيش�ي والتقــدم الحضــاري.
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يات التنمية الحضارية  ِ
�لِّ
المبحث الثاني: تج

ا
ا ومستقبلًا في تدابير الخدمة المجتمعية واقًعً

الخدمة  تدابير  ظهرت  أن  منذ  كبيرًًا  تطوّّرًًا  العقابية  السياسة  شهدت 

منظومات  صعيد  على  فقط  ليس  المعاصرة،  خططها  ضمن  المجتمعية 

العقوبة من حيث التنظير والتطبيق والتغييرات التطويرية في علم الإجرام 

تلك  لاسيما  الشاملة،  التنمية  على صعيد  خلفته  لما  أيضًًا  بل  والعقاب، 

الآثار الجليّّة التي نجمت عنها على مخططات التنمية البشرية ومستهدفاتها 

داخليًًّا  الإنسان  بتطوير  المباشرة  لعنايتها  مؤشراتها؛  على  الأداء  ونتائج 

نفسه،  في  المجتمعية  المسؤولية  حسّّ  وإيقاظ  وإصلاحها  أخلاقه  بتهذيب 

والمحيط.  للمجتمع  نافعة  وأفعال  سلوكيات  من  عنه  يصدر  بما  وخارجيًًّا 

ولعل هذا الموضوع يثير خلفه مجموعة من التساؤلات مفادها: كيف أثرت 

تلك العقوبات على سير خط التنمية؟ وما هي مظاهر التنمية التي حملتها 

أنها  أم  للتطوير  قابلة  النتائج طبيعة  تلك  للمجتمع وأسسها؟ وهل تحمل 

بلغت مداها عند هذا الحد؟.

الواقع أن تلك الأسئلة كلها تحمل في طياتها الدافع لاستقراء أحوال تلك 

العقوبــة عــن كثــب، واســتخلاص النقــاط الأساســية التي أضفــت عليهــا طابعًًــا 

تنمويًًّــا مؤثــرًًا في المحيــط كتــأثيره في الفــرد المعاقــب، وبيــان مظاهرهــا وأشكالهــا 

التي بــرزت عليهــا في الواقــع التنمــوي، ومــن ثــم فرزهــا وحصرهــا للتوصــل إلى 

طــرق التحــسين، التي يمكــن أن يســتفاد منهــا في تطويــر العقوبــة لتحقــق نتائــج 

تنمويــة أكبر، وذلــك هــو الهــدف الأســا�سي الــذي يقصــده هــذا المبحــث، وذلــك 
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عــن طريــق صياغتــه وفــق مطلــبين اثــنين همــا:

- المطلب الأول: مظاهر النهضة الإنسانية في عقوبات الخدمة المجتمعية.

- المطلب الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية وخطط التطوير والتحسين.

الخدمــة  عقوبــات  في  الإنســانية  النهضــة  مظاهــر  الأول:  المطلــب 

جتمعيــة لم ا

مجموعــة  على  المجتمعيــة  الخدمــة  تــدابير  في  الإنســانية  النهضــة  ترتكــز 

لــت بتضافرهــا عمليــة هي أقــرب إلى التطويــر 
ّ
مــن المظاهــر الأساســية التي شكّ

 فيمــا بينهــا أدى 
الًا

والتنميــة منهــا إلى العقــاب؛ حيــث جسّّــدت تلــك المظاهــر تكام

إلى استيعــاب مجــالات إنســانية وحضاريــة متنوعــة تشــمل الإنســان والمجتمــع 

ومجــالات الصحــة والتعليــم والبيئــة والصناعــة والعمــل وغيرهــا مــن مجــالات 

التنمية الشاملة، مما جعلها تتوازى مع الوسائل الأساسية للتطوير الإنساني 

متحولــة مــن عقوبــة إلى وســيلة مــن وســائل التنميــة. ويمكــن حصــر مظاهــر 

التنميــة تلــك بمجموعــة مــن المظاهــر هي:

التلاحم الأسري أ .	

هدف التلاحم الأسري هدف أسا�سي لإقرار عقوبة العمل للصالح العام 

المعاقب  يحيط  لأنه  وذلك  لتطبيقه؛  الداعية  النداءات  أصوات  وارتفاع 

على  الحصول  ولهم  له  يتيح  ما  عنهم،  بمعزل  به  ينأى  ولا  أسرته  بأفراد 

الأسرية  بالواجبات  والقيام  الإعالة  حقوق  من  المتبادلة  الأسرية  الحقوق 

المختلفة، وتأمين البيئة المناسبة للنفور من الجريمة بالابتعاد عن السجن، 
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وحماية المعاقب من خطر التعرض للوصمة الاجتماعية بالإجرام مما يبعد 

عنه وعن أسرته خطر التشهير وتشويه السمعة. إلى جانب ذلك فهناك تجربة 

المنفعة الأسرية  فريدة من نوعها تفتح الأفق على صورة أخرى من صور 

المتأتية من عقوبة العمل لخدمة المجتمع، كان مقرها جمهورية بنغلاديش 

الشعبية التي تميّّزت في تخصيص الفئات المستهدفة بهذه العقوبة، وحوََّلت 

لحماية  العالمية  النداءات  مع  تتداخل  جديدة  فائدة  لها  لتضفي  مسارها 

العنف  مرتكبي  ضد  العقوبات  من  النوع  هذا  ففرضت  والمرأة،  الطفل 

 من عقوبتي السجن أو الغرامة، 
الًا

الأسري -غير البالغ مستوى الخطورة- بد

فأتاحت للمحكمة الأمر بتشغيل الجاني تحت الرقابة المؤسسية مقابل مبلغ 

مالي يُُدفع بأمر من المحكمة لإعالة الضحية وأطفالها1، فهدفت بذلك إلى 

إغفال  عدم  مع  العنف  منع  طريق  عن  الكامل  الأسري  الاستقرار  تحقيق 

إعالة الأسرة وتوفير احتياجاتها أثناء تنفيذ العقوبة، وهو الأمر الذي يُُضاف 

إلى جملة فوائد تطبيق هذه العقوبة في قصدها إلى العناية بمؤسسة الأسرة 

ومراعاة احتياجاتها الإنسانية.

التدّّقم العلمي ب .	

لــت تــدابير الخدمــة المجتمعيــة في بعــض الــدول فرصــة تعليميــة على 
َ
شكَّ

 رئيسًًا للحدّّ من الجريمة، 
الًا

اعتبار أن رفع المستوى العلمي لدى الفرد يعد عام

وكان لتطبيقات جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية تجربة مميزة في هذا 

الصــدد؛ إذ جعلــت مــن عقوبــة تقديــم الخدمــات المجتمعيــة وســيلة لتعليــم 

1	 Ministry of Women and Children Affairs, English Version of the Domestic Violence 
(Prevention and Protection) Act, ( Bangladesh: 2010), section 31.
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إعــادة  استراتيجيــات  تحمــل  وتعليميــة  اجتماعيــة  وآليــة  وتثقيفهــم  الجنــاة 

التأهيل والتهذيب السلوكي والأخلاقي، فزاوجت بين تحصيل الثقافة النظرية 

مع الخبرة العملية على حد سواء في طريقة واحدة هي العمل لصالح المجتمع 

بعــد مجموعــة مــن الإجــراءات الأخــرى تتضمــن الــنصح والــصلح وثــم إعــادة 

التأهيــل والتعليــم في حالــة العنــف ضــد المــرأة والطفــل في الأســرة1.

يمكن اعتبار تجربة القانون الماليزي في معاقبة الجناة الشباب أو اليافعين 

 واحًًضــا على ذلــك أيضًًــا، إذ نصــت على أن تــدابير الخدمــة المجتمعيــة 
الًا

دلــي

الواجبــة في حقهــم هي أي عمــل أو خدمــة أو دورة تعليميــة لتحــسين حيــاة 

الجمهــور2، فجعلــت مــن تلقّّــي الــدروس والــدورات التعليميــة نوعًًــا مــن أنــواع 

الخدمــة المجتمعيــة.

على الجهــة المقابلــة لا يقتصــر رفــع المســتوى العــلمي عنــد المعاقــبين على 

المقصود من هذه العقوبة، بل إنه على الصعيد المقابل يمكن تسخير مهارات 

وخبرات المعاقــب العمليــة نفســه لمنفعــة المجتمــع عــن طريــق تكليفــه بمهمــة 

التعليم والتدريس، وأقرب دليل على ذلك القانون الأردني الذي أفرد في هذا 

 دقيقًًــا، فحــدد الكــثير مــن الأعمــال التي يمكــن للمعاقــبين مــن 
الًا

المجــال تفصــي

أصحــاب الاختصــاص تقديمهــا كبدائــل للإصلاح المجتــمعي في وزارة التربيــة 

والتعليــم على سبيــل المثــال، فكان ممــا جــاء فيــه: "الاســـتفادة مـــن الخبـــرات 

وورش  والمحاضـــرات  الـــدورات  مجـــال  فـــي  الاختصـــاص  لـــذوي  الأكاديميـــة 

1	 National Assembly, Law on Preventing and Combatting Violence against Women and 
Children, ( Vientiane Capital City:2014), Article 54.

2	 Laws Of Malaysia, Act 593 Criminal Procedure Code, (Malaysia:2012), section 293.
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العمـــل للموظفيـــن، والمتخصصـــة فـــي مجـــال الخدمـــات المجتمعيـــة التطوّّعيـــة 

البيئـــة، النشـــاطات  ذات العلاقـــة بمواضيـــع عـــدة منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال: 

الاجتماعيـــة، الســـلامة العامـــة، الجوانـــب المتعلقـــة بالمهـــارات الحياتيـــة، بنـــاء 

القـــدرات الشـــخصية، أو تقديـــم خدمـــات التعليـــم المســـاند، مثـــل: برامـــج محـــو 

الأمية، تقديـم برامـج ونشـاطات مهاريـة فـي مراكـز المتسـربين وبرامـج التقويـة، 

والمشـاركة في حمـلات التوعيـة بأحقية التعليم، من خلال برامج يتم إعدادها 

بإشــراف ومتابعــة مــن إدارة التعليــم"1، وغيرهــا مــن المجــالات التعليميــة التي 

تتنــوع بتنــوع مهــارات المعاقــبين ومخزونهــم الثقــافي والعــلمي.

العناية بالشباب ج .	

في  العقوبات  باقي  تتصدر  المجتمع  الخدمة  عقوبة  بأن  القول  يمكن 

ت الأخذ بها وضمنتها في 
ّ
اهتمامها بالشباب، إذ إن معظم القوانين التي تبنّ

قوانينها وتشريعاتها وضعت الشباب والأحداث على رأس القائمة المستهدفة 

بها، وتكاد تجمع على استهدافها لفئة الشباب حتى وإن نصت على مستهدفين 

آخرين بها، وذلك إيمانًًا بأهمية تحويل الطاقات الشبابية من الانعطافات 

السلبية إلى طريق للسير السوي على طريق الاستقامة الاجتماعية والقانونية، 

الأساس  حجر  ووضع  المجتمع،  لخدمة  والمواهب  الطاقات  تلك  واستثمار 

لذلك عن طريق إلزام الشباب على ممارسة تلك الأعمال الاجتماعية على 

شكل عقوبة حتى تعتادها الأنفس وتتلمس ثمراتها وإيجابياتها فتخلق بذلك 

الإجرامي عن  التفش�ي  ومكافحة  الصلاح،  إلى  الإجرام  السلوكي من  التغيير 

مديريــة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، الدليــل الإرشــادي لتطبيــق بدائــل الإصلاح المجتمعــي، وزارة  	1
ص39. الأردن،  العــدل، 
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طريق حيلولة دخول الشباب إلى المؤسسات السجنية التي تزيد من فرصة 

تأصل الجُُرم في نفوسهم بلقائهم مع المجرمين ذوي الخطورة العالية وتلقي 

فنون الإجرام منهم.

تعــود أســباب اســتحواذ فئــة الشــباب على النصيــب الأكبر مــن تطبيقــات 

هــذه العقوبــة إلى الإحصائيــات الجنائيــة التي أثبتــت "تزايــد عــدد الجرائــم التي 

يمكــن أن يطبــق عليهــا تــدبير الخدمــة المجتمعيــة، لاســيما أن غالبيــة مرتــكبي 

هذه الجرائم هم من فئة الشباب والفئات العمرية الصغيرة نسبيًًّا، لتفادي 

الآثــار السيئــة لعقوبــة الحبــس والارتقــاء بمســتوى شــعورهم بالمســؤولية تجــاه 

وطنهــم ومجتمعهــم، وإعــادة تأهيلهــم اجتماعيًًّــا مــن خلال قيامهــم بأعمــال 

الخدمــة المجتمعيــة بمــا يرفــع معنوياتهــم ويفتــح لهــم بــاب العمــل والتأهيــل 

المســتدامة  التنميــة  خطــط  تنفيــذ  في  والإســهام  الحيــاة  تحديــات  لمواجهــة 

للدولــة"1.

مــن تلــك القــوانين القانــون الماليزي الــذي خصــص لفئــة الشــباب الذيــن 

خاصــة  مــادة  ســنة  وعشــرين  والواحــد  عشــر  الثامنــة  بين  أعمارهــم  تتراوح 

للتعامل مع مخالفاتهم الجنائية، التي تضمّّنت عقوبات غير سجنية كان من 

بينهــا عقوبــة العمــل لخدمــة المجتمــع2 للغايــات الســالف ذكرهــا.

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص187. 	1

2	 Laws Of Malaysia, Act 593 Criminal Procedure Code, (Malaysia:2012), section 293.
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التعاون الإنساني د .	

أســاس هــذا المبــدأ الإنســاني مــا جــاء في صــدارة قواعــد طوكيــو التي تعــد 

المرجــع في تطبيــق البدائــل العقابيــة للسجــون بصفــة عامــة، حيــث نصــت على 

مبدأ أسا�سي لإقرار هذه البدائل مفاده: "تستحدث الدول الأعضاء في نظمها 

القانونيــة تــدابير غير احتجازيــة تهــدف إلى تــوفير اختيــارات أخــرى تخفــف مــن 

استخدام السجن، وترشيد سياسات العدالة الجنائية، واضعة في اعتبارها 

مراعــاة حقــوق الإنســان ومقتضيــات العدالــة الاجتماعيــة واحتياجــات إعــادة 

تأهيــل الجانــي"1، ويضــاف إليــه مــا جــاء فيهــا مــن تفصــيلات إنســانية أعمــق 

مفادهــا: "تطبــق هــذه القواعــد دون أي تمــييز يستنــد إلى العنصــر أو اللــون أو 

الجنــس، أو الســن أو اللغــة أو الديانــة أو الــرأي الســيا�سي أو غير الســيا�سي، 

أو الأصــل الــوطني أو الاجتمــاعي أو الملكيــة أو المولــد أو إلى أي وضــع آخــر"2، 

ــم والانتصــاف في حالــة وقــوع ظلــم حيــث 
ّ
كمــا كفلــت للمعاقــبين حــق التظلّ

جــاء فيهــا: "تــوفير الآليــة المناســبة للانتصــاف، ولرفــع الظلــم عنــد الإمكان في 

أيــة حالــة تظلــم مــن عــدم مراعــاة حقــوق الإنســان المســلم بهــا دوليًًــا"3، فتولت 

بذلك حماية حقوق المعاقبين الإنسانية وعدم المساس بها أثناء قضاء فترة 

العقوبــة؛ ممــا يــرسخ في المجتمــع التفــاعلات الإنســانية الإيجابيــة في مختلــف 

المجــالات، مــع أفــراد المجتمــع وشــرائحه كلهــا.

قواعد الأمم المتحدة النموذجيـة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، قواعد طوكيو، ص233. 	1

السابق، ص234. 	2

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، قواعد طوكيو، ص235. 	3
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يُُلحــظ في تــدابير الخدمــة المجتمعيــة خصوصًًــا تميزهــا في مــنحًًى مهــم يتمثل 

في إنســانية هــذه العقوبــة مــن ناحيــة تطبيقهــا، ومراعاتهــا لحقــوق الإنســان 

من جوانب عديدة تتمثل في أمور عدة من بينها مراعاة التمايز بين الأشكال 

العقابيــة المتلائمــة مــع المــرأة والتفريــق بينهــا وبين تلــك المتناســبة مــع طبيعــة 

الرجــل وقدراتــه الجســدية1.  كمــا نظــرت هــذه العقوبــة في التشــريع الإماراتــي 

للمرأة نظرة إنسانية من ناحية تأجيل تنفيذ العقوبة؛ إذ نصّّ القانون على 

جــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــة في حــق المــرأة الحامــل حتى تضــع حملهــا وتــم�ضي 

مــدة لا تزيــد على ســتة أشــهر على الوضــع2، كمــا تعاطفــت مــع حــالات إنســانية 

أخرى كتأجيل تنفيذ العقوبة على المريض حتى يشفى تفاديًًا لتدهور حالته 

الصحيــة أثنــاء تنفيــذ العقوبــة3، وتأجيــل العقوبــة على المجنــون أو المصــاب 

باخــتلال أو ضعــف عــقلي أو مــرض نــف�سي جســيم أفقــده القــدرة على التحكــم 

في تصرفاتــه وانفعالاتــه بصفــة مطلقــة حتى يبرأ، إضافــة إلى الأمــر بإيداعــه في 

مــأوى علاجي مــع خصــم مــدة الــعلاج مــن مجمــل مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا4، 

وهو دليل واضح على الغرض الإنساني من هذه العقوبة بالنظر إلى إنسانية 

المعاقــب ومحاولــة احتوائــه برفــض فعلــه ال�سيء كفعــل ضــار للمجتمــع بمعــزل 

عنه هو في ذاته وشخصه، ومحاولة احتوائه كفرد قابل للاستصلاح، ومراعاة 

الهــدف الأسمى مــن العقوبــة وهــو حمايــة المجتمــع مــن خطــر الجريمــة، ففــي 

الحالــة الأخيرة على سبيــل المثــال "إذا أودع المحكــوم عليــه في المأوى الــعلاجي 

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص187. 	1

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )38( لســنة 2022م بإصــدار قانــون الإجــراءات الجزائيــة، المادة رقــم  	2
.)297(

السابق، المادة رقم )298(. 	3

السابق، المادة رقم )299(. 	4
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لمــدة ثلاثــة أشــهر -وهي فترة الخدمــة المجتمعيــة- فــإذا بــرئ مــن المــرض العــقلي 

أو النــف�سي وأمــرت المحكمــة بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة بــإخلاء سبيلــه إذا 

اقتنعت بأن حالته قد تحسنت ]...[ فهذا يعني أن خطورته الاجتماعية قد 

زالت ]...[ فإن مدة إيداعه في المأوى العلاجي تعادل مدة الخدمة المجتمعية، 

ومــن ثــم فقــد تحققــت الغايــة مــن تطبيقهــا"1، فليــس هنــاك مــن داعٍٍ لإعــادة 

تطبيــق العقوبــة في حقــه لتحقــق المقصــود والهــدف.

إضافــة إلى العنايــة بحقــوق المعاقــبين الإنســانية، يقــف تأهيــل المعاقــبين 

أنفســهم من ناحية تنمية الحس الإنســاني في نفوســهم على الصعيد المقابل 

كمقصــد أســا�سي مــن مقاصــد تــدابير الخدمــة المجتمعيــة، وذلــك مــن خلال 

المشاركة في الأنشطة الإنسانية والإغاثية والإشراف على الحالات الإنسانية 

ل أقصــر طريــق تــدريبي عــملي 
ّ
ومعاينتهــا والإســهام في الحــد مــن معاناتهــا، ليــشكّ

لخلــق حــس إنســاني قويــم وإيقــاظ الفطــرة الإنســانية الســليمة بمــا يــشكل 

  رادعًًا لا يستهان به عن الجريمة واندماجًًا أكثر سلاسة مع نسيج المجتمع.

الرعاية النفسية ذ .	

واحدة من الأسس التي يعتمد عليها تطبيق عقوبة العمل لخدمة المجتمع 

لتجنــب الآثــار النفســية الســلبية التابعــة لارتكاب الجريمــة والممتــدة أثنــاء فترة 

العقوبــة لــفترات تصــل إلى مــا بعــد انقضائهــا، فوقــوع الفــرد في طريــق الإجــرام 

التردي في أعمــاق عالــم الإجــرام لشــعوره  إلى  يمثــل منحــدرًًا نفســيًًا عميقًًــا 

بالعزلة الاجتماعية والنبذ المجتمعي، وملازمة وصمة الإجرام له بعد ارتكابه 

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص190-191 بتصرّّف. 	1
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بالمجــرمين  دِِع السجــن ودُُمــج 
ُ
أُ مــا  للجريمــة ومعاقبتــه عليهــا، خصوصًًــا إذا 

الآخرين الذين سيعتبرهم حتمًًا مجتمعه الجديد الذي انتمى إليه منذ لحظة 

ارتكابــه للجريمــة. لأجــل ذلــك حرصــت الأنظمــة العقابيــة الحديثــة على الحــد 

مــن هــذا التــأثير الخــطير الــذي يمكــن أن يخلــق مــن مخطــئ بجنحــة بســيطة 

مجرمًًــا خــطيرًًا بسبــب طريقــة العقــاب الخاطئــة التي قادتــه بصــورة تلقائيــة 

إلى ذلــك الطريــق، فاعتمــدت الأســاليب الجديــدة المنسجمــة مــع مقتضيــات 

السياســة الجنائيــة المعاصــرة الراميــة إلى احتــواء مــقترفي الجرائــم البســيطة 

والنظــر إليهــم بــعين الرعايــة والعطــف والمصلحــة بمــا يســهم في رفــع معنوياتهــم 

وفتــح بــاب الأمــل لهــم مــن جديــد لنيــل الاحترام المجتــمعي والعــودة إلى المــنهج 

الســلوكي القويــم، ومغــادرة دائــرة اليــأس والإحبــاط والقنــوط1 وكراهيــة الــغير 

والــذات بإلغــاء عقوبــة السجــن قــصيرة المــدة وإحلال التــدابير البديلــة وتــدابير 

الخدمــة المجتمعيــة محلهــا.

النمو الاقتصادي ه ـ.	

للتكاليــف  وتــوفير  اقتصاديــة  تنميــة  عــن خطــط  العقوبــة  هــذه  كشــفت 

والمصاريف على الميزانيات الدولية بصورة تميزت بها عن غيرها من العقوبات، 

إذ كانــت العوامــل الاقتصاديــة هي أحــد الأســباب الأساســية التي ألحــت على 

الأنظمة التشريعية بقبولها ومحاولة إدراجها في قوانينها بعد ملاحظة ازدياد 

الســاكنة السجنية واكتظاظ السجون بهم، وتكلف الدول ميزانيات ضخمة 

لتغطيــة تكاليــف المؤسســات السجنيــة وتلبيــة احتياجاتهــا المتزايــدة.

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص186. 	1



- 280 -

مــن جهــة أخــرى لوحــظ على هــذه العقوبــة دعمهــا للمجــال الاقتصــادي 

مــن ناحيــة رفــع عــدد الكــوادر الوطنيــة والأيــدي العاملــة التي تقــدم خدمــات 

ــف الجهــد العــملي دون 
َ
مؤسســية دون أجــر مقابــل تلــك الخدمــات، ممــا كثَّ

أدنــى ضغــط على الميزانيــة، كمــا حــدََّ بصــورة غير مباشــرة مــن تزايــد مســتويات 

البطالة. وقد تزاحمت التجارب العالمية في هذا الصدد، وبينت عدم اقتصار 

تطبيــق تــدابير الخدمــة المجتمعيــة على الــدول المتقدمــة والناميــة فحســب، 

إنما اكتشفت الدول التي تعاني من هيمنة عوامل تفش�ي الجريمة -كالأزمات 

الاقتصاديــة المتمثلــة بالفقــر ونقــص الغــذاء وانتشــار الأمــراض- أنــه بإمكانهــا 

استخدام عقوبة العمل للنفع العام للتخفيف -ولو بشكل بسيط- من حدة 

تلك الأزمات وما يتبعها من امتداد المد الإجرامي، فكانت مالاوي إحدى هذه 

الدول التي بادرت إلى إدخال عقوبة العمل للنفع العام في تشريعاتها في عام 

2000م، حيــث أصــدرت في أواخــر عــام 2004م، مــا يصــل إلى )5225( حكمًًــا 

بالعمــل لخدمــة المجتمــع تــم خلالهــا إنجــاز )838000( ســاعة عمــل وإتمــام مــا 

يقارب 87% من المهام بصورة كاملة، مما أدى بصورة مباشرة إلى انخفاض 

معدل العودة إلى الإجرام وتوفير الحكومة ما يصل إلى )227717( دولارًًا كان 

يتــم صرفهــا مســبقًًا لتغطيــة نفقــات السجــون1.

التطور الوظيفي ت .	

ومــن الملاحــظ في تــدابير الخدمــة المجتمعيــة -كوجــه مــن وجــوه التأهيــل- 

تدريبهــا للمعاقــبين مــن ناحيــة الالتزام والانضبــاط المهني عــن طريــق الرقابــة 

المؤسسية التي توفرها لضمان تنفيذ المهام بالصورة المطلوبة، ورفع التقارير 

العاني، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ص73. 	1
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والمتابعة الدورية بشــأن ذلك، وتعريفهم بالحقوق والواجبات الوظيفية، إذ 

تــم تحديــد وقــت محــدد مــن ســاعات العمــل كل يــوم، كمــا تــم تحديــد عــدد 

الســاعات الإجمــالي المطلــوب إنجــازه ومــا يترتــب مــن النتائــج على النجــاح في 

إنجــاز المهــام، وذلــك كلــه مــا يســهم في تدريــب المعاقــبين للانخــراط بالعمــل 

الوظيفي الناجح بعد قضاء فترة العقوبة، لا سيما فئة المعاقبين التي تعاني 

مــن البطالــة.

ومــن جهــة أخــرى فقــد تمــت مراعــاة ظــروف العمــل للمعاقــبين أصحــاب 

الوظائــف فتــم تقليــص مــدة الخدمــة المجتمعيــة الخاصــة بهــم للمواءمــة بين 

مهامهــم الوظيفيــة وتكليفاتهــم العقابيــة، وكانــت تجربــة دولــة الإمارات العربية 

المتحدة رائدة في هذا المجال، إذ راعت في تطبيقاتها الموظفين الذين صدرت 

صــت ســاعات العقوبــة مــن ثمانــي 
َ
في حقهــم أحكام الخدمــة المجتمعيــة فقلَّ

ساعات إلى ما لا يتجاوز أربع ساعات تق�ضى في خدمة المجتمع كل يوم، وتوفير 

إمكانية الدوام المرن ونظام المناوبات لاستيعاب جميع الحالات، وتخصيص 

فترة الــدوام المســائي لفئــة الموظــفين والــدوام الصبــاحي لفئــة العاطــلين عــن 

العمل أثناء تنفيذ العقوبة1، وذلك كله ما يسهم في رفع الكفاءة المهنية لدى 

المعاقــبين ويحــول دون حــدوث التخلــف المهني والوظيفــي لديهــم.

صحيفــة  “ 4 ســاعات خدمــة مجتمعيــة يويًًمــا.. العقوبــة البديلــة للموفــظين”، مقــال منشــور في  	1
alittihad.ae  :  )28/03/2022 يــوم  )شــوهد  الرابــط  على  متــاح  2020م،  الــعين،  الاتحــاد، 
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الوعي المجتمعي و .	

مــن الحقائــق التي تعكســها تــدابير الخدمــة المجتمعيــة لتحقيــق النهضــة 

الإنسانية كون الردع والتوعية لا تنحصر بالوعظ والتنبيه فقط، إنما تظهر 

بــأشكال أخــرى في نــواحي هــذه العقوبــة؛ وذلــك عــن طريــق معاينــة ومشــاهدة 

تنفيــذ العقوبــة الــذي يجــري تحــت نظــر أفــراد المجتمــع وبمشــاركتهم، بالمعاينــة 

التطبيقيــة لمجريــات العقوبــة ومراحلهــا وآثارهــا، ومــا يتحقــق فيهــا من الانتقال 

بخطــورة  والوعظيــة  القانونيــة  والســمعية  النظريــة  التوعيــة  مرحلــة  مــن 

الجريمــة والتنــفير منهــا ومــن أســبابها ونتائجهــا، إلى مرحلــة الإســقاط الــواقعي 

التي يعايشــها المجتمــع ويحتضنهــا ويقــوم بتطويقهــا ويحمــل على عاتقــه جــزءًًا 

مــن مهمــة إنجاحهــا بتقبــل المجــرم وإصلاحــه وإعــادة إدماجــه، والبُُعــد الجــمعي 

عــن الســلوك الإجرامــي الــذي أدى بــه إلى المثــول أمــام العقوبــة. ويلاحــظ مــن 

العــام  الــرأي  إلى تهذيــب  العــام القصــد  للنفــع  العقابيــة للعمــل  التطبيقــات 

خصوصًًــا في المخالفــات التي يعانــي منهــا المجتمــع ككل ليكــون الجانــي عبرة 

للجميــع، فتخلــق بذلــك ردعًًــا عامًًــا عــن ارتكاب الجريمــة، إلى جانــب التوعيــة 

الخاصــة والعامــة بمضارهــا وأخطارهــا وتنــفير المجتمــع بأســره منهــا واجتثــاث 

الســلوكيات السيئــة مــن جنباتــه.

كل هــذه المظاهــر والأســس تحمــل في طياتهــا تصويــرًًا لنهضــة بشــرية وتقــدم 

بعــد  عاتقــه،  على  تطبيقــه  الجديــد  العقابــي  النظــام  يأخــذ  مأمــول  إنســاني 

ســنوات من تغييب الطاقات البشــرية التي تســتحق فرصًًا اســتصلاحية وراء 

قضبــان السجــون، ومــا يجــره ذلــك مــن إضعــاف لإحصائيــات الأيــدي العاملــة 
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والموارد البشرية، وتأثير ذلك المباشر على القطاعات الحيوية في الدول، وإن 

كانــت تلــك الصــور قيــد التطــوّّر شيئًًــا فشيئًًــا لتحقــق مــع تقــدم الزمــن أقص�ى 

قــدر ممكــن مــن التــأثير الإيجابــي الإصلاحي على المعاقــبين ومجتمعهــم الــذي 

يضمهــم، وتــم�ضي قدمًًــا لتســتقص�ي المزيــد مــن تلــك الأســس الحضاريــة.

المطلب الثاني: تدابير الخدمة المجتمعية وخطط التطوير والتحسين

الســاحة  المجتمعيــة ممارســات جديــدة على  الخدمــة  كانــت عقوبــات  لما 

العقابية، زاد ذلك من فرصة تعرضها للنقد والتعديل والإضافة والمراجعة، 

ناحيــة  مــن  ســواء  جزئياتهــا  على  التحســينية  التطويــرات  إدخــال  وتواتــر 

المطلوبــة. الأداء والمخرجــات  ناحيــة  مــن  أو  المستهــدفين 

لعل تلك المراجعات والخطط التطويرية قد شهدت تسارعًًا مؤخرًًا تزامنًًا 

مع زيادة الاهتمام بهذه العقوبة في العقد الأخير، وتوسع امتدادها القانوني 

اعتمادها  مراحل  في  المطبقة  التجريبية  نتائجها  وظهور  العالم،  دول  على 

لمواجهة  حضورها  وتعزيز  نطاقها  توسيع  إلى  التطلع  إلى  أدى  مما  الأولى، 

الجنح البسيطة.

ربما كان في البحث بالأساليب المعاصرة لتطبيق هذه العقوبة فتحًًا لآفاق 

جديدة لها، وتنويعًًا في طرقها المحققة لنتائج تأديبية وتأهيلية أكبر، وذلك 

البشري، ومواءمتها مع تطور  التطوير  في  العلوم المساعدة  بالاستفادة من 

بالعلوم  الاهتمام  من  المعاصر  الواقع  يشهده  الذي  الإنسانية  المجتمعات 

والتكنولوجيا والفن والأدب والتجارة والاقتصاد والمجال العسكري، مع عدم 

إغفال أساسيات العقوبة التي تهدف إلى تحقيقها، وما ينتظره المجتمع من 
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نتائج جراء تطبيقها، فتتزاحم خطط التطوير والتحسين لتشمل ممارسات 

جديدة وأشكال غير مسبوقة لهذه العقوبة يفتح أفقها هذا البحث، ومن 

تلك الخطط:

التعاون عم هيئات التجنيد والخدمة الوطنية أ .	

الخدمــة  بتــدابير  المعاقــبين  لتأهيــل  مخصّّصــة  برامــج  عمــل  خلال  مــن 

المجتمعيــة، بحيــث يكــون ذلــك أقصــر طريــق لتعزيــز الانتمــاء الــوطني وإيقــاظ 

الحــسّّ بالمســؤولية المجتمعيــة في نفــس المعاقــب لربطــه المباشــر بالتضحيــات 

الوطنيــة والدفــاع عــن المجتمــع وأفــراده، إضافــة إلى تنميــة خبراتــه ومهاراتــه 

 على مــا يتلقــاه مــن التعليمــات 
ً
الميدانيــة التي يتأهــل بهــا لخدمــة الوطــن علاوةً

النظريــة، وذلــك مــا يمنحــه بعــد النظــر تجــاه احتياجــات مجتمعــه ووطنــه التي 

ينتظرهــا منــه، ويبعــده بصــورة تلقائيــة عــن طريــق الجريمــة.

تطبيق الخدمات المجتمعية الافتراضية "عن بُُعد" ب .	

التطــورات  استيعــاب  العقوبــة  مــن  المســتحدث  النــوع  هــذا  يستهــدف 

الحديثة في النهضة البشرية، واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة في الكثير 

مــن مجالاتهــا، فأصبــح مــن الممكــن تقديــم الخدمــات المجتمعيــة لاســيما تلــك 

المتعلقــة بالجانــب التعلــيمي أو التــدريبي وغيرهــا مــن أشكال العقوبــة ممــا لا 

يتطلب الحضور الميداني "عن بُُعد"، مع سهولة القدرة على المتابعة القانونية 

والرقابــة على أداء المعاقــب والاطمئنــان على سير تنفيــذ العقوبــة.
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تفعيل نظام الرقابة الأسرية القانونية ت .	

يتعلق هذا البند بالذات بفئة الجانحين من الأحداث والمراهقين، وذلك 

عن طريق إخضاعهم للمهام المجتمعية والأخلاقية في نطاق المحيط الأسري 

كمستوى أول للعقوبة قبل إحالتهم للرقابة القضائية في حال التمادي، مما 

أن  باعتبار  ا 
ً
أخذً السلوك،  وإصلاح  النفس  لمراجعة  ثانية  فرصة  يمنحهم 

البيئة الأسرية هي أفضل بيئة لرقابتهم وتهذيب سلوكياتهم، خصوصًًا وإن 

تمتعت تلك الرقابة الأسرية بالصفة القانونية المكفولة بموجب القانون، 

والتي تستدعي رفع التقارير الدورية الوالدية عن استقامة المعاقب وتحسُُّن 

سيره السلوكي.

العمل في قسم خدمة العملاء ث .	

يختــص هــذا المــقترح بالدرجــة الأولى بفئــة المعاقــبين المرتبــطين بوظائــف 

رســمية، حيــث إن كل مؤسســة تحتــوي ضمــن هيكلهــا الإداري على قســم 

خدمــة العــملاء الــذي يقــدم خدمــات لأفــراد المجتمــع عــن طريــق الاســتجابة 

لاستفســاراتهم وأســئلتهم والتجــاوب والتفاعــل معهــم بــشكل مباشــر، فيوجََّــه 

المعاقب لتنفيذ ساعات العقوبة الإضافية على ساعات عمله في قسم خدمة 

العملاء في جهة العمل نفســها، مع رفع التقارير المســتمرة عن التزامه بالمهام 

المحــددة لجهــة الحكــم، بمــا يوفــر أولويــة اســتفادة جهــة عملــه مــن خدماتــه، 

ويســهل رصــد حضــوره وانصرافــه، ويوفــر تكاليــف وجهــود الرقابــة والمتابعــة 

القضائية، ويقلل من تشعبات تنفيذ العقوبة بين أكثر من مؤسسة خدمية.
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تخصيص مساق درا�سي تأهيلي في الكليات والجامعات ج .	

مع  للتكيف  الكافية  بالمرونة  تتمتّّع  أن  المجتمعية  الخدمة  لتدابير  لابد 

التزامات الطلبة الدراسية، الذين يستهدفهم هذا المقترح ليضمن التزامهم 

مساق  توفير  فيتم  الدرا�سي،  تحصيلهم  على  التأثير  عدم  مع  بالعقوبة 

أكاديمي مختص يعمم على الكليات والجامعات ويؤهل لأجل إعطاء دروسه 

يشترك  القضائية،  الجهة  من  والمنتدبين  المدربين  المعلمين  من  مجموعة 

في صياغته علماء النفس وعلماء الاجتماع والتربويون وجميع من يختص 

بتنسيق البرامج الإصلاحية الأخلاقية والسلوكية، فيتم جدولته على شكل 

مواد دراسية نظرية وعملية إضافية تدرس جنبًًا إلى جنب مواد تخصص 

المعاقبين الأساسية، ولا يتم منح المعاقب شهادة التخرّّج من تخصّّصه إلا 

بعد اجتيازه للمواد المحددة.

استحداث منصة تطوير المشاريع الخدمية الصغيرة ح .	

بحلــول البطالــة كأحــد الأســباب الرئيســة الكامنــة وراء الفــراغ المخلــف 

بيــد  الأخــذ  في  الرغبــة  مــع  ليــتلاءم  المــقترح  هــذا  يأتــي  الجرميــة،  للنزعــات 

المعاقبين نحو مستقبل مادي ومهني أفضل؛ في خطوة لتحسين مسار حياتهم 

الاقتصــادي ومــلء أوقاتهــم بالعمــل الجــاد والمفيــد، خصوصًًــا العمــل الــذي 

يحمــل في جنباتــه هــدف تأهيــل المعاقــب وإصلاح ســلوكه وتغــيير نمــط حياتــه 

الســلبي ومن ناحية أخرى يهتم بالتركيز على منفعة المجتمع، وذلك بتأسيس 

الحــرة لتدريــب المعاقــبين على اســتحداث مشــاريع تجاريــة  منصــة للأعمــال 

برســوم  الأفــراد  احتياجــات  تــلبي  وســلعًًا  مجتمعيــة  خدمــات  تقــدم  صــغيرة 

تعاونيــة توفــر الفائــدة المشتركــة للمستثمــر والمستهلــك، وإشــراف مجموعــة مــن 
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المختــصين في الأعمــال الاستثماريــة عليهــا، كخطــوة اســتصلاحية طويلــة الأمــد 

تستهــدف المعاقــب ومــسيرة حياتــه بعــد انتهــاء فترة العقوبــة أيضًًــا.

صياغة الكتب وتحرير المؤلفات خ .	

 تقتصــر الاســتفادة مــن المعاقــبين في اســتغلال مهاراتهــم البدنيــة 
ّ
يجــب ألاّ

لخدمــة المجتمــع بالعمــل والتشــغيل والمهــام التي تتطلــب الحركــة، بــل أيضًًــا 

يجــدر توظيــف المهــارات والمواهــب الفكريــة والعلميــة لديهــم؛ وذلــك بحســب 

طبيعــة كل معاقــب ومــا يبــدع بــه مــن المهــارات ومــا يتناســب معــه مــن مهــام، 

وأيضًًــا بأخــذ معيــار غلبــة نفــع المجتمــع مــن تلــك المهــارات فيقــدم الأنفــع منهــا 

على مــا هــو أقــل نفعًًــا، فيمكــن تكليــف فئــة المعاقــبين ذوي المــؤهلات العلميــة 

وتقاريــر  دراســات  وتقديــم  علميــة  بحــوث  وعمــل  متخصصــة  كتــب  بتأليــف 

تتعلــق بمجــال تخصصهــم العــلمي لتقديــم المنفعــة الفكريــة للمجتمــع بــحيز 

زمني يتماش�ى مع فترة العقوبة المقدرة، ثم إلحاقها بمراكز الدراسات والبحث 

التابــع للمؤسســات القضائيــة المشــرفة على تنفيــذ الحكــم القضائــي ونشــرها 

بعــد تدقيقهــا محفوظــة الحقــوق لصــالح المركــز، وانقضــاء الحكــم القضائــي 

بمجــرد الانتهــاء مــن مشــروع البحــث العــلمي.

تنظيم المعارض الأدبية والفنية د .	

نظرًًا لما راجت به كتب العلماء من ارتباط الأدب والفن بالتنمية الأخلاقية 

الــذات،  وتنميــة  المواهــب  تطويــر  المباشــر على  وتأثيرهــا  الســلوكي،  والتهذيــب 

فيمكــن توظيفهمــا في منظومــة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة بصــورة تنسجــم مــع 

أهدافهــا العقابيــة، يقــول جــون ديــوي، )John Dewey( مؤكــدًًا على ارتبــاط 
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الفــن بــالأخلاق: "فوظيفــة الفــن واللعــب أن يشــغل الدافــع ويحــرره بطــرق 

تختلــف عمــا يشــغله ويســتغله في المناشــط العاديــة، ووظيفــة الفــن واللعــب 

أيضًًا أن تتوقع وتعالج المبالغات والنقائص العادية للنشاط، ومنه النشاط 

الأخلاقي، حتى تمنــع النســقية في الانتبــاه ]...[ وكل مــا يحــرم اللعــب والفــن 

مــن مرحهمــا، فإنــه يحرمهمــا أيضًًــا مــن وظيفتهمــا الأخلاقيــة، ويصبــح الفــن 

 كفــن، ولكنــه يصبــح أيضًًــا وبنفــس الدرجــة أقــل تــأثيرًًا مــن ناحيــة 
الًا

بذلــك هــزي

وظيفته الأخلاقية الدائمة، فهو يحاول أن يفعل ما تستطيع الأشياء الأخرى 

أن تفعلــه بطريقــة أفضــل، ويفشــل في فعــل مــا لا يســتطيع غيره أن يفعلــه 

للطبيعــة البشــرية مــن تخفيــف وتهدئــة التوتــر والشــعور بالمــرارة والقضــاء على 

الهــم والكآبــة، والقضــاء على الانعــزال الناتــج عــن أعمــال التخصــص"1.

بما أن تدابير الخدمة المجتمعية ترتكز بالدرجة الأولى على تهذيب الأخلاق 

والسلوك والاستصلاح والتأهيل الإنساني، فإن التركيز على استغلال الحس 

الــفني لــدى المعاقــبين وإظهــاره وتبنيــه مــن شــأنه أن يؤثــر في تحسّّــن شــعورهم 

واندماجهــم  انتمائهــم  فــرص  مــن  ويســهل  الأخلاقي،  حســهم  ي 
ّ
وتــرقّ النــف�سي 

المجتــمعي بإظهــار صــور الفــن والأدب التي يتمتــع بهــا كل منهــم ويــفترض أن 

 وترحيبًًــا مــن أفــراد المجتمــع، عــن طريــق تنظيــم المعــارض الفنيــة 
الًا

تلاقي قبــو

والأدبيــة ذات الدعــوة العامــة، والتي تتضمــن عــرض إبداعــات المعاقــبين في 

مجــالات التصويــر والموســيقى والشــعر والأدب والتصميــم والرســم وصناعــة 

الخــزف والفخاريــات وغير ذلــك مــن الفنــون، وتخصيــص ريــع تلــك المعــارض 

لخدمة المجتمع، وذلك ما يمنح العقوبة صبغة فنية تؤدي إلى تنمية الذائقة 

 مــن تكليفهــم بالمهــام 
الًا

الإبداعيــة والشــعور بتقديــر الــذات لــدى المعاقــبين بــد

ديوي، الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني، ص213-212. 	1
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المتســمة بالجمــود والرتابــة -مــع مراعــاة أهليتهــم لذلــك-، ذلــك لأن "الاخــتلاف 

بين الفنــان ورجــل الصنعــة لا يمكــن للناظــر أن يخطئــه، فالفنــان هــو رجــل 

صنعة مبدع حيث تمتزج فيه الصنعة أو الآلية بالتفكير والإحساس، والصانع 

الميكانيكي يسمح للآلية أن تملي عليه تأدية عمله"1، فتصبح العقوبة بذلك 

ذات زوايا تأهيلية متنوعة من جهات الأخلاق والعمل والابتكار وزيادة فرص 

التمــكين البشــري مــع تســهيل القــدرة على الدمــج المجتــمعي.

هذه مجموعة من الخطط التطويرية والمقترحات التحسينية التي يمكن 

أن يستفاد منها في تطبيق عقوبات مجتمعية ذات طبيعة ابتكارية، تعتمد على 

تلبية الحاجات المجتمعية من العقوبة وتحقق أغراض التأهيل والاستصلاح 

الإنساني، وهي ما تطلق العنان لاكتشاف أبعاد جديدة من شأنها أن تسهم 

في إحــراز هــذه العقوبــات لأهدافهــا بــأقص�ى درجــات تأثيريــة ممكنــة في الفــرد 

قبل محيطه الذي يعيش فيه، والوصول بالتالي إلى مجتمعات إنسانية آمنة 

وبعيدة عن الجريمة وتداعياتها.

في خلاصة هذا الباب، وبعد بيان قيمة تدابير الخدمة المجتمعية في المنظومة 

العقابيــة، وتطبيقاتهــا وأبــرز التحدّّيــات التي تقــف عائقًًــا أمامهــا، ومواءمتهــا مــع 

الواقع التنموي وبيان تأثيرها عليه، يتّّضح أن تدابير الخدمة المجتمعية ليست 

مجــرد عقوبــة عاديــة، إنمــا هي خطــة تطويريــة تــؤدّّي -بحســن اســتغلالها- إلى 

ا على مؤشرات التنمية العالمية الشاملة إذا ما 
ً
تكوين كوادر بشرية تصنع فارقً

تــم تأهيلهــا بالطريقــة المناســبة، وأنهــا لا تهــدف فقــط إلى التأهيــل المهني والدمــج 

بنى على 
ُ
الاجتماعي، بل تركز أيضًًا على الأخلاقيات والسلوكيات الصالحة التي تُ

أساسها الحضارات وتتلاحم بها المجتمعات تحت مظلة القانون.

ديوي، الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني، ص117. 	1
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الخاتمة

طت الضــوء على قضيــة عصريــة في عالــم 
ّ
في نهايــة هــذا الأطروحــة التي ســلّ

بـ"تــدابير  معنــون  بــحثي  مشــروع  في شكل  تبلــورت  والتي  والعقــاب،  الإجــرام 

وفصــول  بأبــواب  حضاريــة"،  ورؤيــة  تأصيليــة  دراســة  المجتمعيــة  الخدمــة 

ومباحــث ســعت إلى التكامــل، انطلقــت مــن فحــص الموضــوع والتعريــف بــه 

مــن جانبــه القانونــي الــذي ينــتمي إليــه، ثــم الــسعي إلى الكشــف عــن جــذوره 

التاريخيــة الحقيقيــة، وإتبــاع ذلــك بمقارنتــه بعلــم الشــريعة الإسلاميــة لهــدف 

تقديم تأصيل شرعي شامل له مبني على النصوص الشرعية والأدلة الفقهية 

والكليــات المقاصديــة، ثــم الوصــول بــه إلى نقطــة نحسبهــا غير مســبوقة مــن 

الإطلالــة على أفقــه التنمــوي الــذي يلقــي بظلالــه على الإنســانية في مجالاتهــا 

نــواحي تنميتــه البشــرية، أو  ــق بالفــرد المعاقــب مــن 
ّ
المختلفــة ســواء مــا يتعلّ

امتداداتــه إلى مستهدفــات التنميــة المســتدامة، وقيــاس أثــره في تلــك النــواحي 

بصورة مستندة على الأدلة العلمية والبيانات الإحصائية، وتقديم مجموعة 

مــن الخطــط التطويريــة والمقترحــات التحســينية الاســتثنائية لهــذه العقوبــة؛ 

بهــدف إحــراز مستهدفاتهــا بــشكل أكبر وأكثر انسجامًًــا مــع التطــورات العالميــة 

والحاجــات المجتمعيــة، نقــف أمــام مجموعــة مــن الخلاصــات البحثيــة هي:

المجتمعيــة مضمونــه  الخدمــة  لتــدابير  متكامــل  تعريــف  اســتخلاص  أ.	

أنهــا ضــرب مــن التعزيــر يتضمــن تأديــب الجانــح والــسعي لاســتصلاحه بإلزامــه 

 عــن الحبــس، وذلــك 
ً
بالعمــل النــفعي لمصلحــة المجتمــع مــن دون أجــر عوضــاً

بالصــورة المتلائمــة مــع الجُُنحــة والمحقّّقــة لمقاصــد التعزيــر التي يحدّّدهــا ولي 

الأمــر أو صاحــب الســلطة القضائيــة.



تدبيــر الخـدمــة المجتمعيـــة .. دراسة تأصيلية ورؤية حضارية

- 293 -

اختلــف المؤرخــون على النقطــة التاريخيــة التي ظهــرت معهــا عقوبــات  ب.	

الخدمــة المجتمعيــة، إلا أن البعــض يكاد يتّّفــق على أنهــا كانــت وليــدة قانــون 

الألــواح الإثني عشــر الرومانــي )450 ق. م(، لكــن نتائــج هــذا البحــث أرجعتهــا 

إلى مــدىًً تــاريخي أبعــد مــن ذلــك بقــرون عديــدة تعــود إلى القانــون الفرعونــي 

القديــم.

دعََّم ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، والقواعد  ت.	

المتحــدة  الأمــم  ومؤتمــر  عــام 1955م،  السجنــاء  لمعاملــة  الدنيــا  النموذجيــة 

للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي كان يعقد كل خمس ســنوات 

من المطالبات بإجراءات التطويرات على الأنظمة العقابية واستحداث أخرى 

تــعنى بــإصلاح الجنــاة وإعــادة تأهيلهــم اجتماعيًًّــا، ممــا أدّّى إلى تقــنين عقوبــات 

الخدمــة المجتمعيــة.

تعرّّضت تدابير الخدمة المجتمعية لنوع من النقد والرفض من قبل  ث.	

بعــض الباحــثين استنــد على حجج مفادهــا غيــاب المستنــد الشــرعي للعقوبــة 

واتهامهــا بــالتراخي في العقــاب ومحدوديــة الــردع، وقلــة خبرات المحكــومين في 

الأعمــال المكلــفين بهــا، وخالفهــم الفريــق الأكبر وهــم المؤيــدون لهــذه العقوبــة 

الفوائــد الإصلاحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة  باستنادهــم على 

والنفســية المتأتيــة مــن تطبيــق هــذه العقوبــات.

في  تستنــد  اجتهاديــة  تعزيريــة  عقوبــة  المجتمعيــة  الخدمــة  تــدابير  ج.	

مشــروعيتها بالدرجــة الأولى على أصــل القيــاس، وتكتســب شــرعيتها بقياســها 

على الغرامة لاشتراكهما معًًا في علة القيمية؛ إذ إن الأولى عقوبات بالأموال، 

والثانيــة عقوبــات بتقديــم المنافــع المقوََّمــة بــالمال غالبًًــا.
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لتدابير الخدمة المجتمعية علاقة بمصادر التشريع التبعية كالمصالح  ح.	

ببعــض  الذرائــع والعــرف، وارتباطــات واضحــة  المرســلة والاستحســان وســدّّ 

القواعــد والضوابــط الفقهيــة التي يستنــد عليهــا كأدلــة لمشــروعيتها كقاعــدة 

حََــةِِ".
َ
صْْلَ

َ �لْمَ
 بِِا

ٌ
ى الرََّعِِيََّــةِِ مََنُُــوطٌ

َ
مََــامِِ عََلَ ِ

�لْإِ
 ا

ُ
صََــرُُّفُ

َ
"تَ

تتشــارك عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة مــع كليــات الشــريعة الإسلاميــة  خ.	

العامــة  المصــالح  ورعايــة  والرحمــة  والعدالــة  الإنســانية  بالكرامــة  المتمثلــة 

والخاصــة في مقاصدهــا وأهدافهــا، يضــاف إليهــا المقصــد الأبــرز، وهــو مقصــد 

ا كليًًّا مع هذه العقوبة من حيث المبدأ 
ً
استصلاح المعاقبين الذي يتفق اتفاقً

والغايــة؛ ممــا أدّّى إلى ثباتهــا على منظومــة العقوبــات المقبولــة شــرعيًًّا.

الخطــوة الأولى لتطويــر منظومــة تــدابير الخدمــة المجتمعيــة تكمــن في  د.	

وضــع تصنيفــات رئيســة تجمــع الجزئيــات المطبقــة حاليًًــا في تنفيــذ العقوبــة، 

ويمكــن جمــع تلــك الجزئيــات تحــت ســبعة أنمــاط أساســية تتمثــل في النمــط 

الديني والأخلاقي، والنمط الاجتماعي الإنساني، والنمط المهني الحِِرََفي، والنمط 

والتطــوعي،  الإغاثــي  والنمــط  الأكاديمي،  التعلــيمي  والنمــط  الاقتصــادي، 

والنمــط البــيئي.

تشــهد تطبيقــات عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة تزايــدًًا مســتمرًًّا على  ذ.	

الــدول  مــن  كــثير  بهــا  أخــذت  حيــث  والعــالمي؛  والإقلــيمي  المــحلي  المســتوى 

كالإمارات والبحرين والأردن وتايلاند وإنجلترا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ 

والدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وفنلندا وزيمبابوي وغيرها من 

الــدول ذات التجــارب الناجحــة في هــذا المجــال.
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على غرار جميع التجارب الحديثة؛ تواجه تدابير الخدمة المجتمعية  ر.	

بهــا،  الخاصــة  القــوانين  غمــوض  منهــا  والمعوّّقــات  التحدّّيــات  مــن  مجموعــة 

ــف 
ّ
وصعوبــة تنفيــذ أحكامهــا القضائيــة، والشــكّّ في فعاليتهــا كعقوبــة، والتوقّ

على تجاوب المعاقب، وقلة الدراسات الداعمة لها، وغير ذلك من الأمور التي 

تحتاج إلى عناية بحثية ونظرة تطويرية من أجل الوصول إلى عقوبات تتمتع 

بالمرونــة والسلاســة التطبيقيــة.

ترتبــط بتــدابير الخدمــة المجتمعيــة مجموعــة مــن النظريــات العلميــة  ز.	

المســتمدة مــن علــوم النفــس والاجتمــاع والتربيــة والأخلاق، كنظريــة الوصمــة 

الاجتماعيــة، ونظريــة التعليــم الاجتمــاعي، ونظريــة النفعيــة ونظريــات أخــرى 

التفريــد  و"نظريــة  الأخلاقي"،  النمــو  في  كــولبرج  لورانــس  كـ"نظريــة  متعــدّّدة 

العقابــي" و"نظريــة الثــواب والعقــاب"؛ ممــا يــوضّّح ارتباطهــا الوثيــق بالعلــوم 

الإنســانية عامــة، وليــس علــم القانــون أو علــم الإجــرام والعقــاب فقــط.

ــل تــأثيرات عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة على التنميــة المســتدامة 
ّ
تتمثّ س.	

التنميــة  أجنــدة  مــن  عديــدة  بمستهدفــات  بارتباطهــا  ومؤشــراتها  وخططهــا 

المســتدامة عــام 2030م، التي وضعتهــا الأمــم المتحــدة، ومنهــا هــدف الــسلام 

والعدل والمؤسسات القوية، الذي يكفل للجميع الإحساس بالعدالة والأمن 

والإنصــاف القضائــي، وهــدف التعليــم الجيــد بتــوفيره للمعاقــبين مــع فــرص 

التدريــب المهني والتأهيــل الوظيفــي، إلى جانــب تأثيرهــا على مؤشــرات التنميــة 

البشــرية في مستهــدفي الصحــة ومســتوى المعيشــة.
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ى في عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة مظاهــر تكفــل تحقيــق التنمية 
ّ
تتــجلّ ش.	

الإنســانية للأفراد والمجتمعات والعالم ككل، ومنها التلاحم الأســري والتقدّّم 

والنمــو  النفســية  والرعايــة  الإنســاني  والتعــاون  بالشــباب  والعنايــة  العــلمي 

هــذه  تعتمــد  بمنهجيــة  المجتــمعي،  والــوعي  الوظيفــي  والتطــور  الاقتصــادي 

المظاهر والأسس لتحوّّل العقوبة من وسيلة للردع والزجر المحض إلى وسيلة 

كانــت  التي  البشــرية  القــوى  اســتغلال  وحســن  والتنميــة  والإصلاح  للتطويــر 

تغيــب ســابقًًا خلــف قضبــان السجــون.

وبنــاًءً على هــذه النتائــج التي وصــل إليهــا هــذا المشــروع البــحثي في نهايتــه، 

يمكن التوصّّل إلى مجموعة من المقترحات التطويرية والخطط التحسينية 

التي تفيــد المختــصين بتطبيــق هــذه العقوبــة في حســن اســتغلالها لتقحيــق 

حياتهــم،  ونمــط  ســلوكياتهم  وإصلاح  المعاقــبين  تأهيــل  في  غاياتهــا  أق�صى 

وتنسجــم مــع تطــوّّرات الحيــاة وتدّّقمهــا التــقني والتكنولــوجي، ومــن مجلتهــا:

التعاون في تطبيقها مع هيئات التجنيد والخدمة الوطنية، وإخضاع  	•

المعاقــبين لبرامــج تأهيليــة مخصّّصــة تنسجــم مــع أهــداف الخدمــة الوطنيــة.

تطبيق الخدمات المجتمعية الافتراضية "عن بُُعد" في حالات التعليم  	•

والتدريــب على سبيــل المثــال.

الأحــداث  المعاقــبين  على  القانونيــة  الأســرية  الرقابــة  نظــام  تفعيــل  	•

قضائــي  وإشــراف  بتكليــف  للوالديــن  والمراقبــة  التأهيــل  عمليــة  بتفويــض 

يتضمــن قيامهــم بالمهــام والمســاعدات الأســرية كأعمــال اجتماعيــة؛ لضمــان 

عــدم خــروج الأحــداث مــن محيطهــم الأســري مــع الحــرص على عــدم تعرضهــم 

الأســري. للعنــف 
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عمل المعاقبين من فئة المرتبطين بوظائف رســمية ســاعات إضافية  	•

في قســم خدمــة العــملاء في جهــات عملهــم.

الــدارسين في الكليــات  تخصيــص مســاق درا�سي تأهــيلي للمعاقــبين  	•

والجامعــات يشــتمل على برامــج إصلاحيــة أخلاقيــة وســلوكية ويشــرف على 

القضائيــة. الجهــة  مــن  المنتــدبين  والمــدربين  المعلــمين  مــن  تنفيــذه مجموعــة 

للمعاقــبين  الصــغيرة  الخدميــة  المشــاريع  تطويــر  منصّّــة  اســتحداث  	•

أمامهــم. العمــل  آفــاق  لفتــح  العمــل  عــن  العاطــلين 

تكليف المعاقبين ذوي المؤهلات العلمية بصياغة الكتب التخصّّصية  	•

وتحريــر المؤلفــات العلميــة.

•	 تنظيم المعارض الأدبية والفنية العارضة لأعمال المعاقبين الموهوبين 

وتخصيــص ريعهــا للخدمــات الاجتماعيــة.

كما يوص�ي هذا البحث في نهايته إلى توجيه العناية البحثية بهذه العقوبات 

خاصــة، والعقوبــات البديلــة عامــة، والتفــكير بــأشكال عقابيــة جديــدة تســهم 

في تحقيــق الأمــن العــالمي والحــدّّ مــن الامتــداد الجرمــي بصــورة تنسجــم مــع 

حقــوق الإنســان وتتمــاش�ى مــع أســس السياســة العقابيــة المعاصــرة، إضافــة 

إلى مشــاركة الطــب الــصحي والنــف�سي والتغــذوي بتقديــم التوصيــات الصحيــة 

حول تنفيذ العقوبة، وتخصيص وحدة متابعة طبية خاصة بالمعاقبين بها، 

وتقديــم البرامــج التوعويــة لتوعيــة المجتمــع بأهميــة هــذه العقوبــات وضــرورة 

اســتجابته الإيجابيــة لهــا.
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وأخيرًًا، أســأل الله أن يجعــل في هــذا البحــث الفائــدة لقارئيــه ولجمهــور 

الباحــثين والمختــصين، وأن يســهم في تحقيــق الآمــال الإنســانية بترســيخ الأمــن 

ه وترابطه،  ِ
حمة المجتمع وترا�صِّ

ُ
والسلام والاطمئنان والصلاح، وأن يزيد من لُ

ويرفــع مــن مســتويات النهضــة البشــرية والــرقي الحضــاري.

وآخر دعوانا أن المحدلله رب العالمين.
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	3 ابن الأخوة، ضياء الدين محمد بن محمد القرش�ي، معالم القربة في طلب الحسبة، .

دار الفنون، كمبردج، )د. ط(، )د. ت(.
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	8 البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق محمد .
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.	27 رشيد، فوزي، الشرائع العراقية القديمة، وزارة الإعلام، مديرية الثقافة العامة، 
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.	28 الزبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبدالرزّاق الحسيني، تاج العروس من 
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.	30 السرخ�سي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، )ب. ط(، 

1414هـ/1993م.
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.	34 الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، دار ابن عفان، 

القاهرة، 1417هـ/1997م.

.	35 الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله اليمني، إرشاد الحفول إلي تقحيق 
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.	36 القاهرة،  دار الحديث،  تحقيق عصام الدين الصبابطي،  الأوطار،  نيل   _______  

1413هـ/1993م.
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.	38 أبو طالب، صوفي حسن، تاريخ النظم القانونية واجلاتماعية، )د. ط(، )د. ت(.

.	39 الطرابل�سي، أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الحنفي، معين الحكام فيما يتردد 
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الحقوقية، بيروت، )د. ط(، 2018م.

.	51 العيني، أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح 
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فهرس الآيات القرآنية

صحفة آية سورة طرف الآية الكريمة

127 179 البقرة وَٰٰيََحَةٞٞ﴾ اَصِِ  ﴿وََلَكَُُۡمۡ فِيِ ٱقِۡلِۡصَ

87 29 النساء
لَٰكَُُم  وَٰ� ۡمَۡ


كُُلُُوٓٓاْْ أَ

ۡ
َلَا َتَأۡ نَُُمَاْوْ  اَهَ ٱلَّذَِِيَنَ ءََا يُُّ

َ
ٓأَ ﴿يَٰٓ�

طِِٰلِِ ...﴾ َبَيَۡنَۡكُُم بِٱِۡلۡبَٰ�
120 152 الأنعام نَُُسَۡ﴾  حۡ

َ
َلَّا بِٱَِلَّتِيِ هِِيََ أَ ۡلۡيََتِيِمِِ إِ اَمَلََ ٱ بُُاْوْ  َرَۡقَۡ َلََا تَ  ﴿وَ

47 75-72 يوسف
آَجَءََٓ بِهِِۦِ  لَِمَۡلۡكِِِ وََلَِمَن   قِِۡدُُ صُُوََاعََ ٱ ﴿...قَلُاَاْوْ نََفۡ

َنََا۠۠ بِهِِۦِ زَعَِِيمٞٞ...﴾

حِِۡمۡلُُ َبَعِيِرٖٖ وََأَ

148 25 يوسف لِمٞٞي﴾
َ
ابٌٌ أَ َذََ ۡوَۡ عَ


َنََ أَ جَ ن يُۡسۡ

َ
آَٓلَّ أَ ﴿إِ

148 100 يوسف نِِۡجۡ﴾  ِ نِيِ مَِِنَ ٱسِّل� َجََرَۡخَۡ

َنََسَۡ بِيِٓٓ إِذِۡۡ أَ  حۡ

َ
﴿وََقَۡدَۡ أَ

160 13 النور ﴾...ۚ آَدََهَ�ءَۚ  ةِِ شُُ َعََبَۡرَۡأَ

ۡيَۡلََهِِ بِ آَجَءُُٓو عَ َلَۡوَۡلَّا   ﴿

161 27 القصص
نِِۡيَۡتَ عَلََىَٰٓٓ  ى ٱۡبۡنََيََّتََ هَٰ� َدَۡ َكََحَ إِحِۡ كِِن

ُ
ۡنَۡ أُ


رِيِدُُ أَ

ُ
�يِٓٓ أُ ﴿إِنِِّ

﴾ ۖ نَِٰيَ حِِجََجٖۖ� نَِرَيِ ثَمََٰ� جُُۡ

ن َتَأۡ

َ
أَ
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فهرس الأحاديث الشريفة

صحفة  الراوي طرف الحديث الشريف

160
 السيدة عائشة بنت

أبي بكر
مْْ ....{

ُ
عْْتُ

َ
طَ

َ
 مََا اسْْتَ

َ
سْْلِِمِِينَ

ُ �لْمُ
}ادْْرََءُُوا الحُُدُُودََ عََنِِ ا

86, 
101

 عبدالله بن عمرو بن
العاص

ق فقال من أصابََ بفيه 
َ
علَّ

ُ
مر المُ

َ
}سُُئِِلََ عن الثَّ

 فلا ش�يءََ عليه..{
ًةً


َ
بْْنَ

ُ
خذٍٍ خُ

َ
من ذي حاةٍٍج غيرََ مُُتَّ

212 سعد بن هشام }
َ

رْْآنَ
ُ

قُ
ْ
 الْ

َ
انَ

َ
ِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم كَ

بِِ�يِّ
َ
قََ نَ

ُ
لُ

ُ
إِِنََّ خُ

َ
}....... فَ

101
 معاوية بن حيدة

القشيري
بُُونٍٍ ......{

َ
 لَ

ُ
تُ

ْ
 بِِنْ

َ
رْْبََعِِينَ

َ
ِ سََائِِمََةِِ إِِبِِلٍٍ فِِي أَ

�لِّ
ُ
}فِِي كُ

46, 97 عبدالله بن عباس
هُُمْْ فِِدََاءٌٌ 

َ
نْْ لَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
سْْرََى يََوْْمََ بََدْْرٍٍ لَ

َ �لْأَ
اسٌٌ مِِنََ ا

َ
 نَ

َ
انَ

َ
}كَ
}..

85 سهل بن سعد
 
ٌ
ةٌ

َ
هُُ امْْرََأَ

ْ
جََاءََتْ

َ
ا، فَ وًسً

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم جُُلُ

بِِ�يِّ
َ
دََ النَّ

ْ
ا عِِنْ

َ
نَّ

ُ
}كُ

يْْهِِ ........{
َ
سََهََا عََلَ

ْ
فْ

َ
عْْرِِضُُ نَ

َ
تَ

130 أبو هريرة }..... 
َ

انَ
َ
يْْطَ

َ
يْْهِِ الشَّ

َ
وا عََلَ

ُ
عِِينُ

ُ
 تُ

َ
ا، لاَ

َ
ذَ

َ
وا هََكَ

ُ
ولُ

ُ
قُ

َ
 تَ

َ
}لاَ

160 عبدالله بن عباس
اسٌٌ دِِمََاءََ 

َ
ى نَ

َ
دََّالَاعَ


اسُُ بِِدََعْْوََاهُُمْْ، 

َ
ى النَّ

َ
وْْ يُُعْْطَ

َ
}لَ

هُُمْْ ....{
َ
مْْوََالَ

َ
رِِجََالٍٍ وََأَ

35 جابر بن عبدالله ا .....{ وًمً
ُ
لُ
ْ
وْْ مََظْ

َ
ا أَ

ً�لِمً
ا

َ
اهُُ ظَ

َ
خَ

َ
صُُرِِ الرََّجُُلُُ أَ

ْ
يََنْ

ْ
}وََلْ
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